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 ج 

  لإهداءا

  

  .رحمه االلهإلى روح والدي فغيران عبد الرحمن بي فغيران بهار 

  

  . عمرهاوبارك فيوإلى والدتي فغيران حاجة صبرية حفظها االله 

  

  . وتقديرا لإخلاصها وصبرهاإلى زوجتي حاجة عرفة إكراماً

  

  . وحاجة أمينة،إلى والدي زوجتي حاج إبراهيم

  

  .وان، جعلهم االله قرة عيني زعيم، ومعاذ، وصف:وإلى أبنائي

  

   هذا الجهد المتواضعأهدي إليهم جميعاً
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 د 

  شكر وتقدير
  

أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى استاذي الدكتور عدنان محمود العساف الذي 

 أفدت من ملحوظاته  وقد،ي كثيراً من وقته الثميننمنحو، الرسالةتفضل بالإشراف على هذه 

 وتوجيهاته السديدة التي تصب في خدمة البحث العلمي، فجزاه االله عني خير العلمية القيمة

  .الجزاء

توجه بالشكر والعرفان إلى أساتذتي في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الذين كما أ

  .قدموا لي كل العون والمساعدة بفضل توجيهاتهم الطيبة

في  المحكمة الشرعية تناني إلى وامريولا يسعني إلا أن أوجه عظيم شكري وبالغ تقدي

خص بالشكر الرئيس الحاكم في المحكمة أ و، والقائمين عليها مسؤولين وإداريين،برونيسلطنة 

الشرعية الذي تكرم بالموافقة على إيفادي إلى الجامعة الأردنية لنيل درجة الماجستير في القضاء 

  .الشرعي
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 المحتويات فهرس
  

  الموضوع                    
  

  ب  المقبولة للنشر/ قرار إجازة رسالة الماجستير المنشورة

 ج .الإهداء

 د .شكر وتقدير

  ز-ه  .فهرس المحتويات

 ح .الملخص باللغة العربية

 ٢-١ .المقدمة

 ٢ .مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

 ٦-٣ . السابقةالدراسات

 ٦ .منهجية البحث

 ٨-٦ . الخطة التفصيلية 

 ٧٣-٩ .تعريف جريمة الزنا وبيان أركانها وشروطها ومخاطرها: الفصل الأول
 ٤٠-١٠ .تعريف جريمة الزنا، وبيان حكمها الشرعي ومخاطرها :المبحث الأول

 ٣١-١٠ .تعريف جريمة الزنا: المطلب الأول

 ٣٥-٣٢ . جريمة الزناحكم : المطلب الثاني

 ٤٠-٣٦ .مخاطر جريمة الزنا على مقاصد الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث

مجلس دين أركان جريمة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون : المبحث الثاني

  .برونيالإسلام 

٧٣-٤١ 

 ٥٠-٤١ .الركن المادي، الوطء المحرم وشروطه: المطلب الأول

 ٦٧-٥١ .ركن الشرعي، الزاني والزانيةال: المطلب الثاني

 ٧٣-٦٧ .الركن الأدبي، تعمد الوطء: المطلب الثالث

 ١٢٨-٧٤ .عقوبة جريمة الزنا: الفصل الثاني 
 ١١٥ -٧٥ .عقوبة جريمة الزنا في الفقه الإسلامي: المبحث الأول 

 ٩٢-٧٥ .ئة جلدةاالجلد م: المطلب الأول

 ١٠٣-٩٢ .عقوبة التغريب:المطلب الثاني
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 و 

 ١١٥-١٠٤ .الرجم حتى الموت: المطلب الثالث

عقوبة جريمة الزنا في قانون المجلس الدين الإسلامي في : المبحث الثاني

 .بروني

١٢٣-١١٦ 

 من طبيعة عقوبة جريمة يرون بمجلس دين الإسلامموقف قانون : المطلب الأول

 .الزنا

١١٨-١١٧ 

 مجلس دين الإسلامريمة الزنا في قانون أنواع العقوبات على ج: المطلب الثاني

 .يبرون

١٢٣-١١٨ 

مجلس دين المبحث الثالث مقارنة بين عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون 

 .بروني الإسلام

١٢٨-١٢٤ 

ضوابط إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في الفقه : الفصل الثالث

 .مجلس دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون 

١٨٠-١٢٩ 

ضوابط إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في الفقه : المبحث الأول

 .الإسلامي

١٦٠-١٣٠ 

 ١٤٤-١٣٠ .اشتراط الشهادة لإثبات حد الزنا: المطلب الأول

 ١٥٤-١٤٤ .الإقــــــرار: الطلب الثاني

 ١٦٠-١٥٥ .القرينـــــــة: المطلب الثالث

ع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في قانون ضوابط إيقا: المبحث الثاني

 .مجلس دين الإسلام بروني

١٧٦-١٦١ 

 ١٧١-١٦٢ .برونيدعوى جريمة الزنا أمام المحكمة الشرعية : المطلب الأول

مجلس وسائل إثبات جريمة الزنا عند الحاكم وفقاً لقانون : المطلب الثاني

 .دين الإسلام بروني

١٧٦-١٧١ 

 مقارنة بين ضوابط إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا :المبحث الثالث

 .مجلس دين الإسلام برونيفي الفقه الإسلامي وقانون 

١٨٠-١٧٧ 

 ١٧٨-١٧٧ .أوجه الاتفاق: المطلب الأول

 ١٨٠-١٧٨ .الأمور المختلف فيها: المطلب الثاني

 الفقه موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في: المبحث الأول

 .الإسلامي

٢٠٣-١٨١ 

 ٢٠٠-١٨٢ .موانع التنفيذ بعد الحكم وقبل إقامة الحد: المطلب الأول

 ٢١٣-٢٠٤موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في قانون : المبحث الثاني
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 ز 

 .مجلس دين الإسلام بروني

 ٢١١-٢٠٤ .مجلس دين الإسلام برونيموانع مصدرها قانون : المطلب الأول

 ٢١٣-٢١٢ .موانع مصدرها الحكم القضائي: المطلب الثاني

مقارنة بين موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنّا في : المبحث الثالث

 .مجلس دين الإسلام برونيالفقه الإسلامي وقانون 

٢١٧-٢١٤ 

 ٢١٩-٢١٨ .الخاتمة

 ٢٢١-٢١٩ . التوصيات

 ٢٤٠-٢٢٢ . المصادر والمراجع

 ٢٤١ .اللغة الإنجليزيةالملخص ب
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 ح 

  عقوبة جريمة الزنا وموانع تنفيذها في الفقه الإسلامي
  )مجلس دين الإسلام بروني دراسة مقارنة وقانون ( 

 
  إعداد

  الرحمن بدرالدين بن فغيران عبدفغيران حاج 

  المشرف

  الدكتور عدنان محمود العساف

  

  الملخص

           نا وموانع تنفيـذها فـي الفقـه الإسـلامي     تتناول هذه الدراسة عقوبة جريمة الز

وقانون مجلس دين الإسلام بروني، وقد ركزت هذه الدراسة على المقارنة بـين الفقـه               

الإسلامي وقانون مجلس دين الإسلام بروني، فيما يتعلق بعقوبة جريمة الزنـا وموانـع              

جريمة الزنـا  تعريف تنفيذها،  وجاءت هذه الرسالة في أربعة فصول، يتناول الأول منها    

تعريـف جريمـة   : الأول، وبيان حكمها، وأركانها وشروطها، وقد اشتمل على مبحثـين     

لثاني، وانا، وبيان حكمها الشرعي، ومخاطرها الز:  نـا فـي الفقـه     أركـان جريمـة الز

  . ، وقد اشتمل على ثلاثة مطالبمجلس دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون 

 في الفقه الإسـلامي، وهـي    عقوبة جريمة الزنا،   ، فيتحدث عن  الفصل الثاني أما  

نـا  عقوبة جريمـة الز الجلد مائة جلدة، والتغريب، والرجم حتى الموت، كما يتحدث عن       

الحبس، والتغريم المالي، وقد    :  وهذه العقوبات هي   ،مجلس دين الإسلام بروني   في قانون   

مجلس ديـن الإسـلام   انون  الفقه الإسلامي وق   تم عقد مقارنة بين عقوبة جريمة الزنا في       

  .بروني

ضوابط تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنـا       ويتناول الفصل الثالث من الرسالة      

مجلس دين الإسلام بروني، وبيان أوجه الاتفاق والاخـتلاف         في الفقه الإسلامي وقانون     

  .بينهما في هذه الضوابط

لمتعلقة بجريمة الزنا في    موانع تنفيذ العقوبات ا   وجاء الفصل الأخير للحديث عن      

مجلس دين الإسلام بروني، مع المقارنة بينهما في هذه الموانـع           الفقه الإسلامي، وقانون    

  . وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما
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١ 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

  

ا الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبن

  .وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

جاءت أحكام الإسلام لتحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وقد تنوعت هذه فقد 

ه لا الأحكام لتشمل جميع مناحي الحياة، ومن هذه الأحكام أحكام العقوبات، وكما هو معروف أنّ

،  كان تشريعاً إلهياً أو وضعياًن هذا التشريع سواءلعقوبات، أياً كاايوجد تشريع يخلو من نظام 

المجتمعات لا تخلو ممن يرتكب المخالفات ولا يلتزم بالأحكام، لذلك كان لا بد من وجود ذلك أن 

 يرتكب الجريمةمعاقبة من العقوبة لتحول بين الناس وبين ارتكاب الجرائم والمخالفات، ول

لعقوبات محكم وشامل، وقد تنوعت هذه اسلامية على نظام الشريعة الإ اشتملت ، وقدوالمخالفات

العقوبات إلى عقوبات حدية، وقصاص وتعازير، وقد جاءت هذه العقوبات للحفاظ على مقاصد 

 الظلم والاعتداء، ولكل نوع من هذه العقوبات خصائص  منالشريعة، وحفظ الأمن، ومنع الناس

  .  تميزها عن غيرها

من أعظم الجرائم التي تشكل خطراً كبيراً على ث جريمة تعد وتعنى هذه الدراسة ببح

، وقد أخذت هذه الجريمة تنتشر بشكل واسع بين الأفراد الأفراد والجماعات والإنسانية جمعاً

والمجتمعات، كما أصبحت نوعاً من أنواع التجارة، تستخدم لتحقيق الأرباح، ويروج لها في 

 مة هي جريمة الزنا، التي نهى الشارع عنها وعن كل ماوسائل الإعلام المختلفة، هذه الجري

سورة ) ( إنه كان فاحشة وساء سبيلاًولا تقربوا الزنا:( سبحانه وتعالىيقّرب إليها، فقال

نصوص القرآن والسنة النبوية تنهى وتحذر من هذه مواضع كثيرة في  جاءت، وقد )٣٢:الإسراء

  .الجريمة

 انتشار هذه الجريمة من اختلاط للأنساب، وانتشار والناظر في الآثار المترتبة على

ت، يدرك للأمراض المزمنة والفتاكة، وضياع النسل، وانتشار المفاسد والرذائل في المجتمعا

وقد حرصت  من الكبائر،  كبيرةاعتبارهاب ،الإسلامية لهذه الجريمةالحكمة من تحريم الشريعة 

  . قد تصل إلى الرجم حتى الموتتغليظ العقوبة على الزناة التيعلى  الشريعة

 من مراقبة النفس جيداً، وإلزامها بما يرضي االله في العقيدة سبق، فلا بد وفي ضوء ما

نا أحدها، لذلك فإنه يجب تطبيق الإسلامية؛ واجتناب الوقوع في الكبائر التي تعدجريمة الز 
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٢ 

وعدم الرأفة بالمخالفين لأحكام الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاقبة على ارتكاب هذه الجريمة، 

اني فاجلدوا انية والزالز: (الشريعة، والمرتكبين للجرائم على حساب تطبيق شرع االله، قال تعالى

كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر 

، وفيما يتعلق بتطبيق الأحكام الإسلامية، )٢:ورالنسورة (): يشهد عذابهما طائفة من المؤمنينول

  . تعالىحدود االلهب تعلّقها تنّ لأ؛فيجب عدم التساهل في هذه المسائل

، دين الإسلام برونيجاءت هذه الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون مجلس  وقد

،  الإسلام برونيدين التعريف بجريمة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون مجلس  من خلالوذلك

وبيان عقوبة الزنا في كل منهما، كما تناولت ضوابط وموانع تنفيذ عقوبة الزنا في الفقه 

، وذلك ببيان المسائل والأحكام التي وافق فيها قانون دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون مجلس 

فيها القانون الفقه مجلس دين الإسلام أحكام الفقه الإسلامي، والمسائل والأحكام التي خالف 

  . الإسلامي

  :مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها

  :يمكن تلخيص مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها على النحو الآتي

ما أوجه الشبهة والاختلاف بين قانون مجلس ديـن الإسـلام برونـي وأحكـام الفقـه                  .١

  الإسلامي؟

  كام الفقه الإسلامي؟كيف يمكن أن يعدل القانون المذكور؛ ليصبح موافقاً لأح .٢

ارتكاب جريمة الزنا بل والاعتراف عند ي  سبب تساهل بعض المسلمين في برونبيان .٣

 .بها بدون اكتراث، وعدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم

ها في قانون مجلس     تنفيذ دراسة مدى موافقة الأحكام المتعلقة بعقوبة جريمة الزنا وموانع         .٤

حكام الفقه الإسلامي، وبيان المقترحات والتعـديلات التـي يلـزم            لأ دين الإسلام بروني  

 .  للشريعة الإسلامية حتى يصبح موافقاً،إجراؤها على القانون المذكور

بيان أحكام الزنا والعقوبة المترتبة عليه في الشريعة الإسلامية، لتكون رادعـة للنـاس                .٥

 .  يحول دون انتشار هذه الجريمةوسداً منيعاً

حكام الـشريعة الإسـلامية فـي       دلة الشرعية في أحكام جريمة الزنا لتطبيق الأ       تقديم الأ  .٦

ي كما أمر االله سبحانه وتعالى، وتأكيد الرؤى المستقبلية التي يتطلـع إليهـا جلالـة           برون

 في تطبيق   -رحمه االله –سلطان حاج حسن البلقية بن سلطان حاج عمر علي سيف الدين            

 . في الوقت المناسبالحدود الشرعية الإسلامية كاملة
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٣ 

 فـي الأمـور التـي     ، ورجال القانون  ،توضيح أهمية هذه الدراسة لتكون مرجعاً للقضاء       .٧

 .تتعلق بجريمة الزنا

  :الدراسات السابقة

 غيـر أن هنـاك   تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة،لم يعثر الباحث على دراسات سابقة    

 فـي  اسة كعقوبة الزنا وموانع تنفيذ العقوبة      مجال هذه الدر   فيبعض الكتب المعاصرة التي تتعلق      

  : ومنها ما يليالفقه الإسلامي،

جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، محمد أحمد حسن القضاة، رسالة ماجـستير فـي               .١

، إشراف عبد الغني عبد الخالق   بالفقه المقارن، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون،        

 .)م١٩٧٧/هـ١٣٩٧(

ه الرسالة جريمة الزنا في الفقه الإسلامية والقوانين الوضعية، وهـي           وقد تناولت هذ  

تتفق مع رسالتي فيما يتعلق بالتعريف بجريمة الزنا، وبيان أركانهـا، وطـرق إثباتهـا،               

وعقوبة جريمة الزنا وما يتعلق بها من أحكام، وقد أفدت كثيرا من هذه الرسـالة، إلا أن                

فـي   إظهار موانع تنفيذ عقوبة الزنا، كمـا تختلـف    رسالتي تختلف عن هذه الرسالة في     

  .دين الإسلام برونيالمقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون مجلس 

 دار الشعب، القـاهرة،      الإسلام ورأيه في جريمة الزنا، مصطفى كمال رفعت، مؤسسة         .٢

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٥(

 الـشرائع   تناولت هذه الدراسة رأي الإسلام في جريمة الزنـا، وتـضمنت تـاريخ            

 كما ذكر المؤلف تعريف الزنا، وأركانـه،        ،السماوية القديمة ومواقفها في موضوع الزنا     

  .، وغير ذلك من الأحكام...الإثبات فيه، والإقرار بهدلة أو

 رأي الإسـلام     عن وبالرجوع إلى هذه الدراسة، وجد الباحث أن هذا الكتاب يتحدث         

لها، بينما توجهت دراسة الباحـث      كتعلقة بالزنا   في الزنا بشكل عام، فقد ذكر الأحكام الم       

  في هذه الجريمة، وعمـل  الإسلام، ورأي نا وموانع تنفيذهاإلى توضيح عقوبة جريمة الز 

دراسة مقارنة بالقانون، وقد أفاد الباحث من الدراسة السابقة في قضية  التوبة، وهل هي               

؟نا أم لامن موانع تنفيذ عقوبة جريمة الز  

٣.  النواوي، المكتبـة    عبد الخالق    ،نا في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي     جريمة الز

 ).م١٩٧٣(بيروت، ، ، صيداالعصرية

تناولت هذه الدراسة جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي، وهـي             

 ذكر المؤلف فيهـا تعريـف الزنـا،        والقانون، فقد  الإسلاميةدراسة مقارنة بين الشريعة     
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٤ 

 ،ثبات في الزنـا   ع، وأدلة الإ  فاالمتعلقة بالد  والأمور   كانه، والأمور المتعلقة بالدعوى،   وأر

عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية والقانون، بالإضافة إلى موضـوع    إلى    وتطرق أيضاً 

  .الإعفاء من العقوبة في الشريعة والقانون

فيهـا المؤلـف إلـى      لاحظ الباحث وجود تشابه بين هذه الدراسة التي تطـرق           وقد  

 إلا أن ،المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون في عقوبة الزنا والإعفاء مـن العقوبـة       

مقارنة بين جريمة الزنـا فـي        بين الدراسة السابقة التي تتحدث عن        هناك اختلافاً كبيراً  

دراسة التـي تركـز علـى        هذه ال  الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المصري وبين     

ديـن الإسـلام   ارنة عقوبة الزنا وموانع تنفيذها بين الشريعة الإسلامية وقانون مجلس     مق

  .، وقد أفاد الباحث من الدراسة السابقة في المنهج المتبع في المقارنةبروني

ر عودة،  نشره مكتبـة      التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القاد        .٤

 ).م١٩٦٠/هـ١٣٧٩(، عة الأولى، الطبدار العروبة، القاهرة

تناولت هذه الدراسة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، وهـي           

مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون بشكل عام، فقد ذكر المؤلف فيها حد الزنا وغيره              

د فـا أ وقـد  .، وغيرهـا ...القتل، والسرقة والقـذف  : من حدود الشريعة الإسلامية، مثل    

  . الواردة في هذه الكتابالباحث من النصوص الشرعية والقانون

أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، عزت مصطفى الدسوقي،            .٥

  .)م١٩٩٠/هـ١٤١٠ (، الطبعة الأولى،ة النهضة المصريةمكتب: نشره

 وذكر  ،ةيمتناولت هذه الدراسة أحكام الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلا         

لـى  إبدأ من عصر ما قبل ظهور الأديان        ا التطور التاريخي لجريمة الزنا، و     المؤلف فيه 

الوقت الحاضر، وأشار عند تناول أحكام الزنا إلى رأي القـانون الرومـاني، والقـانون               

  . الكنسي، والقانون الفرنسي القديم، والقوانين الأمريكية القديمة، وقانون العرب القديم

السياسة : ت الدراسة أيضاً عقوبة جريمة الزنا في القوانين الوضعية ومنها         وتناول

 العقوبـة بـين   عقاب على الزنا، وعدم المساواة فـي التشريعية لعقوبة الزنا، وضرورة ال 

سلامية من حيث السياسة المتبعة في      عقوبة الزنا في الشريعة الإ      ووضح ،الرجل والمرأة 

شريعي لجريمة الزنا، ومقدار العقوبة فيها وكيفية تنفيذها        تطبيق عقوبة الزنا، والتطور الت    

  .وموانع تنفيذها
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٥ 

أحكام الزنا فـي القـانون      نها تتحدث عن    ألاحظ الباحث    هذه الدراسة    وفي ظلّ 

بشكل عام، غير أن دراسة الباحث تزيد عليها في توضيح           ةيالوضعي والشريعة الإسلام  

  . جريمة الزنا وموانع تنفيذهاعقوبة

جريمة الزنا في حضارة وادي الرافدين دراسة مقارنة بالـشريعة الإسـلامية،            عقوبة   .٦

معهد التاريخ العربي والتـراث العلمـي       صبيح عبد اللطيف عبد االله، رسالة ماجستر،        

  .)م١٩٩٨/هـ١٤١٨(  بإشراف مزاحم علي عشيش،،للدراسات العليا

وادي الرافدين؛  تناولت هذه الدراسة مقارنة بين عقوبة جريمة الزنا في حضارة           

 وما هو متبـع فـي الـشريعة         - السومريون، والبابليون، والأشوريون   -والمقصود فيها 

  . فيهاتبعة المقارنة الم في وأفاد الباحث في هذه الدراسة من ناحية المنهجية،الإسلامية

مكتبة المنـار الزرقـاء،     دندل جبر،    تحريمه وأسبابه ودوافعه و نتائجه وآثاره،        الزنا .٧

  .)م١٩٨٥(الطبعة الأولى ، عمان

تناولت هذه الدراسة موقف الإسلام من الزنا، ومفهومه وأحكام الزنا في الشرائع 

القديمة والحديثة جميعها، وقد وضحت عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية، من حيث 

  متى يجب حد الزنا؟ وما هو حد الزاني غير المحصن؛ وحد الزاني المحصن؟ 

ثبات جريمة الزنا عند القاضي، ودور القاضي مع شهود         إاسة إلى   وتطرقت هذه الدر  

الزنا، وحكم الزنا ما لم تكن عليه بينة، وغيرها من طرق الإثبات فـي جريمـة الزنـا،            

وذكر إقامة الحد، وتكييف حد الزنا، والتداخل في عقوبة الزنا، وشـروط إقامـة الحـد                

وغيرها من الأحكام المتعلقة بإقامة الحد. 

لعربـي  المركـز ا  يمة الزنا بين الشريعة والقانون، خلود سامي آل معجون،          إثبات جر  .٨

  .)م١٩٩٢/هـ١٤١٣( ،الرياضللدراسات الأمنية والتدريب، 

إثبـات جريمـة الزنـا بـين الـشريعة      تناولت هذه الدراسة المقارنة في مسألة       

ريعة، وأهميتـه،   والقانون، وفي المقدمة عرف المؤلف معنى الإثبات في القانون والـش          

ونظام إثبات القيد، ونظام الإثبات المطلق، والنظام المختلط، وإثبات جريمة الزنـا فـي              

 ثم انتقل المؤلف الى إثبات جريمة الزنا        ،الشهادة، والإقرار، والقرائن  من خلال   الشريعة  

ثبـات العامـة مـن قبـل الـزوجين          ذكر المؤلف أدلة الإ   : في التشريع الوضعي، أولاً   

  .القرائن، والشهادة، والاعتراف: ريكة، وهيوالش

 تتحـدث عـن     التـي  وقد لاحظ الباحث أن هناك اختلافاً بين دراسة آل معجون         

مسألة إثبات جريمة الزنا في الشريعة والقانون، ودراسة الباحث التي تتحدث عن عقوبة             
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٦ 

 مـسألة رجـوع   جريمة الزنا وموانع تنفيذها، إلا أن الباحث أفاد من الدراسة السابقة في         

دخل في تعريف موانع تنفيذ عقوبة جريمة الزنا أم لا          يالشاهد عن شهادته، وهل الرجوع      

 ؟ 

وبينت الدراسة أسباب الزنا التي تقود إلى ضعف الدين في النفوس؛ مما يترتب 

عة، السفور والاختلاط، واللجوء إلى السينما والتلفاز والإذا، وشرب المسكرات: عليه

، ...والاقتصادية، والسياسية، النفسية، وجتماعيةسة آثار الزنا الاووضحت الدرا

  .وغيرها

  :منهجية البحث

تباع المنهج الاستقرائي في تتبع واستقراء ما كتبه الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حول ا .١

 .جريمة الزنا، للوقوف على الاجتهادات والآراء فيها

 حول جريمة الزنا،  الإسلام برونيدينورد في قانون مجلس   الباحث ماأ استقر .٢

 . بالإضافة إلى القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية في ذلك

دين الإسلام بين الفقه الإسلامي وقانون مجلس   اعتمد الباحث في دراسته على المقارنة .٣

  . ، وذلك ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهمابروني

، يعملون بها ي   المذاهب الأربعة؛ لأن المسلمين في برون      علىاعتمد الباحث في دراسته      .٤

 .وبخاصة المذهب الشافعي

 .الجمع بين المصادر والمراجع القديمة والحديثة المتعلقة بالموضوع والاستفادة منها .٥

عزو الآيات القرآنية إلى مظانها، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنة  .٦

 . وافياً علمياًتخريجاً

 .، وبيان معاني الألفاظ الغريبةم والمصطلحات الواردة في الرسالةان معاني المفاهيبي .٧

 

 :الخطة التفصيلية
اشتملت على مباحث ومطالب وفروع، ، قسم الباحث هذه الرسالة إلى أربعة فصول

  :وكانت على النحو الآتي
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٧ 

  عقوبة جريمة الزنا وموانع تنفيذها في الفقه الإسلامي 

  )مجلس دين الإسلام برونية بقانون دراسة مقارن( 

  

  ومخاطرهـا،  تعريف جريمة الزنا وبيان حكمها، وأركانها وشـروطها،       : الفصل الأول   

  :مبحثين وقد اشتمل على

ا، وبيان حكمها الشرعي، ومخاطرها، وقـد اشـتمل   نتعريف جريمة الز : المبحث الأول   

  .على ثلاثة مطالب

: حكم جريمة الزنا، المطلب الثالث    : المطلب الثاني تعريف جريمة الزنا،    : المطلب الأول 

  .مخاطر جريمة الزنا

 نا في الفقه الإسلامي وقانون مجلـس ديـن الإسـلام          أركان جريمة الز  : المبحث الثاني 

   :، هي مطالب ثلاثةي، وقد اشتمل علىرونب

 :المطلـب الثالـث   والركن الـشرعي،    : المطلب الثاني والركن المادي،   : المطلب الأول   

  .الركن الأدبي

  : هي،عقوبة جريمة الزنا، وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني 

: عقوبة جريمة الزنا في الفقه الإسلامي، وقد اشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول

: عقوبة التغريب، المطلب الثالث:عقوبة الجلد مئة جلدة، المطلب الثاني: المطلب الأول

  .عقوبة الرجم حتى الموت

، ، وفيه مطلبانعقوبة جريمة الزنا في قانون مجلس دين الإسلام بروني:مبحث الثانيال

 من طبيعة عقوبة جريمة يموقف قانون مجلس دين الإسلام برون:  المطلب الأول:هما

لزنا في قانون مجلس دين الإسلام  جريمة اات علىعقوبأنواع ال: ، المطلب الثانيالزنا

  .يبرون

 الفقه الإسلامي وقانون مجلس دين ارنة بين عقوبة جريمة الزنا فيمق: المبحث الثالث

  .ي برونالإسلام

 العقوبات المتعلقة بجريمة الزنـا فـي الفقـه الإسـلامي      إيقاعضوابط  : الفصل الثالث 

  :   ، وفيه ثلاثة مباحثمجلس دين الإسلام برونيوقانون 

الزنا في الفقه الإسلامي، وفيـه      جريمة   المتعلقة ب  عقوباتال إيقاعضوابط  : المبحث الأول 

 :المطلب الثـاني  و،   لإثبات حد الزنا   الشهادةاشتراط   :المطلب الأول :  وهي ،ثلاثة مطالب 

  . القرينة:المطلب الثالثوالإقرار، 
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٨ 

مجلس دين جريمة الزنا في قانون ب  المتعلقةاتضوابط إيقاع العقوب: المبحث الثاني

لزنا أمام المحكمة الشرعية دعوى جريمة الب الأول، المط: ، وفيه مطلبانالإسلام بروني

 الزنا وفقاً لقانون مجلس دين الإسلام ت جريمةاثبوسائل إ، المطلب الثاني، يفي برون

  .بروني

الفقه الإسلامي وقـانون    في   متعلقة بجريمة الزنا  ال إيقاع   مقارنة ضوابط : المبحث الثالث 

لأول أوجه الاتفاق، والثاني الأمور المختلـف  ا: مجلس دين الإسلام بروني، وفيه مطلبان  

  .فيها

موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون          : الفصل الرابع 

  .  برونيمجلس دين الإسلام

جريمة الزنا في الفقه الإسـلامي، وفيـه        ات المتعلقة ب  عقوبالموانع تنفيذ   : المبحث الأول 

: موانع تنفيذ بعد الحكم وقبل إقامة الحد، المطلـب الثـاني         : ب الأول  المطل  هما، مطلبان،

موانع تنفيذ بعد الحكم وفي أثناء إقامة الحد.  

مجلس دين الإسلام   جريمة الزنا في قانون     ب ات المتعلقة عقوبالموانع تنفيذ   : المبحث الثاني 

ب الثاني، موانـع    المطلو موانع مصدرها القانون،     :المطلب الأول : ، وفيه مطلبان  بروني

  . مصدرها الحكم القضائي

جريمـة الزنـا بـين الفقـه        المتعلقة ب  اتعقوبال موانع تنفيذ     بين مقارنة: المبحث الثالث 

  .مجلس دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون 

  

  
  الخاتمة

 النتائج التي استخلصها الباحث من هذه الدراسة، وبعض تضمنت الخاتمة أهموقد 

  .ينبغي أن تأخذ بها الرقابة الشرعية وكل من يهمه الأمرالتوصيات التي 

 لوجه االله تعالى، وأن ينفع بهذه وختاماً، أسأل االله عز وجل أن يجعل هذا الجهد خالصاً

الرسالة الإسلام والمسلمين، فإن كان من صواب فمن االله، وإن كان من خطأ فمن نفسي، وأسأل 

  .والحمد الله رب العالميناالله العفو والمغفرة، إنه غفور رحيم، 
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لالفصل الأو  

  تعريف جريمة الزنا، وبيان حكمها وأركانها وشروطها ومخاطرها

  

  :ويشتمل هذا الفصل على مبحثين هما

  .تعريف جريمة الزنا، وبيان حكمها الشرعي، ومخاطرها: المبحث الأول

  مجلس دينقانون أركان جريمة الزنا في الفقه الإسلامي و: المبحث الثاني

  .الإسلام بروني
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١٠ 

لالمبحث الأو:  

  .تعريف جريمة الزنا، وبيان حكمها الشرعي، ومخاطرها

  

  :وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف جريمة الزنا: المطلب الأول

  .حكم جريمة الزنا: المطلب الثاني

  .مخاطر جريمة الزنا: المطلب الثالث

  

لالمطلب الأو  

  زنا تعريف جريمة ال

  

  :وفيه أربعة فروع

  .تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح : الفرع الأول

  .الزنا في الفقه الإسلاميتعريف : الفرع الثاني

  .تعريف الزنا في القانون: الفرع الثالث

دين الإسلام س لالمقارنة بين تعريف الفقه الإسلامي وتعريف قانون مج: الفرع الرابع

  . للزنابروني
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١١ 

  لالأوالفرع 

   تعريف الجريمة في اللغة والاصطلاح

  .   بينهما  في اللغة، والاصطلاح، ثم بيان العلاقةيتناول هذا الفرع تعريف الجريمة

  .الجريمة في اللغة: أولاً

إن : (قال االله تعالى   )١(الذنب، والكسب، وجمعها الجرائم، والجروم    : الجريمة في اللغة هي   

 ـن، فقد صـرح االله      ووالمقصود بالمجرمين هنا المذنب    )٢()ونالمجرمين في عذاب جهنم خالد     أن ب

خالقه، لذلك عذابه في الآخرة خلـود فـي نـار           لالمجرم الكامل في العالم هو الكافر؛ لأنّه منكر         

  .)٣(جهنّم

 من سأل   ،اًأعظم المسلمين في المسلمين جرم    إن  : (وقال رسول االله صلّى االله عليه وسلم       

 .)٤() من أجل مسألته عليهممفحرالمسلمين،  على محرعن شيء لم ي

وقد دلّ الحديث على أن من سأل الإمام، أو غيره شيئاً، وهو ليس بحاجة لهذا الـسؤال،                 

لأنّه سـؤال عـن     ؛  )٥(فسأل تكلّفاً أو تعنتاً فهو آثم، ولكن إذا سأل لحاجة أو ضرورة فلا إثم عليه              

  .)٦() كنتم لا تعلمون إنفاسألوا أهل الذكر: (لقوله تعالىشيء مباح، 

                                                
، ١٢ت، ج .م، دار صادر، بيـروت، د     ١٥،  ١ ط لسان العرب، ،  )هـ٧١١:ت( ابن منظور، محمد بن مكرم،       )١(

، )محمود خـاطر : تحقيق(، طبعة جديدة،    مختار الصحاح ،  )هـ٧٢١:ت(والرازي، محمد بن أبي بكر،      . ٩١ص

، وأحمد حسن الزيـات، وحامـد عبـد         إبراهيم مصطفى  و .١١٨ ص .م١٩٩٥/هـ١٤١٤كتبة لبنان، بيروت،    م

 ـ١٣٩٢م، المكتبـة الإسـلامية، القـاهرة،     ٢،١ط،  المعجم الوسـيط  القادر، ومحمد على النجار،      م، ١٩٧٢/هـ

  .١١٨ص
  .٧٤:  سورة الزخرف)٢(
، ٥مط، .، دتفسير البيـضاوي ، )هـ٦٨٥:ت(، الشيرازي سعيد عبد االله بن عمر ناصر الدين أبو البيضاوي،   )٣(

  .١٥٣ ص٥جت، .روت، ددار الفكر، بي
م، ٥ط، .، دصحيح مسلم، )هـ٢٦١:ت( النيسابوري، الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري،            )٤(

ت، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى االله عليـه         .، دار إحياء التراث، بيروت، د     )محمد فؤاد عبد الباقي   : تحقيق(

: ، أو لا يتعلّق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلـك، حـديث رقـم   وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه       

  .١٨٣١، ص٤، ج٢٣٥٨
، ٢ط،  شرح النووي على صـحيح مـسلم      ،  )هـ٦٧٦:ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف،         )  ٥(

كتاب الفضائل، باب توقيره صلى االله عليه وسلم، وتـرك إكثـار            هـ،  ١٣٩٢، دار إحياء التراث، بيروت،      ١٨م

، ١٥ج ،٢٣٥٨: ؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلّق به تكليف، وما لا يقع، ونحـو ذلـك، حـديث رقـم                     س

  .١١٠ص

  .٤٣:  سورة النحل)٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٢ 

  .تعريف الجريمة في الاصطلاح: ثانياً

بأنّها محظورات شرعية زجر    : (جاء في كتاب الأحكام السلطانية في بيان معنى الجريمة        

  .االله تعالى عنها بحد أو تعزير

 .)١( )ما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور بهإ:  والمحظور

 بحيث يوجب عقوبة فاعله بحـد، أو قتـل، أو           هو فعل  (: بأنّها الجنايةة   ابن عرف  وعرف

 .)٢()قطع، أو نفي

 فهو مذنب، ويجب عليه الحد، وإذا قتل مسلم مسلماً بغيـر حـقّ              الخمر شرب مسلم    فإذا

فيعاقب علـى ذلـك      ويجب عليه القصاص، وإذا سرق مسلم مالاً ولم يبلغ النصاب،            ،فهو مجرم 

  . فعليه العقوبة المقررة  في الشريعة فكلّ من ارتكب جناية ، وهكذابعقوبة تعزيرية

  الفرع الثاني

   تعريف الزنا في الفقه الإسلامي

يتناول هذا الفرع معنى الزنا في الفقه الإسلامي، وذلك ببيان معنى الزنا في اللغة، وفـي         

خـتلاف بينهـا، وأثـر هـذا       فاق والا اصطلاح الفقهاء، ومناقشة هذه التعاريف، وذكر أوجه الاتّ       

  .ثم بيان التعريف المختارف، الاختلا
  

  .الزنا في اللغة والاصطلاح: أولاً

  .الزنا لغةـ 

  :وردت كلّمة الزنا في اللغة بمعاني كثيرة، منها

١. علـى    في بيـت واحـد      امرأة مع رجل   أن تسكن : ومثال على ذلك  : فاحالس 

فيمن فجر   بن عباس رضي االله عنهما    ا روي عن  . )٣(بدون وجود عقد  فجور  

                                                
مطبعة المجمع العلمي، ، م١، ط.دالأحكام السلطانية، ، )هـ٤٥٠:ت(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب،  )١(

 .٢٤٨م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢بغداد، 

بيروت، م، دار الفكر، ٢، ٢.ط ،شرح حدود ابن عرفة، )هـ٨٩٤:ت(، صارينن قاسم الأمحمد بالرصاع،  )٢(

 .٤٩١ص، ٢ج ، م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، و. ٤٨٥، ص٢، جلسان العربابن منظور،  )٣(

 .٤٣٢ ، صالمعجم الوسيطومحمد على النجار، 
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١٣ 

 لـه حـرام وآخـره      وأو ،له سفاح وآخره نكاح   أو: (قالفجها   تزو  ثم ،بامرأة

 .)١()حلال

 ، الفجور:والعنت )٢()ذلك لمن خشي العنت منكم: (قال االله تعالى: العنت .٢

 .)٣(والزنا

 ، الفعل علىاللون، وخبيث على الطعم، وخبيث على خبيث يقال :الخبث .٣

 .)٤( الزنا:مثل

اني آثم على ربه؛ لأنّه أتى بفعل ثم والذنب، فالزالحنث؛ لأن الحنث معناه الإ .٤

٥(ممحر(. 

٥. ثالمحد:زنيا ث إذا  ولذلك يقال على الرجل والمرأة المحد٦(ث عنهثم تحد(.  

  .صطلاحـ الزنا في الا

نا في الاصطلاح عام يشمل كلّ وطء محرالزأو غير م، سواء كان الفعل موجب للحد 

 وفيما يلي بيان معنى الزنا بيان معنى الزنا الموجب للحدّ،وسأقتصر على ، )٧(للحد موجب

  :الموجب للحد عند المذاهب الأربعة

                                                
محمد عبد : تحقيق(م، ١٠ط، .، دسنن البيهقي الكبرى، )هـ٤٥٨:ت(بن علي، البيهقي، أحمد بن الحسين  )١(

م، كتاب، باب ما يستدلّ به على قصر على ما ١٩٩٤/هـ١٤١٤، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، )القادر عطا

المناوي، : انظر. وهذا الحديث موقوف. ١٥٥، ص٧، ج١٣٦٥٦: نزلت فيه أن نسخها، حديث رقم

ت، سورة .، دار العاصمة، الرياض، د)أحمد مجتبى: تحقيق(م، ٣ط، .، دتح السماويالف، )هـ١٠٣١:ت(

 .٨٦٦، ص٢، ج٧٤٤ :النور، حديث رقم

  .٢٦: سورة النساء )٢(
جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعـروف بتفـسير           ،)هـ٣١٠:ت( الطبري، محمد بن جرير بن يزيد،        )٣(

  .٢٥، ص٥م، ج١٩٨٥،/هـ١٤٠٥م، دار الفكر، بيروت، ٣٠ط، .د، الطبري
 علـى صـحاح     مشارق الأنـوار  ،  )هـ٥٤٤:ت( السبتي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض،           )٤(

  .١٤٣، ٢، جلسان العربابن منظور، و. ٢٢٨، ص١ت، ج.م، مكتبة العتيقة ودار، د٢ط، .، دالآثار
، الفراهيـدي : انظر.  الذنب العظيموجاء في العين أن الحنث معناه. ١٣٩، ص٢، ج لسان العرب ابن منظور،   ) ٥(

دار ، )إبراهيم الـسامرائي   و ،مهدي المخزومي : تحقيق(م،  ٨ط،  .د،  كتاب العين ،  )هـ١٧٥:ت(،  الخليل بن أحمد  

  .٢٠٦، ص٣ت، ج.، دومكتبة الهلال
  .٢١٤، ص١ ج،القاموس المحيط، الفيروزآباديو. ١٣٤، ص٢، جلسان العربابن منظور،  )٦(
م، دار  ٧،  ٢، ط شرح فـتح القـدير    ،  )هـ٦٨١:ت(الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،       ابن همام، كمال    )  ٧(

  .٢٤٧، ص٥ت، ج.الفكر، بيروت، د
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١٤ 

:  بأنّهالزنا في بيان معنى ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقجاء في : تعريف الحنفية .١

 .)١()وطء مكلّف، في قبل المشتهاة، عار عن ملك وشبهته، عن طوع(

دمي لا ملك آوطء مكلّف مسلم فرج : (تصر خليل أن الزناجاء في مخ: المالكيةتعريف  .٢

 .)٢()ادفاق تعمله فيه باتّ

إيلاج الذكر بفرج (:  الطالبين وعمدة المفتين بأن الزناجاء في منهاج: تعريف الشافعية .٣

 .)٣() خال عن الشبهة مشتهى،محرم لعينه

فعل الفاحشة في قبل أو (: كشاف القناع بيان معنى الزنا أنّهجاء في : تعريف الحنابلة .٤

 .)٤()دبر

  

  .ناالعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للز: ثانياً

ا سبق أنن ممنا في يتبيمفهوم الز نا في اللغة قريب من المعنى الاصطلاحي؛ لأنمعنى الز 

 اللغة هو الخبث، والزنا في الاصطلاح الشرعي هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو أمر

  .خبيث

   

  .مناقشة تعريف الزنا في الاصطلاح: ثالثاً

     بعد النظر في تعاريف العلماء للز   نـا بالتفـصيل،         نا، يظهر لنا أنف الزبعض العلماء يعـر 

فقوا على أمـور حتّـى يعـد الفعـل      ا أنهم اتّ  ويعرفه بعضهم بالاختصار، ومع هذا الاختلاف، إلّ      

  :وفيما يلي بيان ذلكالمرتكب زنا، ويختلفوا في بعض الأمور 

  .اق بين العلماء في تعريف الزنافأوجه الات: أولاً

  

                                                
م،  ٦ط، .، د شرح كنـز الـدقائق  تبيين الحقائق، )هـ٧٤٣:ت(الزيلعي، العلامة فخر الدين عثمان بن علي،       ) ١(

  . ١٦٤، ص٣هـ، ج١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 
م، ١ط،  .، د مختصر خليل في فقه أمام دار الهجرة      ،  )هـ٧٦٧:ت( اسحاق، خليل بن اسحاق بن موسى،        ابن) ٢(

  .٢٨٣، ص١جم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، ، دار الفكر، )أحمد علي حركات: تحقيق(
فـي فقـه     ن وعمدة المفتين  منهاج الطالبي ،  )هـ٦٧٦:ت(النووي، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف،         ) ٣(

  .١٣٢، ص١ت، ج.م، دار المعرفة، بيروت، د١ط، .، د الشافعيمذهب الإمام
: تحقيق(م،  ٦ط،  .، د  عن متن الإقناع   كشاف القناع ،  )هـ١٠٥١:ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،       ) ٤(

  .  ٨٩، ص٦هـ، ج١٤٠٢، دار الفكر، بيروت، )هلال مصيلحي مصطفى هلال
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١٥ 

  : أمورأربعةعلى في تعريف الزنا  تّفاق العلماءا

 .ث الوطء من المكلّفوحد .١

 لا هفقوا على أنّن يكون الوطء من مكلّف، فإن كان الوطء من صبي، أو مجنون ، فقد اتّ             أ
 .)١(حد عليهما

 .الإيلاج في الفرج .٢

لك بأن يحدث الإيلاج بدخول حشفة الرجل أو قدرها في فرج المرأة، وإذا لم يحـدث                وذ

 ولذلك لا يعاقب عليه بعقوبة الحـد، وإنّمـا يعـد            الفعل زنا؛ يعد    فلا ،الوطء على الصفة السابقة   

معصية يعاقب عليها بعقوبة تعزيرية ملائمة، يحددها الحاكم المسلم، ومن صورة المعصية التـي           

 أي الايلاج بين الفخذين، والمباشرة خارج الفـرج،     ، المفاخذة :هيوعليها  بعقوبة التعزير     يعاقب  

 .)٢(والقبلة، والعناق، والنوم معها في فراش واحد، وغيرها

 .الوطء بدون عقد .٣

وطء أجنبية بدون عقـد  : ، ومثالهمع غير الزوجةاتّفقوا على أن الوطء يعد زنا إذا حدث    

 الزنا، وأما من وطء زوجته، وهي صائمة، أو في الحيض، فـلا يقـام               حدوهو عالم بها، فعليه     

                                                
 ـ٥٩٣:ت(أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني،  المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين علي بن     )  ١( الهدايـة  ، )هـ

الكاساني، علاء الـدين الكاسـاني،    و. ١٠٣، ص ٢ت، ج .م، المكتبة الإسلامية، القاهرة، د    ٤ط،  .، د شرح البداية 

م، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢م، دار الكتاب العربي، بيروت،      ٧،  ٢ ط ، في ترتيب الشرائع   بدائع الصنائع ،  )هـ٥٨٧:ت(

،  الخرشي على مختصر سيدي خليـل ،)هـ١١٠٢:ت(،  أبو عبد االله محمد بن عبد االله       والخرشي،. ٣٤، ص ٧ج

 ـ٦٨٤:ت(والقرافي، شهاب الدين أحمد بـن إدريـس،   . ٧٥، ص ٨ج ت.م، دار الفكر، بيروت، د    ٤ط،  .د ، )هـ

 ـ١٤١٤، دار الغـرب، بيـروت،       )محمد حجـي  : تحقيق(م،  ١٤ط،  .، د الذخيرة . ٨٠، ص ١٢م، ج ١٩٩٤/هـ

ط، .، د إلى شرح المنهـاج    نهاية المحتاج ،  )هـ١٠٠٤:ت(ن محمد بن أبي العباس أحمد،       والرملي، شمس الدي  

محمـد بـن الخطيـب،      والخطيـب الـشربيني،     . ٤٢٧، ص ٧م، ج ١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، دار الفكر، بيروت،     ٨

، ٤، ج ت.م، دار الفكـر، بيـروت، د      ٤ط،  .، د المنهاج إلى معرفة معاني ألفاظ    مغني المحتاج ،  )هـ٩٧٧:ت(

ط، .، دالإنصاف، )هـ٨٨٥:ت( والمرداوي، علي بن سليمان،  .٩٦، ص ٦جكشاف القناع،   هوتي،  والب. ١٤٦ص

  . ١٧١، ص١٠ت، ج.م، دار إحياء التراث، بيروت، د١٢
، والخرشـي  .١٦٥، ص٣، جتبيين الحقـائق الزيلعي، و. ١٠٢، ص ٢، جالهداية شرح البداية  المرغيناني،  ) ٢(

منهاج الطـالبين،  والنووي، . ٤٨، ص١٢، جالذخيرةلقرافي، وا. ٧٨، ٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل 

م، ٤ط، .، د بشرح قرة العين فتح المعين ،  )هـ٩٢٨:ت(والمليباري، زين الدين بن عبد العزيز،       . ١٣٢ص،  ١ج

وضويان، إبراهيم بن محمد    . ٩٠ص،  ٦ ج   ،كشاف القناع والبهوتي،  . ١٤٢، ص ٤ت، ج .دار الفكر، بيروت، د   

، مكتبـة   )عـصام القلعجـي   : تحقيـق  (م،٢،  ٢طمنار السبيل في شرح الدليل،      ،  )هـ١٣٥٣:ت(بن ضويان،   

  . ٣٢٨، ص٢م، ج١٩٨٥/هـ١٤٠٥المعارف، الرياض، 
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١٦ 

 ،عليه الحد؛ لأن المرأة زوجته، وإن كان وطء الزوج لزوجته وهي صائمة أو حائـضة محـرم                

١(لكن هذا التحريم عارض، ولذلك لا يقام على الزوج الحد(. 

 .عدم الشبهة في الوطء .٤

 إذا تـزوج الرجـل      :د زنا إذا كان هناك شبهة، ومثاله      اتّفق العلماء على أن الوطء لا يع      

 ولي، ففي هذه الحالة فلا يقام عليه الحد؛ لأن اشترط الولي فـي النكـاح هـو أمـر       بدونامرأة  

أيضاً على أن الزنا يدرأ بالشبهة، لقوله صـلى االله عليـه             )٢(فقواوقد اتّ  ،مختلف عليه بين العلماء   

  فـإن  ، فخلوا سبيله  ، وجدتم لمسلم مخرجاً    فإن ,مسلمين ما استطعتم  ادرؤوا الحدود عن ال   : (وسلم

  .)٣()الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة

  .أوجه الاختلاف بين العلماء في تعريف الزنا: ثانيا

 . الاختلاف في تعيين مكان الوطء .١

  اختلفوا في اعتبار بعض أنواع الوطء    العلماء المقصود بذلك أن ،  زنـا أم لا،   هـل يعـد 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، هل يـشترط      زنا أم لا؟     يعدالوطء في الدبر، هل     : ذلكومثال  

                                                
 ـ١٢٣٠:ت(والدسوقي، شمس الدين محمد عرفـه،   . ٢٣٤، ص ٥، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،  ) ١( ، )هـ

منهاج والنووي، . ٣١٣ ص ٤ت، ج، .وت، د ، دار الفكر، بير   )محمد عليش : تحقيق(م،  ٤ط،  .دحاشية الدسوقي،   

المحرر في الفقه على مـذهب الإمـام        ،  )هـ٦٥٢:ت(والحراني، عبد السلام بن عبد االله،       . ١٣٢، ص الطالبين

  .١٥٣، ص٢م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، مكتبة المعارف، الرياض، ٢، ٢، طأحمد بن حنبل
، ٢، ط التاج والإكليـل  ،  )هـ٨٩٧:ت (،محمد بن يوسف  المواق،  و. ١٦٤، ص ٣، ج تبيين الحقائق  الزيلعي،   )٢(

 ـ١٣٩٨،   بيروت ،دار الفكر م،  ٦ . ١٣٢، ص١، جمنهـاج الطـالبين  والنـووي،  . ٢٩٠ص، ٦جم،  ١٩٧٨/هـ

م، مكتبـة  ٣ ،في شرح زاد المستقنع المربعالروض ، )هـ١٠٥١:ت(والبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،   

   .٣١٢، ص٣هـ، ج١٣٩٠الرياض الحديثة، الرياض، 
: تحقيـق (م،  ٤،  ١، ط المستدرك علـى الـصحيحين    ،  )هـ٤٠٥:ت( النيسابوري، محمد بن عبد االله،        الحاكم )٣(

، ٤، ج ٨١٦٣كتاب الحدود، حـديث رقـم       ،  هـ١٤١١، دار الكتب العلمية، بيروت،      )مصطفى عبد القادر عطا   

حـديث لا   وجاء في نصب الراية لأحاديث الهداية وتلخيص الحبير أن ال         . حديث صحيح الإسناد  : وقال. ٤٢٦ص

ولذلك، فإن الأقرب إلى الصواب     . وهو منكر الحديث   ،يزيد بن زياد  يكون مرفوعاً إلى رسول االله إلا من طريق         

 لأحاديث الهداية، نصب الراية، )هـ٧٦٢:ت(الزيلعي، عبد االله بن يوسف،   : انظر. اً موقوف يكونأن هذا الحديث    

قال : هـ، كتاب الحدود، الحديث الثالث    ١٣٥٧ مصر،   ، دار الحديث،  )محمد يوسف البنوري  : تحقيق(م،  ٤ط،  .د

 ـ٨٥٢: ت(،  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر      والعسقلاني،  . ٣٠٩، ص ٣عليه السلام ادرءوا الحدود، ج     ، )هـ

ن، .، د )االله هاشـم اليمـاني المـدني       السيد عبد : تحقيق(م،  ٤ط،  .، د  في أحاديث الرافعي الكبير    تلخيص الحبير 

  .٥٦ص، ٤ج، ١٧٥٥: كتاب حد الزنا، حديث رقم ، م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، المدينة المنورة
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١٧ 

في الزنا أن يكون الدخول في القبل فقط، أم في القبل والدبر؟ وقد انقسم العلماء في هذه المـسألة                

  :إلى قولين كما يلى

  .في القبللا يشترط أن يكون الوطء : القول الأول

إلى أنّـه   )٤(، وبعض الحنفية)٣(، والحنابلة)٢(، والشّافعية)١(المالكيةذهب جمهور العلماء من    

ولوط إذ قال   : ( على ذلك قوله تعالى    زنا، والدليل    لوطء في القبل، حتى يعد    الا يشترط أن يكون     

إنّكـم  : (سبحانه وتعـالى  ، وقال   )٥()لقومه إنّكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين          

 .)٦()لتأتون الرجال شهوة من دون النساء

ووجه الدلالة من الآيتين إن االله تعالى سمى الوطء في الدبر فاحشة، والوطء في القبـل                

  .)٧(أيضاً فاحشة، يعني سمى أحدهما بما سمى به الآخر، فهذا الدليل أن الجريمة واحدة

  .ء في القبليشترط أن يكون الوط: القول الثاني

 ،إلى أن الفعل لا يعد زنا، إلّا إذا دخل ذكر الرجل فـي قبـل المـرأة                 )١(ذهب أبو حنيفة  

  :واستدل على قوله بعدة أدلة، وهي

                                                
  .٤٨، ص١٢، جالذخيرةالقرافي، و. ٢٨٣، ص١ج، ختصر خليلمابن اسحاق،  )١(
  .١٤٤، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٣٢، ص١، جمنهاج الطالبينالنووي،  )٢(
 م،٦ط،  .د ، في شرح غايـة المنتهـى      مطالب أولي النهى   ،)هـ١٢٤٣:ت(،  مصطفى السيوطي  الرحيباني، )٣(

  .٨٩، ص٦، ج كشاف القناعوالبهوتي، . ١٧٢، ص٦ج ،م١٩٦١، دمشق، المكتب الإسلامي
  .١٠٢، ص٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني،  )٤(
  .٢٨: سورة العنكبوت )٥(
  .٨١: سورة الأعراف )٦(
 ،١٦ج ت،.، د بيروت،  دار صادر  م،١٦،  ط. د المدونة الكبرى، ،  )هـ١٧٩:ت(،  مالك بن أنس   الإمام مالك،  )٧(

المهذب فـي    ،)هـ٤٧٦:ت(ن يوسف الفيروزاباذي،    براهيم بن علي ب   إالشيرازي، الشيخ أبو اسحق     و. ٢٥٤ص

والحصيني، تقي الدين أبو بكـر بـن   . ٢٦٨، ص٢ج ،ت.م، دار الفكر، بيروت، د٢ط، . ، دفقه الإمام الشافعي 

 علـي عبـد  : تحقيق(م، ١، ١ط،  في حل غاية الاختصار الأخيار كفاية،  )هـ٨٢٩:ت(الدمشقي،   محمد الحسيني 

 و أب ،موفق الدين بن قدامة   و .٤٧٦، ص ١ج م،١٩٩٤، دار الخير، دمشق،     )الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان    

، ٩جهــ،  ١٤٠٥، بيـروت ، دار الفكـر م، ١٢، ١ ط،المغني ،)هـ٦٢٠ت(أحمد بن محمد،  محمد عبد االله بن   

، ١، طعلى مختصر الخرقيشرح الزركشي ، )هـ٧٧٢:ت(لدين محمد بن عبد االله، الزركشي، شمس او. ٧٢ص

 ـ١٤٣٣، دار الكتب العلمية، بيروت،     )قدم له ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم       (م،  ٣ ، ٣ج ،م٢٠٠٢-هـ

 الـشرح الكبيـر   ،  )هـ٦٨٢:ت( الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد،         و، أب شمس الدين ابن قدامة   و. ١٠٥ص

 التشريع الجنائي عبد القادر،   عودة،  و .٢٠٧، ص ١٠ج هـ،١٤٠٥،  بيروت،  دار الفكر م،  ١٢،  ١ط قدامة،   لابن

  .٣٨٤، ص٢ جم، دار الكتب العلمية، بيروت٢، ١ ط،مقارناً بالقانون الوضعي في الإسلام
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١٨ 

 أن أصحاب الرسول اختلفوا في شأنه، وهذا الدليل على أنّهما مختلفان أن الـوطء               : أولًا

        بر يسمالوطء في الد ى زنا، وأنوالاخـتلاف فـي الاسـم دليـل علـى      ى لواطاًفي القبل يسم ،

  .)٢(الاختلاف في المعنى

 أن أثر الزنا يختلف عن أثر اللواط، فالزنا ينتج عنه إنجاب الولد الـذي لا ينـسب           :ثانياً

 ، التي سوف تواجه الولـد رارضإلى والده، ولا يجب نفقته عليه، ولا يورث والده وغيرها من الأ    

 الأمـة  ستؤثر على المشلكةفإن هذه  في أول وجودها، ولكن إذا انتشرت نعم هذه المشلكة الفردية   

 ـ          جمعيها؛  العقوبـة  ا لذلك يجب على الناس أن يجتنبوا هذه الجريمة، ويجب أن يقام علـى فاعله

  .االشديدة لزجر الناس عنه

 ولـذلك يكتفـى بعقوبـة       ك؛ لأن الولد لا يأتي من اللواط،      ذلفهو غير    وأما أثر اللواط    

  .)٣(تعزيرال

لمركّبة في الرجل    لما يغلب وجوده مثل الزنا؛ لأن الشهوة ا         أن العقوبة تشرع دائماً    :ثالثاً

ليس كذلك؛ لأن الدبر في طبيعته ليس هو محلّ للوطء، ولا مـا             ف ؛ليه، أما اللواط  والمرأة تدعوا إ  

  .)٤( عن العادةاً خارجاًيدعو إليه الناس، بل يعد الفعل أمر

  :قشة والترجيح المناـ

أن القول الراجح هو ما ذهب إليـه أصـحاب           يرى الباحث  ،النظر في أدلّة الفريقين   بعد  

القبيح من  : القول الثاني، ومما يؤيد هذا القول هو أن كلّمة الفاحشة لها معان كثيرة في اللغة منها               

ن زوجهـا، والزيـادة   القول والفعل، أو كلّ شيء جاوز حده، أو خروج الزوجة من بيتها بغير إذ    

   .)٥(في الغالب تأتي  بمعنى الزنا، وجمعها فواحشولكن والكثرة، والجاهل، والبخل، 

                                                                                                                                          
 كمال ومصطفى. ٣٤، ص٧ جبدائع الصنائع،الكاساني، و. ١٠٢، ص ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،   )١(

  . ٦٤م، ص١٩٧٥/هـ١٣٩٥م، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، ١ط، .، د في جريمة الزنائهالإسلام ورأ رفعت،
م، دار الفكر،   ١٦ط،  .، د العناية شرح الهداية  ،  )هـ٧٨٦:ت( البابرتي، الإمام أكمل الدين محمد بن محمود،         )٢(

 ـ٤٨٣:ت(ل، والسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن سه       . ١٩٥، ص ٧ ج ،ت.بيروت، د  دار المبـسوط،  ، )هـ

  .٣٨٥، ص٢جالتشريع الجنائي، عبد القادر عودة، . ٧٨، ص٩ ج،ت.المعرفة، بيروت، د
  .٧٨، ص٩ج ،المبسوط والسرخسي،. ١٩٥، ص٧ جالعناية شرح الهداية،البابرتي،  )٣(
  .٣٣، ص٧جبدائع الصنائع، والكاساني، . ٢٦٤، ص٥جشرح فتح القدير، ابن همام،  )٤(
  .٢٠٦، صمختار الصحاحوالرازي، . ٣٢٥، ٦ج، لسان العرب منظور، ابن )٥(
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١٩ 

الزنا، وما يشتد قبحه من الذنوب، وكلّ ما نهـى االله           :  فتأتي بمعنى  ؛في الإصطلاح وأما  

   .)١(تعالى عنه، والتي توجب الحد في الدنيا والعذاب في الآخرة

 الزنـا   ويذهب إلـى أن   ، فلا يجوز أن يستند إليها،       اًن معنى الفاحشة عام    فإن كا  ؛ولذلك

 وغيرها من الفواحش تـسمى أيـضاً   ،واللواط هما جريمة واحدة؛ لأن السرقة، والحرابة، والردة    

  . بالفاحشة

 فإن حجة القول الأول أن االله تعالى سمى الوطء في الدبر فاحشة، والـوطء فـي          ؛ولذلك

فهي حجة ضعيفة    فاحشة، فسمى أحدهما بما سمى به الآخر دليل أن الجريمة واحدة،             القبل أيضاً 

 أو لا يكفي ليكون حجة، فلا بد من وجود دليـل آخـر   اًوإن كان الدليل ضعيف. كما ذكرت  سابقاً  

ثبـت حجـة القـول      وعليه، فت يؤيده، ولكن الدليل غير موجود،  فيبقى القول الأول بدون دليل،            

  .)٢(ثانيال

 .الاختلاف في وطء المحارم .٢

هم يختلفوا بعد ذلـك فـي    شروط الزنا، ولكنّأحدالمقصود بذلك، أن العلماء قد يتفقوا في      

  وهو يعلم بالحرمة، فقـد محارمه، ثم وطئها، إذا تزوج رجل بأحد  :تقدير هذا الشرط، ومثال ذلك    

  :قولينتلف العلماء في هذه المسألة على اخ

لالقول الأو :م عليه نيجب الحدكاحها على الرجل بوطء المحر.  

 يوسـف   ومحمد وأبي ،  )١(، والحنابلة )٤(، والشّافعية )٣(جمهور العلماء من المالكية   وهو قول   

 فعليه الحد؛ لأن العقد لا يورث الشبهة،        ، ثم وطئها   عليه، مرأة محرمة ج با من تزو  ف )٢(من الحنفية 

  .لأنّه باطل بالإجماع

                                                
الكتـاب   دار،  )إبراهيم الأبيـاري   :تحقيق( م،١،  ١، ط التعريفات ،)هـ٨١٦:ت(،  بن محمد  علي،  الجرجاني )١(

 دستور العلماء الرسول،   القاضي عبد النبي بن عبد     نكري،   أحمدو. ٢١١، ص ١ ج ،هـ١٤٠٥،   بيروت ،العربي

، الكتب  )عرب عباراته الفارسية وحسن هاني فحص     : تحقيق(م،  ٤،  ١ ط ،وم في اصطلاحات الفنون   أو جامع العل  

  .١٠، ص٣، جم٢٠٠٠/هـ١٤٢١العلمية، بيروت، 
الشيخ : تحقيق(م، ١، ١، طإتمام الدراية لقراء النقاية، )هـ٩١١:ت( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، )٢(

التشريع  عبد القادر،، عودة و.٦٦، ص١، جم١٩٨٥/هـ١٤٠٥، يروتب، دار الكتب العلمية، )إبراهيم العجوز

  . ١٧٧، ص١جم، ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥دار الكتب العلمية، : م، بيروت٢، ١ ط، في الإسلامالجنائي
، ٨ج، الخرشي علـى مختـصر سـيدي خليـل    ، والخرشي. ٢٠٢، ص١٦، ج الكبرىالمدونةالإمام مالك،    )٣(

  .٧٦ص
 ـ٦٧٦:ت( يحيى بن شرف، النووي، محي الدين أبو زكريا     )٤( م، المكتـب  ١٢، ٢ ط،روضـة الطـالبين  ، )هـ

  .٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ٩٤، ص١٠ جهـ، ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، 
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٢٠ 

  . بوطء المحرم عليه نكاحها على الرجللا يجب الحد: ثانيالقول ال

 ـ      اً كان عالم  ، سواء )٣(وهو قول أبو حنيفة     فإنـه يوجـع     ،اً بالحرمة أم لا، فإن كان عالم

عقد يوضع في محله؛ لأن مقصود التصرف منه هـو إنجـاب   الأن   :بالضرب تعزيرا له، وحجته   

 قابلة للتوالد، فيورث الشبهة في العقد، ولـذلك صـار           له به؛ ولأن المرأة    ويمكن أن يحص   ،الولد

  .)٤(الوطء شبهة

  :ـ المناقشة والترجيح 

 إلـى المـرأة التـي     أضيف يوضع في محله؛ لأنّه      عقد لم أن ال :  أبي حنفية   أدلة يرد على 

 ـ       شبهة ملك؛ لأنّه  يحرم نكاحها، والعقد هنا لا يثبت ملكاً، ولا          ه  عقد باطل، والعقد الباطل لا أثر ل

  .)٥(، ثم أن الواطئ من أهل الحد؛ لأنّه عالم بالتحريم، فلا عذر له، ويلزمه الحدمطلقاً

رى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو القـول  عد النظر في أدلة الفريقين، فإن الباحث ي      ب

 ـ    المختار والأقوى، وذلك لقوة أدلّتهم، ومما يؤيد هذا القول ما روي             ي عن البراء بن عازب رض

 قال بعثني النبي صلى االله عليه وسلم إلـى  ؟ قلت أين تريد،لقيت خالي ومعه الراية( :االله عنه قال  

ج امرأة أبيه من بعدهرجل تزو،٦(واللفظ للحاكم)  أضرب عنقه فأمرني أن(.  

                                                                                                                                          
  .٩٨، ص٦جكشاف القناع، والبهوتي، . ١٨٥، ص٦ج، مطالب أولي النهىالرحيباني،  )١(
  .١٠٢، ص ٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني،  )٢(
والفرغـاني،  . ١٠٢، ص   ٢، ج الهداية شرح البداية  والمرغيناني،  . ١٧٩، ص ٣، ج تبيين الحقائق يلعي،  الز )٣(

م، مكتبـة  ١ط،  .د،   المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة      بداية متن ،)هـ٥٩٣:ت(برهان الدين علي بن أبي بكر،       

 ـ            . ١٠٦، ص ١ت، ج .ومطبعة محمد، القاهرة، د    د العزيـز،   وابن عابدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عب

  .٢٣ ص٤ج ،م٢٠٠٠-هـ١٤٢١م، دار الفكر، بيروت، ٨ط، .، دحاشية ابن عابدين، )هـ١٢٥٢:ت(
  .٢٦٢، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام، و. ١٠٢، ص ٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني،  )٤(
وموفـق  . ٢٦٢، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ابن همام،   و. ١٠٢، ص   ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،   )٥(

  .٥٤، ص٩، جالمغني ،الدين بن قدامة
 والحديث له شـاهد كمـا ورد فـي حـديث            ،حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه      هذا ال : قال الحاكم  )٦(

الحـاكم النيـسابوري،    : انظر. القزويني، والحديث أيضاً ورد في الحديث النسائي، والإمام أحمد، ابي أبي شيبة           

 ـ٣٠٣:ت(والنسائي، أحمد بن شعيب،     . ٢٠٨، ص ٢، ج ٢٧٧٦: ديث رقم  ح المستدرك على الصحيحين،     ، )هـ

الكتـب   ، دار) وسـيد كـسروي حـسن   ،عبد الغفار سليمان البنداري :تحقيق(م، ٦، ١، طسنن النسائي الكبرى  

 وذكر اخـتلاف النـاقلين لخبـر    ،م، كتاب الرجم، عقوبة من أتى ذات محرم ١٩٩١/هـ١٤١١العلمية، بيروت،   

، أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد،      ابـن ماجـه  و. ٢٩٥، ص٤، ج٧٢٢٢:  فيه، حديث رقم   البراء بن عازب  

 كتـاب  ت،. د، دار الفكر، بيـروت، )محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق(م،  ٢ط،  .دسنن ابن ماجه،    ،  )هـ٢٧٥:ت(

   أحمد بن حنبـل    والإمام أحمد،  .٨٦٩، ص ٢، ج ٢٦٠٨: ج امرأة أبيه من بعده، حديث رقم      الحدود، باب من تزو 
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٢١ 

من وقع  :( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :بن عباس رضي االله عنهما قال     وما رواه ا  

 .)١(ولفظ الحديث للحاكم) اقتلوهعلى ذات محرم ف

رفع إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنـه امـرأة   : (وما روي عن عمر رضي االله عنه     

تزو  هل علمت أنّ   : فقال لها  ،تهاجت في عد  ك تزو  لا : قالت ؟ةجت في العد ،  هـل   :جهـا  فقال لزو 

فجعله صدقة في سـبيل   وأخذ المهر ، فجلدهما أسياطاً، لو علمتما لرجمتكما: قال ، لا : قال ؟علمت

 .)٢() لا تحل لك أبداً: وقال، لا أجيز نكاحه لا أجيز مهراً: قال،االله

                                                                                                                                          
ت، . ، د   القـاهرة  ،مؤسسة قرطبة م،  ٦ط،  .د،  أحمد بن حنبل  الإمام  مسند   ،)هـ٢٤١:ت(،  االله الشيباني  أبو عبد 

، أبو بكر عبـد االله      ابن أبي شيبة  . ٢٩٥، ص ٤، ج ١٨٦٣٣: حديث البراء بن عازب رضي االله عنه، حديث رقم        

كمال يوسـف  : تحقيق(م، ٧، ١ ط،الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، )هـ٢٣٥:ت(بن محمد بن أبي شيبة،  

: هـ، كتاب السير، باب الشعار، في الرايـات الـسود، حـديث رقـم             ١٤٠٩، مكتبة الرشد، الرياض،     )الحوت

  .٥٣٣، ص٦، ج٣٣٦٠٧
 ـ،  البيهقي في كتبهم  والترمذي،  والقزويني،   هذا الحديث    أخرج )١( ة عنـد  وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ثقّ

والحـديث لـه   . والمنكر عند البخاري، والضعيف عند غير واحد من الحفـاظ  يسابوري،   الن الحاكم و الإمام أحمد 

كتاب الحـدود، حـديث     المستدرك على الصحيحين،    الحاكم النيسابوري،   : انظر. الشواهد فيما روي عن البراء    

كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومـن أتـى           سنن ابن ماجه،    وابن ماجه،   . ٣٩٧، ص ٤، ج ٨٠٥٤: رقم

ط، .، د سنن الترمـذي  ،  )هـ٢٧٩:ت(والترمذي، محمد بن عيس،     . ٨٥٦، ص ٢، ج ٢٥٦٤: يمة، حديث رقم  به

، كتاب الحدود، باب ما جاء      ت.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د      )أحمد محمد شاكر وآخرون   : تحقيق(م،  ٥

، كتاب الحـدود،  رىسنن البيهقي الكبوالبيهقي، . ٦٢، ص٤، ج١٤٦٢: فيمن يقول للآخر يا مخنث، حديث رقم   

عـون  وأبادي، محمد شمس الدين الحـق العظـيم،         . ٢٣٤، ص ٨، ج ١٦٨١٤: باب من أتى بهيمة، حديث رقم     

م، كتاب الحدود، باب في من أتـى        ١٩٩٥م، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٧،  ٢ ط المعبود شرح سنن أبي داود،    

مـصباح  ،  )هـ٨٤٠:ت(ن إسماعيل،   والكناني، أحمد بن أبي بكر ب     . ١٠٣، ص ١٢، ج ٤٤٦٤: بهيم، حديث رقم  

هـ، كتاب الحدود، باب من ١٤٠٣، دار العربية، بيروت،     )محمد المنتقى الكشناوي  : تحقيق(م،  ٤،  ٢طالزجاجة،  

الرحمن بن عبـد   والمباركفوري، محمد عبد. ١٠٧، ص٣، ج٩١٢: أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة، حديث رقم       

م، دار الكتـب العلميـة،   ١٠ط، .، د بشرح جامع الترمـذي    ذيتحفة الأحو ،  )هـ١٣٥٣:ت(،   أبو العلاء  الرحيم

   .٢٦، ص٥، ج١٤٦٢: ت، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث، حديث رقم.بيروت، د
، كتاب العدد، باب الإختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثـاني، حـديث          سنن البيهقي الكبرى  البيهقي،   )٢(

 في كنز العمال، )هـ٩٧٥:ت(والهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين،       . ٤٤١، ص ٧، ج ١٥٣٢٠: رقم

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    )محمـود عمـر الـدمياطي   : تحقيـق (م، ١٦، ١ط، سنن الأقوال والأفعـال  

: م، كتاب المواعظ، والرقائق، والخطب، والحكم من قسم الأفعال، محرمـات ، حـديث رقـم            ١٩٩٨/هـ١٤١٩

  . ٢١٤، ص١٦، ج٤٥٦٨٥
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٢٢ 

ه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر صاحب        ووجه الدلالة من الأحاديث المذكورة هو       

 بعده يريـد   رضي االله عنهمرأة محرمة عليه، ثم جاء سيدنا عمرأن يقيم الحد على رجل تزوج با 

، إلّا أنّه بعد ذلك لم يقم الحـد بـسبب           وجا خلال العدة   تز  اللذين مرأةالرجل وال   على ن يقيم الحد  أ

بمحرمة عليـه؛   على أن الحد يقام على من تزوج دليلا تحريم الزواج في العدة، وكلّ هذا      مجهله

  . )١( لما قال به سيدنا عمر رضي االله، الحدترتب عليهلا ي  لو كانلأن الفعل

في حال عـدم العلـم       فهي حجة مقبولة     ؛ يورث الشبهة  أما حجة القول الثاني بأنّه عقد     و

، ولكن في هذه الحالة ليس كذلك، فلا يورث الشبهة، والحجة الأخرى إذا حكمنـا بـأن                 بالحرمة

الوطء صار شبهة لوجود العقد، فذلك يحمل الناس إلى التساهل في الأحكام الشرعية؛ لأن الرجل               

فهذا يجعل بعـض النـاس مـن        خوين،  أ بأنهما    لهما ي يتزوج بأخته بدون معرفتهما، ثم تبين      الذ

لا يخاف أن يزني بأخته؛ لأن الفعل يعد شبهة؛ ولأنّه ليس هناك عقوبة مخوفـة               ضعاف النفوس   

 ؛ لأن هنـاك عقوبـة   هذا الفعلتنتظره، ولكن إذا حكمنا أن الفعل زنا، فإنه يخاف من الوقوع في     

  .)٢(ه يكفّ عنلهذاو؛ ثقيلة تنتظره إذا فعل ذلك

حدث بينهما، فيحتمل أن تكون الأخت حاملاً وتنجب ولداً، أن الوطء إذا  والحجة الأخيرة

 أن الرجـل     فـي  علاقة الولد بأسرته ومجتمعه؟ ولا شـك      خت ولداً، فكيف تكون     وإذا انجبت الأ  

 بـد  ، ولذلك، وسد للـذارئع، لا جة هذا الفعل وأخته وولدها سوف يواجهون صعوبة في الحياة نتي       

الوطء زنا ولا شبهة فيه، وفاعله يعاقب بحد من أن نحكم بأن٣(نا الز(.  

                                                
     .١٨٨، ص١٠ ج،الشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامة  )١(
عتـداء، ولا  لزنا لا ينظر فيها إلى مقدار الا فجريمة ا،ة هي زجر الناس عن الفعل المحرمالمقصود من العقوب  )٢(

تائج خطيـرة    وإنّما ينظر فيها إلى ما يترتّب على شيوع هذه الفاحشة من ن            ، بها يالشخص الواقع على المزن   إلى  

 معهد الدراسات العربية م،١ط، . د،فلسفة العقوبة في الفقه الإسلاميأبو زهرة، محمد،   : انظر. بالنسبة للمجتمع 

   .٩٤-٨، صم١٩٦٣ م،. د،العالية
ما :  حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، أي       و وه ،سد الذرائع مصدر من مصادر التشريع المختلف فيها العلماء         )٣(

هـي ظـاهرة فـي    والسلف الصالح بهذه القاعـدة،     وقد عمل    اً، الممنوع شرع  يئ، وطريقة إلى الش   ةكون وسيل ي

يحـرم هـذا     االلهفإن له طريق أو طرق يحمل إليه، يئ الش، ولكناًأن االله إذا حرم شيئذلك  وحجتهم في    ،أعمالهم

   خروج العلى ذلك، إذا منع أحد أبنه        ومثال   ،بدون تحريمه كان مقصوده في تحريم الشيئ لم يتحقّق        الطريق، لأن

   فيصبح الولد منكر في أمر والده، ولـذلك لا          اً للخروج منه، فهذا الأمر متناقض      لابنه طريق  من بيته، ولكنّه أعد ،

حقّـق بهـا    ومثال آخر الخلوة بالأجنبية، فأنهـا لا تت ،بد على الوالد أن يسد الطريق الذي يؤدي ابنه من الخروج   

نا، الذي يترتب على تلك المفسدة، ولذلك حرمها االله علـى           زالها وسيلة إلى     وفساد الفراش، ولكنّ   ساباختلاط الأن 

الفروق أو أنوار البروق في أنـواء       ،  )هـ٦٨٤:ت(الصنهاجي، أبو العباس أحمد بن إدريس،       : انظر. المسلمين
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٢٣ 

  

  .التعريف المختارــ 

يمكن أن نضع تعريفا مختـاراً      ،   اختلافهم فيه  لزنا، وأثر ل  العلماء  تعاريف فيوبعد النظر   

 ، محرم لعينـه   هنا وطء مكلّف فرج آدمي مشتها     الز لجريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، وهو أن      

   .خال عن ملك وشبهته تعمداً

 وخرج ،هم ملتزمون بالأحكام الشرعية لأنّ؛المرأة والذميودخل به " فالمكلّ"وبذكر كلمة 

 وبذكر كلمة ، بالأحكام الشرعيةالتزامهمعدم ، وبه المجنون، والصبي، والكافر لعدم التكليف

 خرج به "المشتهاة"وبذكر ،  خرج به وطء البهيمة"آدمي"وبذكر ، لقبل والدبردخل به ا"الفرج "

خال عن ملك " وبذكر ، في الحيضةزوجال خرج به وطء "المحرم لعينه" وبذكر ،تةوطء المي

انتفت جماع، ولذلك  حكمه باطل بالاهنب النكاح  لأن؛ دخل به وطء المحارم بعد الزواج"وشبهته

  .  خرج به الوطء جهلاً"داًمتع"وبذكر الشبهة، 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
 ـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت،      ،)خليل المنصور : تحقيق(م،  ٤،  ١، ط الفروق . ٥٩، ص ٢م ، ج  ١٩٩٨/ـه

عـن رب   إعـلام المـوقعين  ، ) هـ٧٥١:ت(والدمشقي، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب،             

والشاطبي، . ١٣٥، ص٣م، ج١٩٧٣دار الجيل، بيروت، ، )طه عبد الرؤوف سعد   : تحقيق(م،  ٤ط،  . ، د  العالمين

  .  ٣٠٠، ص٣ج ،ت.، دار المعرفة، بيروت، دم٤ط، .، دالموافقات، )هـ٧٩٠:ت(إبراهيم بن موسى اللخمي، 
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٢٤ 

 الفرع الثالث

  مجلس دين الإسلام برونيتعريف الزنا في قانون 

 نص عليه قانون العقوبات يتناول هذا الفرع تعريف الزنا، وأسسه في القانون، وبيان ما

  .ي حول جريمة الاغتصاب؛ لأن لها علاقة بجريمة الزنا في القانونفي برون

  . مجلس دين الإسلام برونيتعريف الزنا في قانون: للأوالقسم ا

الجماع غير الشرعي، وهو الجماع الجنسي : (هبأنّ) ٢(الزنا في المادة القانون عرف 

، أو إحدى النساء اللاتي زوجتهالذي لا يصل لمرتبة الاغتصاب، ويكون بين رجل وامرأة ليست 

   .)١()لاميةالشريعة الإس أحكام يحرم  الزواج منهن حسب

  : الزنا يتكون من ثلاثة أسس، هيأنوتبين هذه المادة 

٢(غتصابطء لمرتبة الاأن لا يصل الو: لاًأو(.  

ا الوطء إذا حدث بالرضا بين رجل وإنجاً أم لا، وسواء مرأة، سواء كان الرجل متزو

يمة أمام الحاكم، جة أم لا، فهما مجرمان مخالفان للقانون، وإذا ثبتت الجركانت المرأة متزو

 فلا يعد زنا، ولكن يعد ،وإذا حدث الوطء بدون رضا، )٣(فعليهما العقوبة المقررة في القانون

 هو أن لا يصل الوطء إلى مرتبة )غتصابلا يصل لمرتبة الا(، والمقصود بعبارة اغتصاباً

  .القانون غتصاب حسب نظرالا

                                                
  :انظر )١(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ١, 

Section ٢, Page: ١٤. 
 وكذا مواقعـة أي     ،مواقعة أنثى، تجاوزت سن العاشرة، بالقوة والمراغمة      : (صطلاح القانون افي  غتصاب  لاا )٢(

الرضى والسكوت حجة، إذا قام على خـداع  د  ولا يعبرضى، أو   ماً عنها غ ر دون العاشرة سواء كان الفعل    طفلة  

قبول المـرأة، وكـان     المعتدي أو احتياله أو تخويفه للمعتدى عليها، كما أنّه لا يعد الفعل منها اغتصاباً إذا وقع ب                

 ولا يعـد كـذلك إذا وقفـت         من استعمال القوة،  ه مصحوباً بشئ     على التمنع، وكان الحصول علي     القبول منطوياً 

 إذا سـاعد الغيـر   رم للزوج بالنسبة إلى زوجته، إلا   ولا يجوز إسناداً هذا الج     ،مقاومة الفعل عند حد الكلّام وحده     

المعجـم  الفاروقي، حارث سليمان،    : انظر).  لولد قلت سنه عن الرابعة عشرة      على مواقعتها، كما لا يعقل اسناداً     

  .٥٨١، ص٢٠٠٨م، مكتبة لبنان، بيروت، ١، ٥، طإنكليزي-، عربييالقانون
  :انظر )٣(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ١٠, 

Section ١٧٨, Page:٨٦.  
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٢٥ 

ي، هو القانون في برون العقوبات غتصاب في قانونق بجريمة الاوالقانون الذي يتعلّ

  . )١( والمحكمة الذي تسمع الخصومة في هذه الجريمة هي المحكمة النظامية،الوضعي

  التي)٣٧٥(ي وردت في المادة وبروناال في قانون العقوبات والأفعال التي تعد اغتصاباً

جنسي على المرأة في يعد الرجل مرتكباً لجريمة الاغتصاب إذا قام بالاعتداء ال :نصت على أنه

  :الأحوال التالية

 .بدون رغبتها .١

  .بدون موافقتها .٢

 . وذلك خوفاً من الموت أو الأذى،بموافقتها؛ ولكن رغماً عنها .٣

يدرك بأنّه ليس و ،بموافقتها، أي عندما ارتكب الرجل جريمة الاغتصاب .٤

بموافتها،ا، ها بأنّه زوجاً شرعياً لهازوجها، وقيام الرجل بخداع المرأة مقنعاً إي 

 .)٢()سنة(١٤ دون سن وكانتأو بدون موافقتها؛ 

) ٣٧٥(ي في المادة في برونوبالرجوع إلى تعريف الزنا والاغتصاب في قانون عقوبات 

 أقل من ثلاثة عشر عمرها الرجل إذا وطئ زوجته بالإكراه، وكانت ، تبين أن)٣(وفي البند 

  .)٣(ستمتاع بهاي الا فحقّال؛ لأن له اًعد فعله اغتصاب يسنة، لا

  .أن يكون الوطء بين رجل وامرأة غير زوجته: ثانياً

 اباًغتصا ولا ا، زن فعله لا يعد، زوجته بالإكراهءوط يقوم ب الزوج الذي أنذكرنا سابقاً

 إذا كان الوطء حدث نا واغتصاباًستمتاع بها، ومن باب أولى لا يعد ز الافي القانون؛ لأن له حقّ

                                                
 ـ  (جريمة الاغتصاب في الفقه الإسلامي،       ،)م٢٠٠٨ (، أواغ حاج أماي، نوراسيه    )١( ة بقـانون   دراسـة مقارن

  . المفرق، الأردن، قسم الفقه وأصوله، جامعة آل البيت، غير منشورةرسالة ماجستير.٢٢، ص)بروني
  .١٥١ :Page ,٢٠٠١ ,Penal Code ,٢٢ Laws of Brunei, Chapter: انظر )٢(
  : انظر)٣(

Zuraini Binti Haji Sharbawi, Persetubuhan Haram Dan Rogol Dalam Perundangan 

Jenayah Islam Dan Perlaksanaannya Di Negara Brunei Darussalam, Jabatan 

Syariah, Institut Pengajian Islam Sultan Hj Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei 

Darussalam, ١٤٢٥H- ٢٠٠٤M, page٥٦. 
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٢٦ 

  .)١(برضاهما

: وقد عرف القانون معنى الزوجة بأنها, الصحيحالزواج والمقصود من الزواج هنا 

)الاستناد إلى هذا التعريف وب، )٢() في الحكم الشرعياًوزواجها ما زال صحيح, جةالمرأة المتزو

يعد زنا؛ لأن هذا غير صحيح في ، و)٣( كالوطئ في العقد الفاسد، وطء الشبهة أنيظهر للباحث

 .)٤( الشرعحكم

الوطء الذي : ي تعريف وطء الشبهة بأنهوبرونا الوقد ذكر قانون الأحوال الشخصية

 الذي لا يعاقب عليه بعقوبة الحد ،ه نكاح صحيح، أو الوطء الخطأ بأنّحدث في العقد الفاسد ظنّاً

 .)٥(في الشريعة الإسلامية

 والمفهوم من . أو اغتصاباً فلا يعد الوطء زنا، ما دام الوطء وقع في عقد صحيح،ولذلك

ي واسع، إذ أعطى قانون الأحوال وبروناالتعريف النكاح الصحيح في قانون الأحوال الشخصية 

 دلا يع) (١٠(الشخصية للحاكم الحقّ في تفسير معنى النكاح الصحيح، وهو كما ورد في المادة 

 .)٦()إلا إذا توافرت فيه الشروط التي حددها الشرع صحيحاً
                                                

فظ في محـل الـسكوت موافقـا     فما يكون مدلول الل: فهومفهوم الموافقةجاء في الاحكام للآمدي بيان معنى       )١(

 فمن باب الأولـى  ،ن االله ذكر في القرآن تحريم التأفيف على الوالدين      أ :ومثال على ذلك  . لمدلوله في محل النطق   

، الإحكام في أصول الأحكـام    ،  )هـ٦٣١:ت(،  علي بن محمد أبو الحسن    ،  الآمدي: انظر. تحريم الضرب عليهما  

  .٧٤/٧٥، ص٣ ج،١٤٠٤ ، بيروت،تاب العربيدار الك، )سيد الجميلي: تحقيق(م، ٤، ١ط
   : إلى انظر)٢(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Page: 

١٥. 
عقد فقد أحد مقومات العقد أو شرطا مـن       : العقد الفاسد هو  جاء في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنية،         )٣(

شرح قـانون الأحـوال   السرطاوي، محمود علي،   : أنظر. إذا عقد الزواج بلا شهود    : ثلشرائط هذه المقومات م   

  .١٤٩م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧م، دار الفكر، الأردن، ١، ١طالشخصية، 
على أن بقاء الزوجين على الـزواج الباطـل أو   : من قانون الأحوال الشخصية الأردنية   ) ٤٣(ورد في المادة     )٤(

قا، يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحقّ العام الشرعيالفاسد ممنوع، فإذا لم يتفر(.  
  : إلىانظر )٥(

Constitution of Brunei Darussalam (order under section (٣)٨٣, Emergency (Islamic 

Family) Order, ١٩٩٩, Part ١, section ٢, Page ٨٤٨. 
   : إلىانظر) ٦(

 Constitution  of  Brunei Darussalam (order under section (٣)٨٣, Emergency (Islamic 

Family) Order, ١٩٩٩, Part ٢, section ١٠, Page١٦٦. 
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٢٧ 

): ٢(ي كما ورد في المادة وبروناال الشرعي حسب قانون الأحوال الشخصية والحكم

حتى يعد النكاح صحيحاً عند المحكمة الشرعية يجب أن يكون موافقا لأحكام مذاهب الفقه (

 .)١()الإسلامي المعتبرة

نا في القانون نجد أنه ينص على أنوطء الزوجة المطلقة في وبالرجوع إلى تعريف الز 

  :في البند) ١٧٨( دون لفظ الرجوع يعد زنا، وقد وضح القانون هذا الأمر في المادة رقم العدة

 الجمـاع معهـا دون الإيفـاء        واستأنفأي رجل قد طلق زوجته شرعاً وقانوناً،        ): (١(

عقاب هذه الجريمة الـسجن     و ، ومرتكباً لجريمة  بمتطلبات الشريعة للسماح له بذلك، سيكون مذنباً      

، أو إذا كانت زوجته غيـر مدركـة   اًيو برونااًدولار) ١٠٠٠( أوغرامة مقدارها   ،مدة شهر واحد  

 فـي الـسجن   ين إثنـين حين استئناف الجماع بحدوث الطلاق، فسيكون عقاب هذا الجرم شـهر         

  ).اًيو برونااًدولار) ٢٠٠٠(مقدارها وغرامة 

لاه أع) ١(رقم  في الجزء الفرعي ورد العقاب كما ستحقّتأية امرأة تقترف جرماً ): (٢(

 اًدولار) ٢٠٠( أو دفع غرامة مقدارها ،أيام في السجن) ٧ (اًتكون مذنبة بجرم يستحقّ عقاب

  .)٢()اًيوبرونا

) ١٤٦( في المادة رقم      في بروني  جاء قانون الأحوال الشخصية   ) م١٩٩٩(ولكن في عام    

 دون لفـظ  العدةفي من القانون، فصار وطء الزوجة      ) ١٧٨(من المادة رقم    ) ١( البند رقم    ىلغأو

  .)٣( عن هذا التعريفالرجوع خارجاً

  .أن يكون الوطء بين الرجل والنساء اللاتي يحرم عليه الزواج بهن: ثالثاً

حرم عليه الزواج بها، مثل وطء زوجة يمرأة اإذا حدث الوطء بالرضا بين رجل و

، )١(أخيه

                                                
   :انظر إلى )١(

Constitution Of  Brunei Darussalam (order under section (٣)٨٣, Emergency (Islamic 

Family) Order, ١٩٩٩, Part ١, section ٢, Page ١٦٠ 
   :انظر إلى )٢(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Page ٨٦. 
    :انظر إلى )٣(

Constitution Of Brunei Darussalam, Emergency (Islamic Family) Order, ١٩٩٩, Part 

١٠, section ١٤٦, Page ٢١١. And Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan 

Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan Kerajaan, 

Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, ١٤٢٦H-٢٠٠٥M, page: ١١٧. 
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٢٨ 

  . )٢(، فهي جريمة اغتصابفهذا الفعل يعد زنا، ولكن إذا حدث الوطء بينهما بالاغتصاب

والمقصود بالمحرم هنا، المرأة التي تحرم على الرجل أن يتزوجها سواء أكان التحريم 

المصاهرة، وقد ورد النص في قانون الأحوال الشخصية  الرضاعة، أو بسبب النسب، أو

حوال من قانون الأ) ٩(ي على تحريم الزواج من النساء المحرمات كما جاء في المادة وبروناال

  .)٣(الشخصية

  

  الفرع الرابع

  دين الإسلام برونيمقارنة بين تعريف الزنا في الفقه الإسلامي وقانون مجلس 

 في هذا الفرع بحث أوجه الاتّفاق والاختلاف بين تعريف الزنا في الفقه  الباحثتناوليس

  .هذا الاختلاف ، وأثر مجلس دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون

نا بين الفقه الإسلامي والقانونأوجه الاختلاف والاتّ: لالقسم الأوفاق في تعريف الز .  

نا في فقه المذاهب الأربعة والقانون، يتبين أننا في بعد النظر في تعريف الزتعريف الز 

 القانون لا يتّبع أحد تعريفات المذاهب الأربعة، والسبب في هذا هو أثر الاستعمار البريطاني،

                                                                                                                                          
   :انظر إلى )١(

Kes Jenayah Mahkamah Kadi Besar bil: ١٢٨/٢٠٠٠. And Zuraini Binti Haji Sharbawi, 

Persetubuhan Haram Dan Rogol Dalam Perundangan Jenayah Islam Dan 

Perlaksanaannya Di Negara Brunei Darussalam, Jabatan Syariah, Institut Pengajian 

Islam Sultan Hj Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam, ١٤٢٥H-٢٠٠٤M, 

page٦٠. 
  :انظر إلى )٢(

Attorney General's Chambers, Judgments Of The Courts of Brunei Darussalam, 

Volume ١, Government Printing Department Brunei Darussalam, First published, ٢٠٠٤, 

 page ١٥٨. 
  :انظر إلى )٣(

Constitution Of Brunei Darussalam, Emergency (Islamic Family) Order, ١٩٩٩, Part 

٢, section ٢, Page ١٦٥. And Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan 

Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan Kerajaan, 

Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam, ١٤٢٦H-٢٠٠٥M, page: ١١٧. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٩ 

 هناك أوجه اختلاف واتفاق في تعريف الزنا بين الفقه ، نلاحظ  أنف المذكور سابقاًومن التعري

  :الإسلامي والقانون وفيما يلي بيانها

وجه الاختلاف بين التعريفين: لاًأو.  

 .)١(الاختلاف في مصادر التشريع .١
نا فيإنا مصدر تعريف الزنا في الفقه هو القرآن والسنة، وأممصدر تعريف الز  

  .)٢( فمصدره القانون الوضعي؛القانون

 .الاختلاف في أساس الزنا .٢

نا عند القانون أن لا إنالوطء لمرتبة الاغتصاب، وتقدير الاغتصاب هنا يصل أساس الز 

على حسب القانون، ولذلك إذا حدث الوطء بين رجل وإمرأة عمرها أقل من أربعة عشر سنة، 

 فهو التكلّيف، ولذلك إذا وطئ ؛ساس الزنا في الفقه الإسلاميوأما أ) ٣(فإن الفعل يسمى اغتصاباً

 عد زنا، ويقام عليهما حد؛ فإن الفعل ي أربعة عشر سنة، وهي بالغة أقل منرجل إمرأة عمرها

 .)٤(الزنا

  .الاختلاف في تحديد الجريمة .٣

امرأة الرجل إذا أكره ذهب الفقه الإسلامي إلى أننا، فإنفع أجنبية على الز ز نا، له يعد

 الفعل يعد جريمة اغتصاب، فلا يعاقب بعقوبة نإ ف؛فيعاقب عليه بعقوبة الزنا، وأما في القانون

 . الزنا

  .فاق بين التعريفينأوجه الاتّ: ثانياً

١. نا لا يختص بحال الزانيالز .  

يتفق الفقه الإسلامي والقانون على أننا لا تقتصر على رجل متزوأو امرأة ج  جريمة الز

والنساءل االرج غير المتزوجين من جة فقط، بل يشملمتزو .  

  .الزنا لا يختص بالمكان .٢

                                                
المصادر المتفق عليه بين جمهور العلماء وهي أربعة،    : أولًا: قسمين هما إلى  مصادر التشريع الإسلامي     تقسم)  ١(

 الاستحسان، والاستـصحاب،     منها بين الفقهاء  فيهاالمصادر المختلف   : ثانيا. القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس   

،  لقراء النقايةإتمام الدرايةالسيوطي، :  انظر.والمصلحة المرسلة، والعرف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابى   

  . ١٧٧ص، ١ج، الجنائي التشريعوعوده، . ٦٦ص، ١ج
  . من هذه الرسالة٢٤: انظر صفحة )٢(
  . من هذه الرسالة٢٥: انظر صفحة )٣(
  . من هذه الرسالة١٤: انظر صفحة: انظر صفحة )٤(
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٣٠ 

د بمكان، ولذلك إذا وطء رجل اتّفق الفقه الإسلامي والقانون على أننا لا تحدجريمة الز 

  .زنا مرأة في بيتها أو بيته، فإن هذا الفعل يعدا
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٣١ 

  .نا الصحيح لا يعد ز العقدالوطء في .٣

 الوطء لا يعد زنا إذا حدث بين الزوجين، ولذلك ، والقانون على أنالإسلامياتّفق الفقه 

  . اًإذا وطء رجل زوجته وعمرها ثلاثة عشر، فلا يعد الوطء زنا ولا اغتصاب

٤. زناوطء المرأة المحر مة عليه يعد.  

وأواج منها كالأم، حرم عليه الزي من وطء امرأة اتفق الفقه الإسلامي، والقانون على أن 

 . ويعاقب عليه بعقوبة جريمة الزناالأخت، فإن فعله يعد زنا،

  .أثر الاختلاف بين التعريفين: القسم الثاني

 تعريف الزنا في الفقه الإسلامي وقانون مجلس دين الإسلام برونيوبالنظر إلى 

تلاف في المرأة البالغة إذا  ويظهر هذا الاخ، هناك اختلافاً بينهماوالمقارنة بينهما، نلاحظ أن

 ؛ لأن الوطء في القانون الزنابعقوبةزنت، ولم يصل عمرها أربع عشرة سنة، فلا تعاقب عليه 

 عليها،  في هذه الحالة تعد المجنيها، ولا تعاقب عليه في القانون؛ لأنّ يعد اغتصاباًفي هذه الحالة

كان الوطء حدث  ولو  حتىعقوبة الاغتصاب،فإنه يعاقب ب؛ ولذلك لا عقوبة عليها، وأما الرجل

 فإن؛ ، ولذلك فلا تسقط عنه العقوبة، أما في الفقه الإسلاميبسبب المرأة؛ لأن الرجل هو الجاني

 عشرة سنة، وقد يأتي  وعمرها اثنتا)٢(فالصبية قد تحيض ) ١(الفعل يعد زنا؛ لأنّه يأتي من المكلّف

 ؛ فعليها الحد برضاهانت وعمرها ثلاث عشرة سنة، ثم زنت الب)٣(أقل من ذلك، ولذلك إذا بلغت

 .)٤( الزنايف، فتعاقب بعقوبة حدلأنّها قد بلغت سن التكل

                                                
 ليس صبي ولا     العاقل البالغوهو   ) وفي الشرع المخاطب بأمر ونهي     .الملزم بما فيه مشقة   ( :المكلّف في اللغة   )١(

، ٣ ج ،شرح حدود ابـن عرفـة     والرصاع،  . ١٠٦، ص ١، ج المطلع على أبواب المقنع   البعلي،  : انظر. مجنون

  . ٥ص
محمـد بـن    ،  الأزهري: انظر). الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر        ( :الحيض في الشرع   )٢(

 ،)محمد جبر الألفـي   . د: تحقيق(م،  ١،  ١، ط الشافعيالزاهر في غريب ألفاظ     ،  )هـ٣٧٠:ت(،  أحمد بن الأزهر  

  .١٢٧، ص١، جالتعريفات، الجرجانيو .٦٧، ص١ ج،هـ١٣٩٩،  الكويت،ن الإسلاميةؤووزارة الأوقاف والش
المطلـع علـى أبـواب    البعلـي،  : انظر. يف التكلحد بلغ الغلام :هو وفي الشرع  ، الوصول :البلوغ في اللغة   )٣(

  .٤١، ص١، جالمقنع
 يجـوز  : قـالوا  فقـد  وأما المالكيـة ،تّفق الحنفية، والشّافعية، والحنابلة، على أن أقلّ سن الحيض تسع سنين          ا )٤(

ابـن  : انظر. وعرق الإبط، الحيض في سن الثمانية بعد ظهور علامة البلوغ مثل نفور الثدي، ونبات شعر العناة       

 ، بيـروت ،دار المعرفـة م، ٨، ٢ ط،لدقائقشرح كنز ا   قالبحر الرائ ،  )هـ٩٧٠:ت(،  زين الدين بن نجيم   نجيم،  

االله محمد بن محمد بن عبـد   الحطاب، أبو عبدو. ٣٦٧ص، ١ج،  يلالتاج والإكل والمواق،  . ٢٠١، ص ١ت، ج .د

 ـ١٣٩٨،  بيروت،  دار الفكر م،  ٦،  ٢ ط ، لشرح مختصر خليل   مواهب الجليل  ،)هـ٩٥٤:ت(،  الرحمن ، ١ ج،هـ
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٣٢ 

بعد النظر في تعريف الزنا في الفقه الإسلامي والقانون، ومناقشة هذه التعاريف، وبيان 

 والمساوة في العقوبة عدالةال  أنهما في تعريف جريمة الزنا، فإن الباحث يرىأثر الاختلاف بين

اني انية والزالز(:  قال االله تعالى.ق في القانونبين الرجل والمرأة كما شرعها الإسلام غير متحقّ

فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم 

  .)١()الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

فقد دلّت الآية الكريمة على المساوة في العقوبة بين الزاني، ذلك أن ضمير انية والز

 وتوافرت شروط ،مرأةاب رجل على الرجل والمرأة، ولذلك إذا زنى الوارد في الآية يعود )كلّ(

انع جد مانع من المو، إلّا إذا واًإنه يجب أن يقام الحد عليهما معالجريمة التي حددها الشرع، ف

الشرعية التي تحول دون تطبيق العقوبة، ونلاحظ  أن القرآن الكريم بدأ بذكر المرأة في الآية 

 ؛السرقة لا يتحقق إلا إذا وجدت الرغبة والموافقة من المرأة، بخلاف عقوبة نالأن الزالكريمة؛ 

 بين ة في العقوبةاو، ولذلك لا بد من المسا لأن السرقة في الرجال أكثر؛الرجالت الآية ب بدأفقد

 .)٢(الرجل والمرأة

 لينسجم مع تعريف الفقه ،عديل تعريف الزنا في القانونت من ه لا بدأنّيرى الباحث   و

 تعريف الزنا في الفقه الإسلامي هو الأصح، والأفضل؛ لأن مصدره  أن فيالإسلامي، ولا شك

تار السابق؛ لأنّه مختار من تعاريف قترح أن تأخذ الحكومة بالتعريف المخيالقرآن والسنة، و

 .)٣( الأربعة، وهو جامع مانع الفقهيةالمذاهب

                                                                                                                                          
، الطلاب ب بشرح منهج  الوهافتح  ،  )هـ٩٢٦:ت(،   زكريا زكريا بن محمد بن أحمد بن     صاري،  والأن. ٣٦٧ص

  .١٠٥، ص١، جالروض المربعوالبهوتي، . ٤٩، ص١ ج،هـ١٤١٨ ،بيروت، دار الكتب العلميةم، ٢، ١ط
  .٢:  سورة النور)١(
: تحقيـق (، ٣ط، م.د، تفـسير الـسمرقندي  ، )هـ٣٦٧:ت( ،نصر بن محمد بن أحمد     أبو الليث  ،السمرقندي )٢(

  .٤٩٥ ص،٢جت، .د،  بيروت،دار الفكر ،)محمود مطرجي
  .٢٣: تعريف المختار للباحث في صفحةالانظر ) ٣(
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٣٣ 

  : المطلب الثاني

  حكم جريمة الزنا

  
  :عوفرثلاثة وفيه 

  .حكم جريمة الزنا في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

  .دين الإسلام برونيحكم جريمة الزنا في قانون مجلس : الفرع الثاني

 العلاقة بين حكم الفقه الإسلامي وقانون مجلس دين الإسلام في جريمة :الفرع الثالث

  .الزنا

لالفرع الأو  

   حكم جريمة الزنا في الفقه الإسلامي

 ما كان على تحريم الزنا كثيرة، سواءة والأدلّ )١(أجمع علماء المسلمين على حرمة الزنا

  :السنة، وفيما يلي بيان ذلكفي ن أو آالقرمنها في 

  . على حرمة الزناالقرآنالأدلة من : لا أو

ولا تقربوا الزنا : ( قوله تعالى: منها،نا الدالة على حرمة الزالقرآنيةالآيات  كثيرة هي

اني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة انية والزالز (:وقوله تعالى، )٢()إنّه كان فاحشة وسآء سبيلاً

ن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االله إ

  .)٣()المؤمنين

نا من النظر والاختلاط  إلى الز ويقربفالآية الأولى صرحت في النهي عن كلّ ما يؤدي

 حرام من باب الزنا، والنهي حقيقة للتحريم، وإذا كانت مقدمات الزنا حرام، فيكون  ذلكوغير

  .)٤(الأولى

                                                
 بلغة السالك ،  )هـ١٢٤١:ت(والصاوي، أحمد بن محمد،     . ٢١٤، ص ١، ج الهداية شرح البداية   المرغيناني،   )١(

شربيني، الوالخطيب . ٢٣٣، ص٤م، ج ١٩٩٥/هـ١٤١٥م، دار الكتب العلمية، بيروت،      ٤،  ١، ط لأقرب المسالك 

  .٣٣٥، ص٣، جشرح منتهى الإراداتوالبهوتي، . ١٤٣، ص٤ج، مغني المحتاج
  .٣٢: سورة الإسراء) ٢(

  .٢:  سورة النور)٣(

عبـد االله  : تحقيـق (م، ٤ط، .، د كشف الأسـرار  ،  )هـ٧٣٠:ت(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،         )٤(

محمد بن ، الرازيو. ٣٧٦-١٠٦، ص١م، ج١٩٩٧/هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية، بيروت،      )محمود محمد عمر  
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٣٤ 

نا، والعقوبة لا تكون إلا  على جريمة الزتترتب فقد بينت العقوبة التي ؛ية الثانيةوأما الآ

 .)١(على ارتكاب ما هو محرم، ومنهي عنه

  . على حرمة الزناالسنةالأدلة من : ثانيا

 فقد ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي تبين ؛أما في السنة

 سبيلا، خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله لهن:( االله عليه وسلمصلىقوله :  منها،حرمة الزنا

  .)٢()البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

انية، وذلك يدلّ على أن اني والزوجه الدلالة من الحديث، أن االله أوجب الحد على الزو

  .)٣(والمحرمات إلا إذا ارتكب المنهيات اًالزنا حرام؛ لأن االله لا يعاقب مسلم

  الفرع الثاني

  دين الإسلام برونيحكم جريمة الزنا في قانون مجلس 

في جريمة الزنا في القانون منذ بداية تأسيس سلطنة هذا الفرع سيبين الباحث حكم في 

ة الزنا في العقوبة المقررة لجريم ي، ثم ذكر لقانون في برونالقديمي، وذلك بعرض النص برون

  . في الوقت الحالي بروني

؛ لأن سلطنة ة منذ بداية تأسيس السلطنبروني،يعد الزنا جريمة فاحشة وكبيرة في   

 )٤( في تشريع قانونها في الأغلب وتتبع الشريعة الإسلامية السمحة هي دولة إسلامية،بروني

                                                                                                                                          
، )طه جابر فيـاض العلـواني  : تحقيق(م، ٦، ١ ط،المحصول في علم الأصول، )هـ٦٠٦:ت(، عمر بن الحسين  

  .٤٨٢ص، ٤هـ، ج١٤٠٠، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
محمد عبد السلام عبـد  : تحقيق(م، ١، ١، طالمستـصفى ، )هـ٥٠٥:ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  )١(

  .٢٣ص، ١جم، ١٩٩٣/هـ١٤١٣، دار الكتب العلمية، بيروت، )الشافي
وأبـو داود،   . ١٣١٦، ص ٣، ج ١٦٩٠: الزنا، حديث رقم   ، كتاب الحدود، باب حد    صحيح مسلم  النيسابوري،   )٢(

، دار الفكـر،    )ميدمحمد محيي الدين عبد الح    : تحقيق(م،  ٤،  سنن أبي داود  ،  )هـ٢٧٥:ت(سليمان بن الأشعث،    

، سنن الترمـذي  والترمذي،  . ١٤٤، ص ٤ ج ،٤٤١٥: ، حديث رقم  ت، كتاب الحدود، باب في الرجم     .بيروت، د 

  .ولفظ الحديث للمسلم. ٤١، ص٤، ج١٤٣٤: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، حديث رقم

  . ٢٣، ص١، جالمستصفىالغزالي، )  ٣(

   :انظر إلى )٤(

Dato Dr. Haji Mahmud Saedon Awang Othman, Perlaksanaan dan Pentadbiran 

Undang-Undang Islam Di Negara Brunei Darussalam: Satu Tinjauan, Dewan 

Bahasa dan Pustaka, Brunei, ١٩٩٦, page٢١. 
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٣٥ 

اني المحصن هي  القديم على أن عقوبة الزبروني من قانون )٤٢(وقد نصت المادة 

 .)١(فهي الجلد؛ الرجم، وأما العقوبة لغيرالمحصن

م، أدخلت ١٩٥٥ولما أرادت الحكومة تعديل القانون المتعلّق بأحوال المسلمين في سنة 

 بعقوبة الزاني يعاقب إذ ؛ الجرائم التي تخالف القانونباعتبارها إحدىالحكومة جريمة الزنا 

وسوف أذكر عقوبة الزنا في ، ن حتى الآبرونيفي ، وهما معمولان )٢( أو الغرامة المالية،السجن

  . من هذه الرسالةالقانون بالتفصيل في الفصل الثاني

  

  الفرع الثالث

  . في جريمة الزنامجلس دين الإسلامالعلاقة بين حكم الفقه الإسلامي وقانون 

 الإسلام يعد كلّ ظهر أن جريمة الزنا، يمنبالنظر إلى موقف الفقه الإسلامي، والقانون  

، أو غير متزوجج  سواء كان الوطء يأتي من شخص متزو،ماًاوطء بدون عقد زواج صحيح حر

نا جريمة تمسالز وق المجتمع وسلامته،  حقّذلك أن الإسلام يعد نا اعتداء على كما أنفي الز

ساب المترتب لى اختلاط الأنمجتمع، بالإضافة إنظام الأسرة، التي هي الأساس الذي يقوم عليه ال

  .)٣(ي الى فساد المجتمع وانحلاله وكذلك هدم الأسرة، مما يؤد،على انتشار الزنا

  

  

 
                                                

  :انظر إلى )١(

Law of Brunei, Old Brunei Law and Custom, Chapter:٤٢, Page ٣٢, Dewan Bahasa 

dan Pustaka, Brunei, ١٩٩٦, hlm٢١. And Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei 

Darussalam,  Jejak-Jejak: Kumpulan Kertas Kerja Allahyarham Dato Paduka Seri 

Setia Professor Dr. Haji Awang Mahmud Saedon bin Awang Othman, First 

Edition, Asia Printers, Brunei, ٢٠٠٣, page١١٢. 
   :انظر إلى )٢(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Page: ١٠١. 

 And Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara 

Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara 

Brunei Darussalam, ١٤٢٦H-٢٠٠٥M, page: ١٠٤ And ١٣٥. 
، مكتبـة   ١، م ١، ط أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية       الدسوقي، عزت مصطفى،     )٣(

  . ٤١م، ص١٩٩٠النهضة المصرية، مصر، 
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٣٦ 

فق القانون مع والقانون أيضاً يعد الزنا جريمة خطيرة موجبة للعقوبة على فاعله، وقد اتّ

نا، بأنه يمسا الموقف ذ وسلامته، وهوق المجتمع حقّالفقه الإسلامي في الحكمة من تحريم الز

القانون السوري، والقانون القانون المصري، و:  الأخرى مثل الوضعيةيختلف مع بعض القوانين

  . الفرنسي الذي يعد سبب تحريم الزنا هو التعدي على حقّ الفرد

، ولا تعاقب هذه القوانين المتزوجين مقتصرة على والزنا في القوانين المذكورة سابقاً

الزنا بالتراضي بين حالة الاغتصاب والإكراه، فإن جرى متزوجين، إلّا في ال من غير انالز على

جين فلا عقوبة، ما لم يكن الرضا معيباًغير المتزو .  

كاملة، حتى لو وقعت اً يبلغ المفعول به ثمانية عشر عام إذا لم الرضا معيباًويعد 

اًما على طلبه، فإن بلغ ثمانية عشر عالجريمة بناءولم يعاقب واحد منهما ما  رضاه صحيحاً عد ،

الفعل يعد جنحة في تلك دام التراضي قائماً، وتكون العقوبة بسيطة في حالة الرضا المعيب؛ لأن 

 .)١(الحالة

 في بداية تأسيس برونيومن هنا يتبين أن سبب التشابه بين موقف الفقه والقانون في 

 ولذلك تأثر موقف ؛ينممن المسلمعظم سكانها  سلطانها وأنإذ  ؛السلطنة هو أنها دولة إسلامية

 .القانون من الزنا بموقف الإسلام منه

  

                                                
، دار المؤلفات   ٥ط، م . د جنائية،الموسوعة ال وجندي، عبد الملك،    . ٣٧٧، ص ٣، ج ع الجنائي التشري عودة،   )١(

  . ٦٣، ص٤م، ج١٣٦٠/هـ١٩٤١القانونية، بيروت، 
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٣٧ 

  المطلب الثالث 

  .مخاطر جريمة الزنا على مقاصد الشريعة الإسلامية
  

 ومن هذه المقاصـد حفـظ   ،جاءت الشريعة الإسلامية لحفظ المقاصد الضرورية للإنسان  

ظ على هذين المقصدين تحريمه     ان الأحكام التي شرعها الإسلام للحف     النفس الإنسانية والنسل، وم   

ا وتشريعه   ا،نللزعقوبة لهذه الجريمة   لحد،      نـا علـى الـنفس       وفيما يلي بيان خطورة جريمة الز

  . الإنسانية والنسل

  :الفرع الأول

  . خطورة جريمة الزنا على النفس الإنسانية

اني في الدنيا والآخ: لاًأورةعقاب الز.  

نا جريمة كبيرة وخطيرة تضيع النفس الإنسانية  إنمه االله على المـسلمين ؛ الزولذلك حر ، 

:  تعـالى قولـه والمقصود من ، )١()وساء سبيلا ه كان فاحشةولا تقربوا الزنا إنّ  :(قال االله تعالى  فقد  

 الزاني يعاقب فـي     والزنا يعد أسوأ السبل؛ لأن     )٢(بئس المسلك  و معصية؛ لأنّه   )ولا تقربوا الزنا  (

 فيعاقب عليه   ،الدنيا بالجلد إذا كان غير محصن، وبالرجم إذا كان محصن، وإن مات دون التوبة             

 .)٣(في الآخرة

  .انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالناس: ثانياً

     ومن العقوبات التي تترتب على الز  ناة من أمراض خطيرة، فقد        نا في الدنيا ما يصيب الز

 سمعت رسول االله صـلى االله عليـه         :قالت  ميمونة رضي االله عنها    الذي ترويه يث  دحلاورد في   

ن أ فيوشـك    ،لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا              : (وسلم يقول 

يا معشر المهاجرين خمس    : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      ،  )٤()يعمهم االله عز وجل بعقاب    

                                                
  .٣٢:  سورة الإسراء)١(

  .٣١٠ص، ٢ج  ،تفسير السمرقندي، السمرقندي )٢(
  .٥٠ص، ١جت، .، د بيروت،الندوة الجديدة دارم، ١ط، .، دالكبائر، )هـ٧٤٨:ت(، محمد بن عثمانالذهبي، ) ٣(
المنـذري، عبـد   : انظر. حديث صحيح وإسناده حسن   . ٣٣٣،  ٦ج،  الإمام أحمد بن حنبل   مسند  الإمام أحمد،   ) ٤(

 هــ، ١٤١٧م، دار الكتب العلمية، بيـروت، ٤، ١ط ،الترغيب والترهيب ،  )هـ٦٥٦:ت(العظيم بن عبد القوي،     

دار م،  ١٠ط،  .د،  مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد     ،  )هـ٨٠٧:ت(والهيثمي، علي بن أبي بكر،      . ١٩١ص،  ٣ج

  .٢٥٧، ص٦هـ، ج١٤٠٧، بيروت، دار الكتاب العربي ، والقاهرة، ان للتراثالري
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٣٨ 

ى يعملـوا    ونزلن فيكم، أعوذ باالله أن تدركوهن ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتّ             ابتليتم بهن إن  

 .)١()ا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهمبها إلّ

  إذا  وآثـاره  الزناوسلم في الحديثين السابقين خطورة      وقد بين رسول االله صلى االله عليه        

  . )٢( نزول العذاب من االله سبحانه وتعالىوهو، نتشر وفشا بين الناسا

  جمعـه  الطـاعون ف،  )٣(وفي الحديثين السابقين ذكر رسول االله حدوث مرض الطـاعون         

وهذا الطاعون يـستطيع     ،الأمزجة والأبدان و ،الذي يفسد الهواء  الوباء والمرض   :  وهو ،طواعين

 .)٤(في يوم واحدمن الناس ن ألفاً يسبعأن يقتل 

نا وكلّ ما يتعلق به من  الكثير من الأمراض نتيجة انتشار الزلحاضر ظهروفي الوقت ا

 وغيرها، ولذلك يجب أن تمنع هذه ، والزهري، الإيدز:، ومن هذه الأمراضشذوذ جنسي

                                                
. ٥٨٣، ص٤، ج٨٦٢٣: ، كتاب الفتن والملاحم، حديث رقـم المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري،    )١(

 ، وحسب إطـلاع   ءية الأوليا ل في كتاب المعجم الاوسط، وح      أيضاً ورد الحديث وقد  .حديث صحيح الإسناد  : وقال

أبـو القاسـم    ،  الطبراني: انظر.  مع قول الحاكم   متّفقاً لا يوجد أي جرح في الحديث، ولذلك كان الباحث           باحثال

عبد المحسن بـن    و ،طارق بن عوض االله بن محمد     : تحقيق(،  المعجم الأوسط ،  )هـ٣٦٠:ت (،سليمان بن أحمد  

، ٥ج، ٤٦٧١: ، حـديث رقـم  حمنمن اسمه عبد الر هـ، باب   ١٤١٥،  القاهرة،  دار الحرمين  ،)إبراهيم الحسيني 

 م،١٠، ٤ط وطبقات الأصـفياء،  حلية الأولياء، )هـ٤٣٠:ت(، أبو نعيم أحمد بن عبد االله    ،  الأصبهانيو. ٦٢ص

    .٣٣٣ص، ٨ج ، ٤٤٠: ، حديث رقمالملك يزيد بن عبد باب ،هـ١٤٠٥، بيروت، دار الكتاب العربي
 المقال الذي قد جاء في    و ،هو الإيداز  خرآمرض خطير   ب  الناس االله سبحانه وتعالى  أصاب  قت الحاضر   الوفي  ) ٢(

فـي   (infectious Disease Clinics of North America) نشرته مجلة شمال أمريكا لأمراض الالتهابـات 

) م١٩٩٩(مليون شخص حتى نهاية عام      ) ٥٣,١(إن عدد حالات الإيذر في العالم بلغت        ) م٢٠٠٠(شهر ديسمبر   

 ويصيب الإيذر سنوياً أكثر من ستة       ،مليون شخص ) ١٨,٨(ذر حتى ذلك التاريخ     وبلغ عدد من مات بمرض الإي     

) ٢,١(من العـدد الكلّـي، أي      %) ٣٦(ملايين شخص في العالم، وتبلغ نسبة النساء المصابات بالإيذر في العالم            

: انظــــر إلــــى موقــــع الأنّترنــــت .مليــــون امــــرأة فــــي العــــام الواحــــد

١٨٥.htm=hhtp://khayma.com/rf/٧/stories.php-id.  
: تحقيق(م، ١٣ط، .د،  شرح صحيح البخاري  فتح الباري   ،  )هـ٨٥٢:ت(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،       ) ٣(

ت، كتاب الطب، قوله باب أجر الصابر على الطاعون، حـديث           .، دار المعرفة، بيروت، د    )محب الدين الخطيب  

فيض القدير شرح الجـامع     ،  )هـ١٠٣١:ت(والمناوي، عبد الرؤوف المناوي،     . ١٩٣، ص ١٠، ج ٥٤٠٢: رقم

  .٤٩٤، ص٥هـ، ج١٣٥٦م، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ٦، ١، طالصغير
والدميري، كمـال الـدين محمـد بـن موسـى بـن عيـسى،        . ٢٦٧، ص١٣ج، لسان العربابن منظور،  ) ٤(

، بيـروت ، الكتـب العلميـة   دار، )أحمد حسن بـسج : تحقيق(م، ٢، ٢ ط،حياة الحيوان الكبرى  ،  )هـ٨٠٨:ت(

   .٣٥٦ص، ٢ج م،٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
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٣٩ 

 مما يؤدي إلى هلاك ،يعرض حياة الناس للخطر ، انتشارهاتشار بين الناس؛ لأننالجريمة من الا

  .ه في هذه الأرض، فيفسد قصد الشارع من خلق الإنسانالنوع الإنساني وعدم استمرار

  . الزنا سبب في انتشارالقتل: ثالثاً

 وغيره، فالمرأة إذا زنت وحصل ،ضا لحدوث جرائم أخرى كالإجهوالزنا أيضاً سبباً

، ولا يجلب لها ولأهلها العار؛ لأن الحمل بدون زوج الإجهاض  عمليةحمل، فإنها تسعى إلى

 .)١(ي إلى ضياع النفسجهاض أمر سيء، ومن أسوء السبل، ومن الأمور التي تؤد الإ أن فيشك

  :  الفرع الثاني

  .خطورة جريمة الزنا على النسل

 لذلك شرع االله لنا ؛اهتم الدين الإسلامي بحفظ النسل وجعله من مقاصده الضرورية

 الجنسية بين الذكر  في العلاقةالفساد والفوضىويمنع الزواج الذي ينظّم أحوال المسلمين 

ادعوهم لأبآئهم هو أقسط عند : ( إلى أبيه، قال االله تعالى  في الإسلامالولدكما ينسب ، والأنثى

 وأصوب من دعائه وأصدق ،عدل عند االله؛ لأنه الأوالمقصود أن الولد ينسب إلى والده، )٢()االله

 .)٣(لغير والده

) النفقة(فرض على الوالد أن ينفق ولده :  والده هوومن الآثار التي تترتب على ثبوت نسب الولد إلى

وقد دلّت الآية أن فريضة النفقة للولد هي ، )٤() بالمعروف وكسوتهنوعلى المولود له رزقهن: (قال االله تعالى

 .)٥(على والده، سواء كانت أمه متزوجة أم مطلقة

لوالد والولد، وقد شرع االله أحكام الميراث التي والأثر الثاني المترتب على ثبوت النسب هو ثبوت التوارث بين ا

  .)٢()يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين: (، قال االله تعالى)١(تنظّم وتبين أنصبة الورثة بين المسلمين

                                                
كانت المدعى عليها طالبة في السنة الدراسية الأخيرة في إحدى الكلّيـات الدينيـة، وضـعت    : ومن مثل ذلك )  ١(

قطعة قماش في فم طفلها الذي ولدته دون نية أو قصد لقتل الطفل، ومع استمرار الطفل بالبكاء ضغطت المدعى                   

وأكثر في فم الطفل، وقامت بوضعه في كيس من البلاستيك حتى فارق الحياة وقد              عليها على قطعة القماش أكثر      

  :انطر. سنوات) ٣( ومدتها ثلاث ،عوقبت الطالبة بالعقوبة القصوى

 Attorney General's Chambers, Judgments Of The Courts of Brunei Darussalam 

٢٠٠٤, Volume ١, Government Printing Department Brunei Darussalam, First 

published, ٢٠٠٤,  page ٢٥٨.         
  .٥: سورة الأحزاب) ٢(

  .١٢٠ص، ٢١ج، تفسير الطبريالطبري، ) ٣(

  .٢٣٣: سورة البقرة)  ٤(

عبد الغني عبد   : تحقيق(،  ٢ط، م .دأحكام القرآن،   ،  )هـ٢٠٤:ت(الإمام الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي،       ) ٥(

    .٢٦٤، ص١هـ، ج١٤٠٠العلمية، بيروت، ، دار الكتب )الخالق
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٤٠ 

الإسلام نظّم أحوال المسلمين واهتم بها، وشرع كل ما يحقق مصلحتهم ويدفع وهكذا نرى أن 

ا خلافة االله في الأرض بحفظ نسلهم من الفساد، والفوضى، والاختلاط، وذلك عنهم الفساد، يحققو

الولد للفراش : (بالزواج الصحيح الذي ينسب فيه الولد إلى إبيه، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

يس ؛ لأن الولد للفراش، والزاني لالولدب  للرجل الزانيلا حقّومعنى الحديث أنه ، )٣()وللعاهر الحجر

  .)٤(صاحب فراش، وصاحب الفراش هو الزوج

فإن كان النسب لا يثبت بالزنا؛ فإن الولد الذي يتولد من زنا لا نفقة له، ولا ميراث من الرجل 

الذي قام بفعل الزنا؛ لأن النفقة والميراث يأتيان بعد ثبوت النسب من الزواج الصحيح، ولذلك فإن  

ه المشقة في حياته، وستنشأ الأحقاد في قلبه على غيره من الناس المولود من علاقة غير شرعية سيواج

خاصة من عاش في أسرة سعيدة، وينتقم من والده من الزنا الذي كان سببه وجلب له العار، وغيرها من 

 .)٥(الآثار السلبية نتيجة جريمة الزنا

ة؛ لأنّها تهدد حياة وأخيراً، فإن الآثار والمخاطر المترتبة على جريمة الزنا كبيرة وعظيم

الأرحام، قطع  سبب لأيضاًالإنسان، وهي ليس فقط محصورة على الأمور المذكورة سابقاً، بل إنّه 

 الطاعة، والزاني لأهل، وهو يعطى  االله منلأن الغنى فضل؛ الفقر، وكذلك يجلب لأهله )٦(والفراق بين الزوجين

٧(خرج من أن يكون من أهل الطاعةه، ولذلك، ليس من أهل الطاعة؛ لأنّه عاصي لرب(.  

                                                                                                                                          
محمد الصادق : تحقيق(م، ٥ط، .، دالقرآن أحكام ،)هـ٣٧٠:ت(، أحمد بن علي الرازيالجصاص، أبو بكر  )١(

 .٧ص، ٣، جهـ١٤٠٥ ،بيروت، دار إحياء التراث العربي، )قمحاوي

  . ١١: سورة النساء)٢(

، ٢، ج١٤٥٧: د للفراش وتوقي الشبهات، حـديث رقـم  ، كتاب الرضاع، باب الول    صحيح مسلم النيسابوري،   )٣(

   . ١٠٨٠ص
: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث رقـم         ،  شرح النووي على صحيح مسلم    النووي،  ) ٤(

، الأحـوال الشخـصية   أثر الزنا فـي مـسائل        ،)م١٩٩٥ (وأمين حسين أمين يونس،   . ٣٧ص،  ١٠ج،  ١٤٥٧

       .ورة، الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن، رسالة ماجستير غير منش١٥٠ص
 ـ١١٨٩:ت(والعدوي، علي بن مكرم الـصعيدي،       . ٢٥١، ص ٤، ج البحر الرائق ابن نجيم،   ) ٥( حاشـية  ،  )هـ

والدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد شـطا،        . ٤٢٥، ص ٢هـ، ج ١٤١٢م، دار الفكر، بيروت،     ٢ط،  .، د العدوي

م، دار الفكـر،    ٤ط،  .، د ح المعين لشرح قرة العين بمهمـات الـدين        حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فت      

والـسرطاوي،  . ٤١٧، ص ٤، ج كشاف القناع والبهوتي،  . ٢٢٣، ص ٣، وج ١٧٠-١٢٨، ص ٢ت، ج .بيروت، د 

، أثر الزنا في مسائل الأحوال الشخـصية وأمين حسين أمين يونس،    . ٢٢٤، ص شرح قانون الأحوال الشخصية   

  .١٥٠-١٢٩-١٢٦ص
توقيع القاضي على حادثة الطلاق بين كمال بن كاميس وزوجته مسنياه بنت بكري، ويعـود               :  ذلك ومن مثال ) ٦(

    .   م١/٢٠٠٣قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم : انظر. ين قد وقع في الزنا معهاذلك إلى أن أخاه نورالد
       .١٤٣، ص٤ ج،شرح الجامع الصغير فيض القديرالمناوي، ) ٧(
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٤١ 

  

  المبحث الثاني

  .دين الإسلام برونيأركان جريمة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون مجلس 
  

  

  : مطالبأربعةوفيه 

  .الركن المادي، وشروطه: المطلب الأول 

  .الركن الشرعي، وشروطه: المطلب الثاني

  .الركن الأدبي، وشروطه: المطلب الثالث

  :دين الإسلام برونيـ أركان جريمة الزنا في قانون مجلس : لرابعالمطلب ا

  

  المطلب الأول

   .وشروطه الوطء المحرم: الركن المادي

  :وفيه خمسة شروط

  .إيلاج الحشفة في الفرج: الشرط الأول

  .الوطء بدون نكاح: الشرط الثاني

  .الوطء في الفرج: الشرط الثالث

  .ة مشتهاةأن تكون الموطوء: الشرط الرابع

  .أن يكون الفرج خالياً عن الشبهة: الشرط الخامس

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٤٢ 

  :الشرط الأول

  إيلاج الحشفة في الفرج 

 وهو ركن إقامة حد الزنّا في الفقه الإسلامي ،يتناول هذا الفرع الشرط الأول للوطء

  . في الوطءركناًإيلاج الحشفة وتغييبها في الفرج، والأدلّة على اعتباره : وهو

  .شرط في الوطء )١( على اعتبار الإيلاجـ الدليل
  

 : الإيلاج شرط في الوطء هو ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلمأنالدليل على 

 اًماه أصاب امرأة حر فشهد على نفسه أنّ،نبي صلى االله عليه وسلمال  إلىجاء الأسلميعندما (

ى  قال حتّ،نعم:  قال؟أنكتها ة كلم: فقال، فأقبل في الخامسة،ات كلّ ذلك يعرض عنهأربع مر

  .)٢() نعم: قال؟ والرشاء في البئر، كما يغيب المرود في المكحلة،غاب ذلك منها

                                                
يسمها بعض العرب الفيشة والفيشلة، أما الإيلاج  فـي          و الإدخال، والحشفة رأس الذكر،       هو ي اللغة الإيلاج ف ) ١(

 السعدي، أبو القاسم علي بن جعفـر،     . فيقصد به إدخال الرجل رأس ذكره، أو قدره، في فرج المرأة           ؛الاصطلاح

 ـ١٤٠٣م، عالم الكتب، بيروت،  ٣،  ١، ط الأفعال ،)هـ٥١٥:ت( وابـن منظـور،   . ١٦٤، ص١م، ج١٩٨٣/هـ

     .٣٩٩، ص٢جلسان العرب، 
السيد عبد االله هاشـم يمـاني   : تحقيق(م، ٤ط، .، دسنن الدارقطني، )هـ٣٨٥:ت( الدارقطني، علي بن عمر،   ) ٢(

م، كتاب الحدود والديات وغيره، باب ما روي من قول النبـي      ١٩٦٦/هـ١٣٨٦، دار المعرفة، بيروت،     )المدني

،  البـستي  محمـد بـن حبـان     أبو حـاتم    وابن حبان،   . ١٩٦، ص ٣من الرأس، ج  صلى االله عليه وسلم الأذنان      

، مؤسـسة الرسـالة،     )شعيب الأرنـؤوط  : تحقيق(م،  ١٨،   بترتيب ابن بلبان   صحيح ابن حبان  ،  )هـ٣٥٤:ت(

مضاء الحدود واستئناف أسـبابها بمـا فيـه    إم، كتاب الحدود، ذكر اباحة التوقف في        ١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت،  

 ـ٨٠٧:ت(والهيثمي، أبو حسن علي بن أبي بكر،        . ٢٤٥، ص ١٠، ج ٤٣٩٩:  حديث رقم  الاحتياط للرعية،  ، )هـ

ت، كتاب الحدود، .، دار الكتب العلمية، بيروت، د)محمد عبد الرزاق حمزة: تحقيق(م،  ١٠ ط،.دموارد الظمآن،   

بـن  فيه حماد بـن سـلمة عبـد الـرحمن           : (وقال الهيثمي . ٦٥٨، ص ١، ج ١٥١٣: باب حد الزنا، حديث رقم    

). وقال بن أبي حاتم بن الهضاض أصـح       . وعبد الرحمن بن الصامت لا أراه محفوظا      : الهضاض، قال البخاري  

، كتـاب  عون المعبود شرح سـنن أبـي داود        بادي،آ و .٣٠٨، ص ٣ج كتاب الحدود،  ،نصب الراية والزيلعي،  

يقال فيه بن الصامت    عبد الرحمن   :  وقال .٧٣، ص ١٢، ج ٤٤٢٨: الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث رقم       

بن الهصهاص، وصحح بعضهم بن الهصهاص وذكر البخاري في تاريخـه      اكما تقدم، ويقال فيه ابن هصاص، و      

  . بهذا الواحدوحكى الخلاف فيه، وذكر له هذا الحديث، وقال حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا
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٤٣ 

 وبناء على هذا الحديث، فقد اتّفق العلماء على أن الزنا لا يثبت إلّا إذا حدث الوطء بين  

 إذا كان الذكر ةر الرجل داخل فرج المرأة، أو قدر الحشفبإدخال رأس ذكذلك مراة، وارجل و

  .)١(مقطوعاً

  :الشرط الثاني

  .أن يكون الوطء بدون نكاح

يتناول هذا الفرع الشرط الثاني للوطء وهو الوطء بدون نكاح، وقد ذكرت أقوال العلماء 

  . وعيته، وحكم وطء الزوجة في الحيضفي هذا الشرط والأدلّة على مشر

ذا وطئ زوجته، بسبب إباحة الوطء، في أن الرجل لا يحد إ )٢(لا خلاف بين العلماءو

وإن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى : ( لقوله تعالى

 .)٣()ورباع

والآية في ظاهرها تدلّ على إباحة نكاح الرجل لزوجته، كما تدلّ على جواز التعدد، 

 الحد؛ لأن المقصود من إباحة النكاح هو وكلّ هذا دليلٌ على أن الوطء في النكاح لا يوجب

 الشهوة بطريق سليم، وحفظ النسل، وإنجاب الولد، وبه يطمئن القلب وغير ذلك من قضاء

 .)٤(المقاصد التي شرع من أجلها النكاح

                                                
 ،والخرشـي  .١٠٢، ص ٢، جرح البدايـة الهداية ش والمرغيناني، .١٦٥، ص٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ١(

منهاج الطـالبين،  والنووي، . ٤٨، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٧٨، ٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل 

وضـويان،  . ٩٠، ص٦، ج كشاف القنـاع والبهوتي، . ١٤٢، ص٤، ج فتح المعين والمليباري،  . ١٣٢ص،  ١ج

  .٣٢٨، ص٢، جمنار السبيل
فـتح  والمليبـاري،  . ٢٨٣، ص١ج،  ر خليـل  مختصابن اسحاق،   و. ١٦٤، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٢(

  .٩٦، ص٦، ج كشاف القناعوالبهوتي، . ١٤٣، ص٤، جالمعين
  .٣: سورة النساء) ٣(

م، ١ط،  .دأصـول البـزدوي،      ،كنز الوصول إلى معرفة الأصول     ،)هـ٣٨٢:ت(علي بن محمد،     البزدوي،) ٤(

والسرخسي، أبو بكر محمد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل،              . ٨ ص ،١ت، ج .مطبعة جاويد بريس، كراتشي، د    

يوسـف  . والعالم، د . ١٦٤، ص ١ت، ج .م، دار المعرفة، بيروت، د    ٢ط،  .دأصول السرخسي،   ،  )هـ٤٩٠:ت(

م، الـدار العالميـة للكتـاب الإسـلامي، الريـاض،           ١،  ٢، ط المقاصد العامـة للـشريعة الإسـلامية      حامد،  

  .٣٩٤م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥
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٤٤ 

في النّساء فإنّكم فاتّقوا االله : (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع

 أن إباحة وطء  علىوهذا الحديث يدلّ، )١()انة االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االلهأخذتموهن بأم

فانكحوا ما طاب لكم من : (مة االله، وهو قول تعالىرجل لزوجته، وأن المرأة تنكح بكلال

  .)٣(، فلا يعاقب الزوج بوطء زوجتهاًوإن كان الوطء امراً مباح ،)٢()النساء

يكون حراماً، إلا إذا وطئ الزوج زوجته وهي حائض، وإباحة الوطء في النكاح لا 

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في : (والدليل على تحريمه، قوله تعالى

  .)٤()المحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن

؛  إذا وطء زوجته في الحيض فهو عاصٍوجه الدلالة من الآية أنّها تدلّ على أن الرجلو

 إلا ،ومع هذا التحريم، )٥(بفعل نهى عنه االله سبحانه وتعالى، والنهي حقيقته يفيد للتحريملأنّه أتى 

أنّه لا حد على الزوج إذا وطئ زوجته في الحيض؛ لأن الأصل إباحة وطئها، وتحريم الوطء 

 .)٦(بسبب الحيضعارض 

  

                                                
، ٢، ج١٢١٨: ، كتاب الحاج، باب حجه النبي صلى االله عليه وسلم، حـديث رقـم           صحيح مسلم ،  النيسابوري) ١(

  .  ٨٨٩ص
  .٣: سورة النساء)  ٢(

، كتاب الحاج، بـاب حجـه       ، شرح النووي على صحيح مسلم     والنووي. ٢٣، ص ١، ج المستصفىالغزالي،  ) ٣(

  .١٨٣، ص٨ ج١٢١٨: النبي صلى االله عليه وسلم، حديث رقم
  .٢٢٢: البقرةسورة )  ٤(

دار الفكـر، بيـروت،      م،٣ط،  .د،   علـم الأصـول     فـي  والتحبير التقرير،  )هـ٨٧٩:ت(ابن أمير الحاج،    ) ٥(

، )هـ٧٢٨:ت(وآل تيمية، عبد السلام، وعبد الحليم، وأحمد بن عبد الحليم،           . ٤٠٢، ص ١م، ج ١٩٩٦/هـ١٤١٧

، ١ت، ج .، المـدني، القـاهرة، د     )لحميدمحمد محيى الدين عبد ا    : تحقيق(م،  ١ط،  .، د المسودة في أصول الفقه   

  .٧٣ص
والدسوقي، حاشية الدسوقى،   . ١٥٨، ص ١٠المبسوط، ج  والسرخسي،. ٥٧، ص ١، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٦(

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن  والحراني، . ١٣٢، ص منهاج الطالبين والنووي،  . ٣١٣ ص ٤ج،

  .١٥٣، ص٢ جحنبل،
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٤٥ 

  :الشرط الثالث

 )١(الوطء المحرم في الفرج
  

وهو ما يكون في الفرج من , الث وهو في الوطء المحرميتناول هذا الفرع الشرط الث

  . القُبل، وبيان ما يتعلق بهذا الشرط من أحكام 

وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، هل يشترط في الزنا حتى يترتّب الحد على فاعله أن 

تم بحث هذه  وقد ، يوجب الحد؟ أيضاً زناديكون الإيلاج في القبل، أم أن الإيلاج  في الدبر يع

  . من هذه الرسالة)١٧( في صفحة المسألة سابقاً

  

  الشرط الرابع

  .أن تكون الموطوءة مشتهاة

أن تكون الموطؤة مشتهاة، وبيان أقوال : يتناول هذا الفرع الشرط الرابع للوطء وهو

  . هذا الشرطمنالعلماء، وأدلّتهم في هذا الشرط، مع بيان موقف القانون 

  ً:اصطلاحاـ المشتهاة لغةً و

 من ى الحب، والرغبة، والرضا، وهي، وهي في اللغة تأتي بمعنشهوالمشتهاة أصلها 

ن أصل إ: يقال معاني الشهوة، والشهوة معناها اشتياق النفس إلى الشيء، وجمعها شهوات،

الشهوة الصادقة، والشهوة : الشهوة معناها نزوع النفس إلى ما تريده، وهي تقسم إلى قسمين

                                                
لرجـال  ت ا ا، وفي الاصطلاح يأتي بمعنى العورة، وسـوء       فروج، وجمعه   الخلل بين الشيئين    في اللغة  الفرج) ١(

قـال  : ها، والمراد بالفرج هنا، القبل والدبر، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أنّه قال              والنساء والفتيان وما حول   

، فسأله عن المذي يخرج مـن       أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          : علي بن أبي طالب   

صحيح مسلم،  النيسابوري،  . وسلم توضأ وانضح فرجك   : الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول االله صلى االله عليه         

 النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف،       و .٢٤٧، ص ١، ج ٣٠٣: كتاب الحيض، باب المذي، حديث رقم     

، دار الفكـر، بيـروت،    )مكتب البحوث والدراسـات   : قيقتح(م،  ٣،  ١ ط ،تهذيب الاسماء واللغات   ،)م٦٧٦:ت(

 ،تحرير ألفاظ التنبيـه   ،  )م٦٧٦:ت (النووي، أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف،       و. ٢٥٠، ص ٣م، ج ١٩٩٦

، لسان العرب ابن منظور،   و. ١٣١، ص ١هـ، ج ١٤٠٨، دار القلم، دمشق،     )عبد الغني الدقر  : تحقيق(م،  ١،  ١ط

   .٣٤١، ص٢ج
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٤٦ 

ذبة، والشهوة الصادقة هي ما يختل البدن بدونها، مثل شهوة الطعام عند الجوع، والشهوة الكا

 .)١(الكاذبة ما لا يختل البدن بدونه

على أن وطء المشتهاة شرط في الوطء، يعني أن لا تكون الموطؤوة  )٢(وقد اتّفق العلماء

 هو المعيار في ذلك، أو الصفات التي مما ينفر الإنسان منه، ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك في تعيين ما

  :تدخل في معنى المشتهاة  كما يلي

  .)٣(وطء البهيمة: أولاً

  : قد اختلف العلماء في حكم وطء البهيمة، هل يعد زنا أم لا؟على قولينو

  .ن وطء البهيمة لا يعد زناإ: القول الأول

والحنابلة ، )٦(افعية في الأظهروالشّ، )٥(والمالكية، )٤(وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية

  .ن وطء البهيمة لا يوجب الحد؛ لأنّها غير مشتهاةإ :وقالوا، )٧(في المشهور

  

                                                
تاج ، )هـ١٢٠٥:ت(والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، . ١٦٧٨ ص،١، جالقاموس المحيطي، الفيروزآباد) ١(

، ٣٨ج ت،.ب، د. الهداية، د، دار)مجموعة من المحققين: تحقيق(م، ٤٠ط، .د، من جواهر القاموس العروس

  .٤٠٣ص
 والقرافـي،   .١٠٢، ص   ٢، ج الهداية شرح البدايـة    والمرغيناني،   .١٦٤، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٢(

، ٤، ج مغني المحتاج والخطيب الشربيني،   . ١٣٢، ص ١، ج منهاج الطالبين والنووي،  . ٤٨، ص ١٢، ج الذخيرة

      . ١٨١، ص٦ جمطالب أولي النهى،والرحيباني،  .١٤٥ص
 لسانابن منظور،  :انظر.  والماء التي لها أربع قوائم،هي دواب البر، والبهيمة أصلها بهم، وجمعها البهائم )٣(

 .٢٧، ص١ جمختار الصحاح،والرازي، . ٥٦، ص١٢ج، العرب

ين يتبوالزيلعي، . ١٦، ص٣ج ،البحر الرائق، ابن نجيم و. ١٠٢، ص   ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،  ) ٤(

  .٣٤ص، ٧ج ،بدائع الصنائعوالكاساني، . ١٨١ص، ٣ج ،الحقائق
  .٤١٧ص، ٢ج ،عدويحاشية الالعدوي،  و.٢٨٣، ص١ج، مختصر خليلابن اسحاق، ) ٥(
، محمد بن عمر بن علـي بـن نـووي   ، أبو عبد المعطي،  الجاويو. ٤٢٦، ص ٧، ج نهاية المحتاج الرملي،  ) ٦(

  .٣٤٩ص، ١ج ت،.، د بيروت،دار الفكرم، ١، ١ ط،نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، )هـ١٣١٦:ت(
مطالب أولي  والرحيباني،  . ٣١١ص،  ٣ج ،الروض المربع البهوتي،   و .٩٥، ص ٦، ج كشاف القناع البهوتي،  ) ٧(

إسحاق بن منصور بـن      أبو يعقوب المروزي،  . ٣٢٧ص،  ٢ج ،منار السبيل وضويان،  . ١٨١ص،  ٦ج ،النهى

خالد بن  : تحقيق(م،  ٢،  ١ط،  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه      ،  )هـ٢٥١:ت(،  بهرام الكوسج التميمي  

ابن و. ٢٥٠ص،  ٢ج  م، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،  الرياض،  رةدار الهج ،  )جمعة فتحي ، و  وئام الحوشي  ،محمود الرباط 

 ،فـي شـرح المقنـع      المبدع،  )هـ٨٨٤:ت(،  أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي          مفلح،  

        .٦٨ص، ٩ج، هـ١٤٠٠ ، بيروت،المكتب الإسلامي
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٤٧ 

  .     ن وطء البهيمة يعد زناإ: القول الثاني

على  القياس وحجتهم، )٢(وبعض الحنابلة وهو المذهب، )١(وهو القول الثاني عند الشّافعية

  .)٣( في الوطء، بجامع وجود الشهوةالمرأة

  :المناقشة والترجيح

القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومما  فإن بعد النظر في أدلة الفريقين،

 وهو الثانيوأما حجة القول  نص يدلّ على أن وطء البهيمة يعد زنا،يؤيد هذا القول أنّه لم يرد 

مع الفارق؛ لأن من شروط القياس أن يكون  )٤(قياسهم وطء البهيمة على وطء المرأة، فهو قياس

، فإن لم يوجد الاتّفاق عامة أم خاصة كانت هي مع الفرع في العلة، والصفة، سواءالأصل متّفق 

 .)٥(فلا يمكن تعدية حكم الأصل إلى الفرع

زين للناس حب (عام موجودة، قال االله تعالى والأنوإن كانت شهوة الرجال للنساء 

ساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنّعام الشهوات من الن

ولكن الشهوة المقصودة في الآية مختلفة؛ لأن شهوة الرجل على المرأة هي الوطء، ، )٦()والحرث

 فيختص بالرغبة بملكها، ؛وهي الفطرة الإنسانية السليمة، وأما شهوة الرجل على البهيمة

  .ولذلك لا يصح القياس، )٧(منافعها من طعام وشرابوالحصول على 

                                                
 ـ٢٦٤:ت (لـشافعي، ، أبو إبراهيم إسماعيل بـن يحيـى ا  والمزني. ٥٢ص، ٧ج ،الأم الإمام الشافعي،  )١(  ،)هـ

والماوردي، علي بن محمد بن حبيب،      . ٣١٢ص،  ١جهـ،  ١٣٩٣ ، بيروت ،دار المعرفة ،  ٢ ط ،مختصر المزني 

الشيخ علي محمد معـوض     : تحقيق(م،  ١٩،  ١، ط الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي      ،  )هـ٤٥٠:ت(

الرملي، و. ٢٢٤ص،  ١٣ج،  م١٩٩٩/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، بيروت،      )والشيخ عادل أحمد عبد الموجود    

  .٤٢٦، ص٧، جنهاية المحتاج
  . ٢٣٥ص، ١ج، الإنصافوالمرداوي، . ٦٨ص، المبدعابن مفلح، ) ٢(
الدسوقي، و. ٨٢، ص جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية    القضاة،  و. ٣٨٨ص،  ٣ج،  التشريع الجنائي  عوده،   )٣(

        .٤١، ص الإسلاميةجريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة أحكام
ى الفرع بما حكمت بـه علـى        وقيل حمل حكمك عل   . حمل فرع على أصل بجامع بينهما     : (القياس في الشرع  ) ٤(

، ١ ج المطلع على أبـواب المقنـع،     البعلي،  : انظر). شتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل       الأصل لا 

  .٣٩٦ص
  .٢٧٣ ص،٣، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، ) ٥(

     .١٤: سورة آل عمران) ٦(

     .٣٥٢، ص١ ج،القرآن العظيمتفسير وابن كثير، . ٢٢٤، ص١ جتفسير السمرقندي،السمرقندي، ) ٧(
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٤٨ 

  .)١(وطء الميتة:  ثانياً
اختلف العلماء في حكم الرجل إذا وطء المرأة الأجنبية الميتة، هل يعد الوطء زنا موجب               

  :للحد أم لا؟ ولهم في هذه المسألة قولين 

  .وطء الميتة لا يعد زناإن : القول الأول

الفعل ، وحجتهم أن هذا     )٤(والحنابلة،  )٣(والأصح في المذهب الشافعي   ،  )٢(وهو قول الحنفية  

لا يعد زنا، وكذلك إدخال المرأة ذكر الأجنبي الميت في فرجها لا يعد زنا، وحجتهم قيـاس وطء            

  .الميتة أو الميت على اللواط؛ لأن الوطء في المحلّ لا يشتهى عادة

  .زناإن وطء الميتة يعد : القول الثاني

 الـوطء،    الفاعل يشعر بلـذّة    أن الفعل يعد زنا، وحجتهم أن     وحجتهم   )٥(وهو قول المالكية  

  .فأما إدخال المرأة ذكر ميت غير زوجها في فرجها؛ فإنّها تعزر، ولا تحد لعدم وجود اللذة

  : ـ المناقشة والترجيح

 إليـه جمهـور الفقهـاء،    القول المختار هو ما ذهبالنظر في القولين السابقين، فإن      بعد  

ومما يؤيد هذا القول هو أن وطئ الميتة مما ينفر الناس منه؛ لأن ذا الطبع السليم لا يـشتهى أن                    

وأما ما اسـتدل  ،  )٦(يجامع ميتة، ثم أن وقوع هذا الفعل نادر مثل وطء البهيمة، والنادر لا حكم له              

 في وطء الميتة، فيرد عليه بأن هـذه اللـذة غيـر    به أصحاب  القول الثاني بأن الفعل يشعر بلذّةٍ   

 .)٧(الكاملة على الزاني بسببهاكاملة، فلا يجوز إيقاع العقوبة 

  

                                                
الميتة مؤنّث، والميت مذكّر، وأصلهما من موت، ويقال الميتة هـي حـال مـن    :الميتة في اللغة والاصطلاح  )١(

، )بغير ذكـاة ما فارقته الروح   (لية، وميتة الحيوان في الاصطلاح هي       أحوال الموت مثل ميتة حسنة، وميتة جاه      

، والزرقـا . ١٠٤، ص   ٢، ج الهداية شرح البدايـة   المرغيناني،  . جسده تفارق روحه وأما ميتة الإنسان فهو ما      

صححه وعلق عليه مصطفى أحمـد      (م،  ١،  ٢ط شرح القواعد الفقهية،  ،  )هـ١٣٥٧:ت(أحمد بن الشيخ محمد،     

   .٢٣٥هـ، ص١٤٠٩دار القلم، دمشق، ، )الزرقا
  .٧٦، ص٩، جالمبسوطالسرخسي، و. ١٦٤، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، ) ٢(
  . ١٤٥، ص٤، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . ١٣٢، ص١، جمنهاج الطالبينالنووي، )  ٣(
      .٩٥، ص٦، جكشاف القناعوالبهوتي، . ١٨١، ص٦ جمطالب أولي النهى،الرحيباني، ) ٤(
  .٧٦، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الخرشيو. ٢٩١، ص٦، جيلالتاج والإكلالمواق، ) ٥(
                           .١٦٤، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي،  )٦(
  .المرجع السابق ) ٧(
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٤٩ 

  :الشرط الخامس

  أن يكون الفرج خالياً عن الشبهة

أن يكون الفرج   : يتناول هذا الفرع الشرط الخامس للوطء المحرم الموجب لحد الزنا وهو          

بيان، معنى الشبهة في اللغة والاصطلاح، وبيان أقـوال العلمـاء مـع             خالياً عن الشبهة، وذلك ب    

  .أدلّتهم في هذا الشرط، ومن ثم الترجيح بين أقوالهم

  . واصطلاحاًـ الشبهة لغةً

، وأما في الاصـطلاح،  )بضم الشين( وجمعها شُبه، )١()الالتباس: (الشبهة في اللغة معناها  

 خطأًأو   ،حلالاًأم   اًماحر وما لم يتعين كونه      ،تبس أمر بأمر  ما به يشتبه ويل   (فعرفها البعض بأنّها    

التباس في شي، فلا يدري أحلالٌ هو أم حرام،         :  فإن الشبهة في الشرع هي     ؛وعليه. )٢()أو صواباً 

  . يثبت، وعام هو أم خاصأو غير وحقٌّ هو أم باطلٌ، وثابتٌ 

  . أقوال العلماء في الشبهة-

واستدلّوا بقول  ،  )٣( فإن الحد يسقط بها    ؛ذا وجدت شبهة في حد الزنا     اتّفق العلماء على أنّه إ    

 وجـدتم لمـسلم    فإن،ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ( :رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 .)٤() الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة فإن، فخلوا سبيلهمخرجاً

                                                
  .٤٧١، صطالمعجم الوسيإبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد على النجار، ) ١(
: انظـر .  بـين الحـلال والحـرام      التردد: يقة والتعريفات الدقيقة أن الشبهة معناها     نجاء في كتاب الحدود الأ    ) ٢(

 :تحقيق(م،  ١،  ١، ط الدقيقة الأنيقة والتعريفات  الحدود،  )هـ٩٢٦: ت(صاري، زكريا بن محمد بن زكريا،       الأن

: ة معناها وجاء في التعريفات أن الشبه    . ٧٧، ص ١جهـ،  ١٤١١، دار الفكر المعاصر، بيروت،      )مازن المبارك 

وجاء في شـرح فـتح القـدير       . ١٦٥، ص ١ ج ،التعريفاتالجرجاني،  : انظر.  أو حلالاً  اماًما لم يتيقن كونه حر    

شرح فتح ابن همام،   : انظر. ما يشبه الثابت وليس بثابت    : وجريمة الزنا في الشريعة الإسلامية أن الشبهة معناها       

 ،ءدستور العلما نكري،  الأحمد   .٥٩، ص جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية    القضاة،  و. ٢٦٢ص،  ٥، ج القدير

  .١٤٢، ص٢ج
التـاج  المواق،  و. ١٤٢ص،  ٧ج ،العناية شرح الهداية  ،  البابرتي و .١٦٤، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٣(

ط، .، د ر سيد خليـل   منح الجليل شرح على مختص    ،  )هـ١٢٩٩:ت(، محمد،   عليش و .٢٩٠، ص ٦، ج يلوالإكل

 ـ١٤٠٩، بيروت، دار الفكر،  ٩م  .١٣٢، ص١ ، جمنهـاج الطـالبي  والنـووي،  . ٣٧٣ص، ٣ج، م١٩٨٩/هـ

م، ٢،  ١، ط فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب    ،  )هـ٩٢٦:ت(،  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا      والأنصاري،  

ابن تيمية،   و .٣١٢، ص ٣ج ،الروض المربع   والبهوتي، .١٣٠ص،  ٥ج ،هـ١٤١٨ ،بيروت،  دار الكتب العلمية  

   .٥٠٥، ص٦، جكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه
  . من هذه الرسالة١٦فحة سبق تخريجه، ص)  ٤(
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٥٠ 

 تقدير الشبهة في الفرج، فيرى بعضهم أن بعض الحالات تعد           ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك في    

شبهة، وتمنع من إقامة الحد، ويرى بعضهم الآخر أنّها لا تعد شبهة، فيجـب إقامـة الحـد مـع        

  .وجودها

ومـن  ، وطء المطلقـة ثلاثـا   : ومن أمثلة الوطء الذي اتّفق العلماء على أنّه لا شبهة فيه          

 .)١(قها ثلاثاً وهو يعلم بتحريمه؛ فيجب الحد عليهجامع زوجته في العدة بعد طلا

وطء المرأة في نكاح  باطل،      : ومن أمثلة الوطء الذي فيه شبهة واختلف فيه العلماء وهو         

أخته، وقد تم بحث هذه المسألة سابقا في صـفحة         بأحدى النساء المحرمات عليه ك    أو تزوج رجل    

  . من هذه الرسالة)١٩(

  

                                                
. ٢٥٠/٢٥١ص،  ٥ج ،شرح فـتح القـدير    وابن همام،   . ١٠١، ص   ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،  ) ١(

الخطيـب  و. ٢٤٩ص، ٩ج، نح الجليلم ،عليش و.٧٧، ص٨ج، مختصر سيدي خليل   الخرشي على  الخرشي،و

، كشاف القنـاع  والبهوتي،  . ١٤٤، ص ٤ج ،فتح المعين والمليباري،  . ١٤٤ص،  ٤ج،  مغني المحتاج ،  الشربيني

  .١٨٨ص، ١٠ج، الشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامة و.٩٨، ص٦ج
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٥١ 

  المطلب الثاني

  الزاني والزانية: ن الشرعيالرك
  :ويشتمل على فرعين

  .الشروط المتصلة بالزاني غير المحصن: الفرع الأول

  .الشروط  المتصلة بالزاني المحصن: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  .الزاني غير المحصن
  :تمهيد

ويشتمل هذا الفرع على تعريف الإحصان في اللغة والإصطلاح، وتعريف غير 

شروط :  والمحصن، والشروط الواجب توافرها في الزاني، وهي تقسم إلى قسمينالمحصن،

 بين العلماء، ومن ثم بيان أقوال العلماء وأدلّتهم في فيهامتّفق عليها بين العلماء، وشروط مختلف 

  .هذه الشروط، مع المناقشة والترجيح

  .ـ الإحصان لغة واصطلاحا

 في الاصطلاح فإنّه يأتي بمعنى الإسلام، والبلوغ، ، أما)١(الإحصان في اللغة هو المنع

والعقل، والحرية، والعفة، والتزويج، ووطء المكلّف الحر في نكاح صحيح، والمعنى الأخير هو 

، )٣(لم يستوف شروط الإحصانالذي   المكلّفالبكر هو ف؛غير المحصنأما ، )٢(المراد هنا

وقد اختلف ، )٤( واستوفى شروط الإحصان، بنكاح صحيحالذي جامع المكلّفالمحصن هو و

       :العلماء في شروط الإحصان، وفيما يلي ذكر هذه الشروط عند المذاهب الأربعة

                                                
  .١٦٠، ص١، ج دستور العلماءأحمد نكري،و. ١٢٠، ص١٣ج، لسان العرببن منظور، ا)  ١(
الخطيب الـشربيني،   و. ٢٩٣ص،  ٤ج ،المدونة الكبرى الإمام مالك،   و. ١١٨ص،  ٩ج،  المبسوطالسرخسي،   )٢(

 المطلع على  والبعلي،   .١٥٨ص،  ١٠ج ،الشرح الكبير  ،شمس الدين ابن قدامة   و .١٤٦، ص ٤، ج مغني المحتاج 

  .٣٧١، ص١، جأبواب المقنع
 الخرشـي،  و.١٤٧، ص٤ جمغني المحتاج،، الشربينيالخطيب و .١١٨ص، ٧ج، بدائع الصنائعالكاساني، ) ٣(

والـصاوي،  . ٣٢١، ص ٤، ج حاشية الدسـوقي  والدسوقي،   .٨٢، ص ٨، ج سيدي خليل  الخرشي على مختصر  

  .١٥٨ص، ١٠ ج،الشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامة و.٢٣٩، ص٤، جبلغة السالك
والحنبلي، مرعي بن    .١٦٠، ص ٣، ج  دستور العلماء  أحمد نكري، و .١٣٠٠، ص ١ ج التعريفات،الجرجاني،  ) ٤(

م، المكتب الإسـلامي،  ١ ،٢، ط على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل       دليل الطالب ،  )هـ١٠٣٣:ت(يوسف،  

  .٤٢٥ص، ٣ج ،التشريع الجنائيوعبد القادر عودة،  .٣٠٦، ص١هـ، ج١٣٨٩بيروت، 
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٥٢ 

العقل، والبلوغ، والإسلام، والنكاح الصحيح، :  شروط الإحصان عند الحنفية وهي:أولاً

  .)١(والدخول في النكاح الصحيح وهما على صفة الإحصان حين الوطء

 والإصابة في عقد العقل، والبلوغ، والإسلام،:  شروط الإحصان عند المالكية هي:ثانياً

 .)٢( وعدم مناكرة، ووطء صحيح بانتشار،نكاح لازم

في القبل، والوطء في وطىء وال التكلّيف،:  شروط الإحصان عند الشّافعية هي:ثالثاً

 .)٣(حيضالولو في النكاح الصحيح 

الوطء في النكاح الصحيح ولو كانت الزوجة : حنابلة هي شروط الإحصان عند ال:رابعاً

ن يالزوجان بالغن يكون أو، مقطوعها من قدرهاكتابية، والوطء في القبل بتغييب الحشفة أو 

 .)٤( بأحكام الشريعةني ملتزملينعاق

وبالنظر في شروط الإحصان عند المذهب الفقهية السابقة، نجد أن هناك شروطاً متفـق              

  .علماء، وأخرى هي محل خلاف بينهم، وهو ما سيتم الحديث عنه في الفرع القادمعليها بين ال

  .الشروط الواجب توافرها لإيقاع العقاب على الزاني: ـ الفرع الأول

شروط : الأول: تنقسم الشروط الواجب توافرها لإيقاع العقاب على الزاني إلى قسمين

  .شروط مختلف فيها: متّفق عليها، والثاني

                                                
، )هـ١٠٨٨:ت (،بن عليالحصكفي، علاء الدين محمد  و.٩٨، ص ٢، جالهداية شرح البدايـة المرغيناني،  ) ١(

  .١٦ص، ٤ج هـ،١٣٨٦م، دار الفكر، بيروت، ٦، ٢، طشرح تنوير الأبصار الدر المختار
، أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم         ،  النفـراوي و .٨٢، ص ٨ج،  الخرشي على مختصر سيدي خليل    الخرشي،  ) ٢(

 هــ، ١٤١٥ ،بيروت ،دار الفكر م،  ٢ط،  .، د  على رسالة ابن أبي زيد القيرواني      الفواكه الدواني ،  )١١٢٥:ت(

  .٢٠٥ص، ٢ج
  .١٥٠ص، ٤ج ،حاشية إعانة الطالبينالدمياطي،  و.١٤٧/١٤٨، ص٤، جفتح المعينالمليباري، ) ٣(
  .١٧٦ص، ٦ج، مطالب أولي النهىالرحيباني،  و.٩٠، ص٦، جكشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
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٥٣ 

  :الشروط المتّفق عليها بين العلماء: قسم الأول ال

 .أن يكون الزاني عاقلاً .١

العقل أصله عقل، وجمعه عقول، وهو في اللغة الحجر، والنهى ضد : العاقل في اللغة

، وهو ضد المجنون، وأما المعتوه مه غالباً فهو من يستقيم حاله، وكلا؛الحمق، أما في الاصطلاح

 .)١(وكلامه، فيكون هذا غالب حالهفهو من يختلط حاله، 

 المجنون فلا يحد؛ لأنّه اتّفق العلماء على أنّه إذا زناولذلك  ،شرط لأهلية العقوبةوالعقل 

 أنّه والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه، )٢(لا يخاطب بالشريعة لفقدان عقله

يا : يه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقالأتى رجل من المسلمين رسول االله صلى االله عل: (قال

يا رسول االله، إنّي زنيت، :  فقال له،رسول االله، إنّي زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه

فأعرض عنه حتّى ثنّى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول 

نعم، فقال رسول : فهل أحصنت؟ قال: قاللا، : أبك جنون؟ قال: االله صلى االله عليه وسلم فقال

 .)٣()اذهبوا به فارجموه: االله صلى االله عليه وسلم

أبك (وجه الدلالة من الحديث هو سؤال الرسول عليه السلام عن حال المقر بالزنا و

 يقر بشيء لا  في الغالبالإنسان؛ لأن  حاله منق ليتحقّ، والمقصود من السؤال هو)جنون

 الإثم والعقوبة بالتوبة، ه في هذه الحالة يستطيع أن يخرج من مع أنّ،ن غير سؤاليقتضي قتله م

قرار إ إشارة إلى أن فإن الحديث ؛، ومن هنادم المسلمل ةً صيان حالهعنسأل الرسول ولذلك 

  .)٤(عليه وقع الحدود لا ت وأن،المجنون باطل

                                                
، ت والفـروق اللغويـة  الكليات معجم في المصطلحا والكفومي،. ٤٥٨، ص١١ج،  لسان العرب ابن منظور،   ) ١(

  .٣٤٩، ص١ج
 ، والخرشـي  .٣٤، ص ٧، ج بدائع الـصنائع  الكاساني،   و .١٠٣، ص   ٢، ج الهداية شرح البداية  اني،  نالمرغي) ٢(

، نهاية المحتاج، والرملي، ٨٠، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٧٥، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل

 .٩٦، ص٦جكـشاف القنـاع،   والبهوتي،  . ١٤٦ ص ،٤، ج مغني المحتاج والخطيب الشربيني،   . ٤٢٧، ص ٧ج

  .١٧١، ص١٠، جالإنصافوالمرداوي، 
، ٣، ج ١٦٩١:، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا، حـديث رقـم             صحيح مسلم النيسابوري،  ) ٣(

  .١٣١٨ص
كتاب الحدود، باب من اعتـرف علـى نفـسه بالزنـا، حـديث           ، شرح النووي على صحيح مسلم،       النووي) ٤(

، ١ط، الأشـباه والنظـائر   ،  )هـ٩١١:ت(،  عبد الرحمن بن أبي بكر    ،  السيوطي و .١٩٣، ص ١١، ج ١٦٩١:مرق

  .٤٦٤ص، ١جهـ، ١٤٠٣ ، بيروت،دار الكتب العلميةم، ١
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٥٤ 

 .)١(أن يكون الزاني بالغاً .٢

، ولذلك اتّفق العلماء على أن  لأهلية العقوبةط الواجبة من الشروشرطيعد البلوغ 

ى ذلك ما ، والدليل عل)٢( فلا حد عليه؛ لأنّه لا يخاطب بالشريعة لنقصان أهليتهغير، إذا زنىالص

مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلأن وقد زنت، وأمر عمر بن : (روي عن ابن عباس قال

أو ما : يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال نعم، قال: ل لعمرالخطاب برجمها فردها علي، وقا

عن المجنون المغلوب على : رفع القلم عن ثلاث: تذكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 .)٣()صدقت، فخلّى عنها: عقله، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصبي حتّى يحتلم، قال

 المؤمنين عمر على رأي علي رضي االله عنه في ووجه الدلالة من الحديث موافقة أمير

 رفع القلم عن : إلى قول رسول االله صلى االله عليه وسلماًلبلوغ في عقوبة الزنا، استناداشتراط ا

 .)٤(اًثلاث، وهذا دليل صريح على أن من شروط إيقاع العقوبة على الزاني أن يكون بالغ

  .لعلماءالشروط المختلف عليها بين ا: القسم الثاني

 .أن يكون الزاني مسلماً .١

أنزل االله تعالى شريعته على رسوله الأمين لكي يعيش المسلمون في محبة وأمن، ولذلك 

شرع أحكام، البيع، والجناية، وغيرها، فنهى االله المسلمين عن الوقوع في الزنا لحفظ نسلهم، 

 مين مخاطبون بهذا النهي وكلّ المسلوعاقب فاعله بعقوبة شديدة لكي يزجره عن ذلك الفعل،

ويشتثنى منهم المجنون، والصبي، وغيرهما، ولما كانت الدولة الإسلامية لا تخلو من غير 

                                                
  . من هذه الرسالة٣٠: غ في صفحةلوانظر تعريف الب)  ١(

الخرشـي   الخرشـي، و. ٥٤ص، ٩ج،  المبسوطوالسرخسي،   .١٠٦، ص ١، ج  المبتدي بدايةمتن   الفرغاني،) ٢(

، ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،  . ٢٥٠ص،  ٩ج،  منح الجليل عليش،   و .٧٥، ص ٨ج،  مختصر سيدي خليل   على

عبـد  ابن قدامة،    و .٩٦، ص ٦، ج كشاف القناع والبهوتي،  . ٤٧٤ص،  ١ج،  كفاية الأخيار والحصيني،  . ٤٢٧ص

 محمـد دغيليـب     ،د االله سفر العبدلي   عب: تحقيق(م،  ١ط،  .، د عمدة الفقه ،  )هـ٥٤١:ت(،  االله بن أحمد بن قدامه    

   .١٤٥ص، ١جت، . د الطائف،،مكتبة الطرفين، )العتيبي
، ١، ج٩٤٩: ، كتاب الطهارة، باب التـأمين، حـديث رقـم   المستدرك على الـصحيحين الحاكم النيسابوري،  ) ٣(

 ـ ولكن  ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : وقال الحاكم . ٣٨٩ص  ـجاء في نـصب الراي ه ة أنّ

  .١٦٢، ص٤، جنصب الرايةالزيلعي، : أنظر. حديث موقوف
الـشيرازي،   .١٢١، ص١٢كتاب الحدود، قوله باب لا يرجم المجنون والمجنونة، ج     ،  فتح الباري العسقلاني،  ) ٤(

م، ١،  ١، ط التبصرة فـي أصـول الفقـه      ،  )هـ٤٧٦:ت(،  أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي       

   .٣٥٩ص، ١ج  ،م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، دمشق، دار الفكر، )سن هيتومحمد ح :تحقيق(
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فيرد هنا سؤالا هل يقام الحد على غير المسلمين إذا ارتكب ، )١(المسلمين كالنصارى وغيرهم

؟ اختلف أن يكون مسلماًأحدهم جريمة الزنا أم لا؟ أي هل يشترط في إقامة الحد على الزاني 

  :العلماء في هذه المسألة على قولين

  .  لتنفيذ عقوبة الزناويرى أصحابه أن الإسلام ليس شرطًاً: القول الأول

ن الإسلام ليس شرطاً إ: )٤(والحنابلة ،)٣(والشّافعية، )٢(وهو قول جمهور العلماء من الحنفية

أن رسول االله صلى االله عليه (عبد االله بن عمر ن في تنفيذ العقوبة، ودليلهم على ذلك ما روي ع

وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم حتّى جاء اليهود 

ما تجدون في التّوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين : فقال

نتم صادقيين، فجاؤوا بها، فقرؤوها حتّى إذا فأتوا بالتّوراة إن ك: وجوههما ويطاف بهما، قال

مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال 

له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها 

كنت فيمن : ى االله عليه وسلم، فرجما،  قال عبد االله بن عمرآية الرجم، فأمر بهما رسول االله صل

 .)٥(رجمهما، فقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، وكان ذلك أول رجم في الإسلام

 رجم اليهود الذين يعيشون  صلى االله عليه وسلموجه الدلالة من الحديث أن رسول االله

 لما رجم رسول االله صلى االله ، في تنفيذ العقوبةفي المدينة بسبب الزنا، ولو كان الإسلام شرطاً

 إذا تحاكموا ة،عيالكفار مخاطبون بفروع الشر على أن  يدل أيضاًوالحديثعليه وسلم اليهود، 

  .)٦(ةالشريع بحكم  فيحكم بينهم،للحاكم المسلم

 

                                                
الزاهر في غريب   الأزهري،  : انظر. ومنوا على جزيه يؤدونها   أ نهم الذني وهل الذمه   أ: أولاً: له أقسام والكافر  ) ١(

ير تحرالنووي،  : انظر. انالحربي الذي دخل دار الإسلام بأم     المستأمن هو   : اًثاني. ٣٥٧، ص ١ ج ألفاظ الشافعي، 

ابن تيميـة،   : أنظر. الكافر الحربي هو الذى يستحل دماء المسلمين واموالهم       : اًثالث. ٣٢٥، ص ١ ج ألفاظ التنبيه، 

  .٤٧٠، ص٢٨، جكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه
  . ٣٤، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساني،  .١٠٣، ص ٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني، ) ٢(
  .٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ١٤٧، ص٤جمغنى المحتاج، ، الخطيب الشربيني) ٣(
  .١٧٢، ص١٠، جالإنصافوالمرداوي، . ١٠٣، ص٦جكشاف القناع، البهوتي، )  ٤(
، ٣، ج ١٦٩٩: ، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث رقـم            صحيح مسلم  النيسابوري،   )٥(

   .١٣٢٦ص
: ، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث رقـم     لى صحيح مسلم  شرح النووي ع  النووي،  ) ٦(

  .٢٠٨، ص١١، ج١٦٩٩
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٥٦ 

  .ويرى أصحابه أن الإسلام شرط لتنفيذ عقوبة الزنا: القول الثاني

 اختار أن إذا ، ولكنإلى أهل دينه إذا زنا الذمي رد :قالوالذلك و )١(وهو رأي المالكية

  .عليه بالعقوبة المقررة في الشرع حكم  بالإسلاميحكم

  :ـ المناقشة والترجيح 

بعد النظر في حجج الفريقين، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن 

، وذلك لقوة أدلّتهم التي استندت إلى الحديث الشريف، ومما الإسلام ليس شرطاً لتنفيذ عقوبة الزنا

 الذين يسكنون مع ي العدالة وليس المنفعة، والذميونيؤيد هذا القول أيضاً هو أن أساس العقوبة ه

المسلمين في دولة واحدة، موافقون على أن يعيشوا مع المسلمين بأمن، والزنا يفسد الأمن، ولذلك 

 ن والذميين أن يجتنبوه، فإذا كان المسلمون يعاقبون بفعل الزنا، فيجب أنيجب على المسلمي

  .)٢(جميعاً بأمن في دولة واحدةيعاقب الذميين كذلك، لكي يعيشوا 

  .أن يكون الجاني مختاراً غير مكره .٢

في الشرع هو اسم  و، حمل إنسان على شيء يكرههفي اللغة هو المشقّة، أوالإكراه 

 ،تهديد القادر غيره بمكروه، أو هو  أو يفسد به اختياره، فينتفي به رضاه،ره الآمر لغي منلفعلل

 يعدم الرضاء وهوملجىء إكراه  :الأول :ين نوعوهوعلى )٣(على أمر بحيث ينتفي به الرضاء

  .مثاله التهديد بالقتل و،ويفسد الاختيار

  . التخويف بالحبسمثاله و،يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو لجئإكراه غير م: الثاني

اه والإكراه الذي يسقط عقوبة الزنا عن الزاني هو الإكراه الملجئ، والذي يسمى الإكر

 .)٤( يمنع التكلّيف لزوال القدرةالذيالتام، 

                                                
 .٧٥، ص ٨، ج الخرشي على مختصر سيدي خليـل      والخرشي،. ٢٨٣، ص ١ج،  ختصر خليل مابن اسحاق،   ) ١(

افي في فقـه    الك،  )هـ٤٦٣:ت(يوسف بن عبد االله،     أبو عمر   ،  ابن عبد البر  . ٤٨، ص ١٢، ج الذخيرةالقرافي،  و

  .٥٧٤، ص١هـ، ج١٤٠٧الكتب العلمية، بيروت،  م، دار١، ١، طأهل المدينة
، مقاصد الشريعة الإسلامية   ومحمد الطاهر عاشور،     .٤٨، ص فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي    أبو زهرة،   ) ٢(

  .٥١٥ص
أنيس ، )هـ٩٧٨:ت (،قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي،  و. ٥٣٤، ص ١٣جابن منظور، لسان العرب،      )٣(

دار ، )أحمد بن عبد الرزاق الكبيـسي . د: تحقيق(م، ١،  ١ ط ،الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء      

  .٢٦٤، ص١ج ،هـ١٤٠٦، ة جد،الوفاء
الإبهاج في شرح   ،  )هـ٧٥٦:ت(،  علي بن عبد الكافي   ،  السبكيو. ٣٥٧، ص ١ ج ،أصول البزدوي ،  البزدوي) ٤(

  .١٦٢، ص١، جهـ١٤٠٤،  بيروت،دار الكتب العلمية، )جماعة من العلماء :تحقيق(م، ٣، ١ط، المنهاج
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على أن المرأة إذا  )١(والإكراه قد يقع على الرجل، وقد يقع على المرأة، وقد اتّفق العلماء

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما : (له صلى االله عليه وسلمكانت هي المكرهة فلا تحد، لقو

 .)٢()استكرهوا عليه

  المسلمين إذا اخطأوا ونسوا،وجه الدلالة من الحديث أن االله يعفو ويرفع الإثم عن

٣(واستكرهوا على فعل أمر أو معصية، والمرأة داخلة في هذا المعنى، فلا يجب عليها الحد(. 

ره هو الرجل، فقد اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، وفيما يلي وأما إذا كان المك

  :بيان هذه الأقوال مع أدلتها 

  .نه لا حد على الرجل المكرهأ: القول الأول

ن الاختيار شرط في تنفيذ إ:  وقالوا)٦(وبعض الحنفية، )٥(والشّافعية، )٤(وهو رأي المالكية

 فخاف ن الإكراه إذا كان محققاًإ :نا، وقالواد إذا أكره على الز فإن الرجل لا يح؛ وعليه.العقوبة

  . من الهلاك، سواء كان الإكراه من السلطان أو من غيره

                                                
الخرشـي علـى    والخرشي،  . ٥٩ص،  ٩ج،  المبسوطالسرخسي،  و. ١٨٤، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ١(

 مغني المحتـاج،   والخطيب الشربيني،    .٤٨، ص ١٢، ج الذخيرةوالقرافي،  . ٨٠، ص ٨ج،  مختصر سيدي خليل  

والمـرداوي،  . ٩٧، ص٦، ج كشاف القناع والبهوتي،  . ٤٢٦، ص ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،   .١٤٥، ص ٤ج

  .١٨٣، ص١٠، جالإنصاف
لا يوجد الحديث بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء لا يذكرون إلا بهذا اللفظ، وأقرب              : قال الزيلعي في نصب الراية    ) ٢(

 وأكثر ما يروى بلفظ إن االله تجاوز لأمتي عن الخطأ           ،ثًارفع االله عن هذه الأمة ثلا     : حما رويناه من اللفظ الصحي    

، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ومـا يكـره           نصب الراية الزيلعي،  : انظر. والنسيان، وما استكرهوا عليه   

، كتاب الطلاق، باب طلاق المكـره والناسـي،   سنن ابن ماجه ،  ابن ماجه و. ٦٤، ص ٢، ج ٦٧:فيها، حديث رقم  

  . ٦٥٩، ص١ ج،٢٠٣٤حديث رقم 
  .٢٥٧ص، ٣ج ،المحصول في علم الأصول والرازي، .٢٦٧، ٢ج ،المهذب الشيرازي،) ٣(
  .٤٨، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٨٠، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الخرشي) ٤(
والرملـي،  . ١٤٥، ص ٤جمغني المحتـاج،    والخطيب الشربيني،   . ١٣٢، ص ١، ج منهاج الطالبين النووي،  ) ٥(

  .٤٢٦، ص٧، جة المحتاجنهاي
  .١٠٤، ص ٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ١٨٥، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، ) ٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٥٨ 

  . الرجل يحد إذا أكره على الزنا أن: القول الثاني

ن إ: وقالوا )٣(والحنابلة )٢(والمالكية في المعتمد عندهم، )١(وهو قول أبو حنيفة في رواية

ن الزنا من الرجل لا يكون إلّا بعد انتشار الآلة، إ :تيار ليس شرطاً في تنفيذ العقوبة، وقالواالاخ

  .وذلك دليل الاختيار والطواعية، فلا يسقط الحد بالإكراه

   .أن الحد لا يقام على المكره، إذا كان الإكراه من السلطان: القول الثالث

دليل  نتشار والإ،أن سببه الملجئ قائم ظاهرته وحج )٤(وهو قول أبو حنيفة في قول ثاني

الإو ؛ لأنّه قد يكون من غير قصد؛دمترد كما في النائم ، لا طوعاًتشار قد يكون طبعاًنلأن 

  .فأورث شبهة

  الإكراه من غيرلأن  فلا حد على المكره؛؛غير السلطانأما إذا كان الإكراه من 

 ويمكنه دفعه ، أو بجماعة المسلمين، من الاستعانة بالسلطان لتمكنه،ا نادراً لا يدوم إلّالسلطان

 لأنّه لا يمكنه الاستعانة ؛ فلا يسقط به الحد بخلاف السلطان، والنادر لا حكم له،بنفسه بالسلاح

  . ولا الخروج عليه بالسلاح،بغيره

ى ورد على على هذا أن الإكراه من غير السلطان قد يكون أظهر وأشد من السلطان، حتّ

  . لا يستطيع المكره أن يطلب المساعدة من غيره

  :ـ المناقشة والترجيح

بعد النظر في أدلة الأقوال السابقة، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول 

ل، من أنه لا حد على المكرد هذا القول ما رويالأوا يؤيعن رسول االله صلى االله عليه ه، ومم 

 فخلوا  وجدتم لمسلم مخرجاً فإن،درؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتما(  :وسلم أنه قال

  .)٥() خير من أن يخطئ بالعقوبة، الإمام أن يخطئ في العفو فإن،سبيله

                                                
   .١٠٤، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ١٨٤، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، )  ١(
   .٢٩٤ص، ٦ج ،يلكلالتاج والإوالمواق،  .٨٠، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الخرشي) ٢(
  .١٨٢، ص١٠، ج الإنصافوالمرداوي،. ٩٧، ص٦جكشاف القناع،  البهوتي، )٣(
  .     ١٠٤، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ١٨٤، ص٣، جتبيين الحقائق الزيلعي، )٤(
  . في هذه الرسالة١٦صفحة سبق تخريجه، )  ٥(
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٥٩ 

 حثّ الإمام أن لا يقيم الحدود  صلى االله عليه وسلموجه الدلالة من الحديث أن رسول االله

ن الخطأ في العفو خير من إ: ن درء الحد بها، ثم قالهناك طريقة يمككان إذا كان هناك شبهة، و

 .)١(الخطأ في العقوبة، وهذا دليل على أن الإكراه يسقط الحد؛ لأن الشبهة موجودة فيه

 لأنن انتشار ذكر الرجل ينافي الإكراه، فهو قول مردود؛ إوأما حجة القول الثاني 

نا لا يخاف منه، وإنما الخوف من الأمر الذي تم  وهو الزنا، والز، الفعلترك الخوف هنا سبب

  .)٢(نتشاربه الإكراه كالقتل، وهذا لا يمنع الإ

من غيره ليس كذلك، فهي حجة إن الإكراه من السلطان ملجئ، ووأما حجة القول الثالث 

هي تعد مردودة؛ لأن العبرة في تحقيق الإكراه وهي قدرة المكرِه على تنفيذ ما هدد به المكره، ف

 حنيفة كان الإكراه ختلف باختلاف الحال، ففي زمان أبي من شروط الإكراه، وهذه القدرة تاًشرط

من غير السلطان غير ملجئ، وهو ما جعل أبو حنيفة يقصر الإكراه الملجىء على السلطان، 

 .)٣( الإكراه من غير السلطان ملجئإن:  فقالافلما جاء زمان صاحباه تغّير الحال،

  

  فرع الثانيال

   الزاني المحصن
 تعريف الإحصان، وبيان معنى المحصن، وغير المحصن، وبيان ذكر الباحث سابقاً

 الشروط الواجبة  عنبالتفصيليتم الحديث أقوال العلماء في شروط الإحصان، وفي هذا الفرع س

 لمختلفشروط اتوافرها في الزاني المحصن، وذلك ببيان الشروط المتفق عليها بين العلماء، وال

   .فيها، ومن ثم بيان القول المختار

اني المحصن، هي نفسها الشروط الواجب توافرها في والشروط الواجب توافرها في الز

 يزيد فيه المحصن عن غير المحصن وهو اً واحداً شرط أناالمحصن، إلّ الزاني غير

                                                
والسفاريني، محمد بن أحمد    . ٩٧، ص ٦، ج كشاف القناع  والبهوتي،. ١٥٩، ص ٤، ج حاشية الرملي الرملي،  ) ١(

 ،)محمد عبد العزيز الخالدي   : تحقيق(م،  ٢،  ٢ط غذاء الألباب شرح منظومة الأداب،       ،)هـ١١٨٨:ت(بن سالم،   

  .٦٦، ص٢م، ج٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ار الكتب العلمية، بيروت، د
  .٥٧، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامة)  ٢(
بـدائع  والكاسـاني،   . ٥٩، ص ٩ج،  المبـسوط والسرخـسي،   . ٢٧٣، ص ٥، ج  القدير شرح فتح ابن همام،   ) ٣(

  .١٧٦، ص٧، جالصنائع
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٦٠ 

والوطئ في النكاح الصحيح شرط من على أن البلوغ، والعقل،  )٢(وقد اتّفق العلماء، )١(الإحصان

  :ولكنّهم اختلفوا في بعض الشروط وهيشروط الإحصان، 

  .الإسلام : أولاً

، )٣( أن تتزوج من غير المسلمللمسلمةأباح الإسلام للمسلم أن يتزوج بالكتابية، ولم يبح 

ل يكون محصنًا أم  المسلم بكتابية، هتزوجاختلفوا في مسألة إذا  الإباحة هذهولكن العلماء بعد 

  : في هذه المسألة على قولين وقد اختلف العلماءلا؟ 

  . شرط في الإحصانالإسلامن إ: القول الأول

ن عمر  روي عن عبد االله بمابواستدلوا على ذلك ، )٥(والمالكية، )٤(وهو قول الحنفية

 .)٦()من أشرك باالله فليس بمحصن: (رضي االله عنهما أنه قال

 الحديث أن المحصن من هو كامل الحال، والكافر ليس من أهل ووجه الدلالة من

 في شرطاًم غير موجودة عنده، ولذلك يعد الإسلام الكمال؛ لأن نعمة االله وهي الإسلا

  .)٧(الإحصان

  

  

 

                                                
. ٧٥، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل     الخرشي،و. ١٠٦، ص ١، ج بداية المبتدي متن   الفرغاني،) ١(

نـا فـي   جريمة الزوالقضاة، . ٩٦، ص٦، ج كشاف القناع والبهوتي،  . ٤٢٧، ص ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،  

  .٥٩، صالشريعة الإسلامية
، ٨ج، الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل    ،الخرشيو. ٩٨، ص ٢، جالهداية شرح البداية  المرغيناني،  ) ٢(

 ـو. ٩٠، ص ٦، ج كـشاف القنـاع   والبهوتي،  . ١٤٧/١٤٨، ص ٤، ج فتح المعين والمليباري،  . ٨٢ص اة، ضالق

  .١٦٣جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، ص
 ـ. ٢٤٩، ص ١، ج حاشية الدسوقي والدسوقي،  . ١١٢، ص ٣، ج البحر الرائق ،   ابن نجيم  )٣( فـتح  صاري،  والأن

شـرح قـانون الأحـوال    والـسرطاوي،  . ٥٥، ص٥، جكشاف القناعوالبهوتي، . ٧٦/،  ٧٠، ص ٢ ج الوهاب،

  .١٤٩، صالشخصية
  .٣٧، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساني، و. ١٦ص، ٤ج ،الدر المختار الحصكفي،) ٤(
  .٦٩، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٨٢، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل ،الخرشي) ٥(
. ٢١٥، ص٨، كتاب الحدود، باب من قال من أشرك باالله فلـيس بمحـصن، ج  سنن البيهقي الكبرى البيهقي،  ) ٦(

  . ٣٢٧، ص٣، ج١٨: ، كتاب الحدود، فصل، حديث رقمنصب الرايةالزيلعي، : انظر. هذا الحديث موقوف
، ٥ج، درر الحكام شـرح غـرر الأحكـام     المنلا خسرو،    و .٩٨ص،  ٢ج،  الهداية شرح البداية  غيناني،  المر )٧(

  .٤٠، ص٩جالمبسوط، السرخسي، و. ٢٨٥ص
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٦١ 

 ولا فضيلة مع عدم الإسلام؛ ولأن إقامة الحد طهارة من ،كما أن الإحصان فضيلة

 .)١(نار جهنمالذنب، والمشرك لا يطهر إلا ب

  . في الإحصانن الإسلام ليس شرطاًإ: القول الثاني

ما روي عن عبد االله بن عمر بعلى ذلك استدلوا و )٣(والحنابلة ،)٢(الشّافعيةوهو قول 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق : ( رضي االله عنهما

ما تجدون في التّوراة على : ى جاء اليهود، فقال عليه السلامرسول االله صلى االله عليه وسلم حتّ

فأتوا : من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال

بالتّوراة إن كنتم صادقيين، فجاؤوا بها، فقرؤوها حتّى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ 

بين يديها وما وراءها، فقال له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله يده على آية الرجم وقرأ ما 

صلى االله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول االله صلى 

كنت فيمن رجمهما، فقد رأيته يقيها من الحجارة : قال عبد االله بن عمر. االله عليه وسلم، فرجما

 .)٤()أول رجم في الإسلامبنفسه، وذلك كان 

لالة من الحديث أنرجم اليهودي واليهودية  رسول االله صلى االله عليه وسلم ووجه الد

 .)٥(بسبب الزنا، ولو كان الإسلام شرطاً في الإحصان لما رجمهما الرسول عليه السلام

  : والترجيحـ المناقشة 

سول االله صلى االله عليه وسلم رجم ن رإرد أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني، 

، والدليل على ذلك أن رسول االله أمرهم أن يأتوا بالتّوراة، ثم وراةبحكم التّاليهودي واليهودية 

أنا أحقّ من أحيا سنة أماتوها، فهذا دليل على أن :  تبين أن الرجم موجود فيها، فقاللماحكم بها 

  .)٦(كم التّوراةالرسول صلى االله عليه وسلم رجمهما بح

                                                
ط، .، د بداية المجتهد ونهاية المقتصد،)هـ٥٩٥:ت(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد،        ) ١(

  . ١٦٤صجريمة الزنا في الشريعة الإسلامية، لقضاة، او. ٢٣٦، ص٢ ج،ت.م، دار الفكر، بيروت، د١
  . ٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاج والرملي،. ١٤٧، ص٤ جمغني المحتاج، الخطيب الشربيني، )٢(
  .١٧٢، ص١٠، جالإنصافالمرداوي،  و.٩٠، ص٦، جكشاف القناعالبهوتي، ) ٣(
  . من هذه الرسالة٥٥في صفحة سبق تخريجه، )  ٤(

: ، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث رقـم لنووي على صحيح مسلمشرح ا  النووي،   )٥(

  .٢٠٨، ص١١، ج١٦٩٩
عبـد  والموصلي،  . ١١ص،  ٥ج ،البحر الرائق  ،ابن نجيم و. ٩٨ص،  ٢ج ،الهداية شرح البداية  المرغيناني،   )٦(

عبد اللطيف محمد عبـد     : تحقيق(م،  ٥،  ٣ ط ،تعليل المختار لالاختيار  ،  )هـ٦٨٣:ت(،  االله بن محمود بن مودود    
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٦٢ 

وأجاب أصحاب القول الثاني على هذا الاعتراض بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم 

يحكم عليهما بحكم التّوراة، بل حكم عليهم بما أنزل االله، والمقصود من رجوعه صلى االله عليه 

، وأنّهم سلاملحكم الإوسلم إلى التّوراة كما في الحديث هو لتعريفهم أن حكم التّوراة موافق 

 .)١(تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمها

إ ف؛بعد النظر في أدلّة الفريقينوعليه و ب القول  هو ما ذهب إليه أصحاالرأي الراجحن

  :الثاني، وذلك لعدة أسباب، هي

 في قوة أدلّتهم التي استندت إلى الحديث الصحيح الذي يدلّ على أن الإسلام ليس شرطاً .١

وأنزل إليك الكتاب بالحقّ مصدقًا لما بين : ( يؤيد هذا القول أيضاً قوله تعالىالإحصان، ومما

يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتّبع أهواءهم عما جاءك من الحقّ 

 .)٢()لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

رسول االله صلى االله عليه وسلم أن  وجه الدلالة من هذه الآية أن االله سبحانه وتعالى أمر

وغيرها  ، والنفوس، والقود، والجروح، من الحدودهفي كلّ ما احتمكوا فيه إليالكافرين يحكم بين 

، وأن لا يتّبع الرسول صلى االله عليه ه بشريعته وهو القرآن الذي خص،كتاب الذي أنزله إليهالب

، ثم بين االله أن اني المحصن دون الرجم في الز الجلديجب هنّأ اليهود الذين يقولون وسلم أهواء

لكلّ نبي شريعته، فالرسول االله صلى االله عليه وسلم شريعته، ويجب عليه أن يحكم بين المسلمين 

والكافرين بها، وهذا دليل على أن رجم النبي صلى االله عليه وسلم لليهودي واليهودية كان حسب 

 تعالى على رسوله صلى االله عليه  االلهه قصراة، كما أن ماشريعة القرآن والسنة، وليس بالتّو

 .)٣( وخاصة إذا جاء ما يؤدها في شريعة الإسلامعلينا شريعة الرسل الذين قبله واجبة  منوسلم

                                                                                                                                          
 ـ١٤٢٦،   بيروت ، دار الكتب العلمية   ،)الرحمن  .٤٠، ص ٩، ج  المبسوط السرخسي،و. ٩٣ص،  ٤ج،  م٢٠٠٥/ ه

  . ٨٩ص مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، ، في الشريعة الإسلاميةاحد الزن، يومحمد رشيد قبان
: تحقيق(،  ٢ط، م .د،   في حل ألفاظ أبي شجاع     ناعالإق،  )هـ٩٧٧:ت(،  الخطيببن  محمد  الخطيب الشربيني،    )١(

الحـاوي  والماوردي،  . ٥٢٣ص،  ٢ج ،هـ١٤١٥،  بيروت،  دار الفكر ،  ) دار الفكر  -مكتب البحوث والدراسات    

، ٩ج ،المغنـي ،  موفق الدين بن قدامـة    و. ٤١٩ص،  ٢ج ،شرح الزركشي والزركشي،  . ٣٨٧ص،  ٩ج،  الكبير

  .٨٩ صت،.ط، د. د،ريعة الإسلامية في الشيحد الزنومحمد رشيد قبانى،  .٤٣ص
  .٤٨: سورة المائدة)  ٢(

  .٢٣٢، ص١، جأصول البزدويوالبزدوي، . ٢٦٨، ص٦، جتفسير الطبريالطبري، ) ٣(
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٦٣ 

 وهو حاصل بوطء المسلم ،ن المقصود من الوطء هو انكسار الشهوة بطريق الحلالإ .٢

  .)١( النعمةلحصول هذهلا يجوز اشتراط الإسلام ذلك لزوجته الكتابية، فقد تمت النعمة بوطئها، ول

 أن الشك ل فهي ضعيفة؛ لأنّها استندت إلى حديث موقوف، ثمة القول الأوا حجوأم

هل هو الإحصان في الزنا أو في ف ،يتطرق إلى معنى الإحصان الوارد في حديث ابن عمر

وهو لا يخالف رسول االله صلى االله القذف؛ لأن ابن عمر كان فيمن رجم اليهودي واليهودية، 

  .)٢(عليه وسلم فيما يروي عنه

 

  .كمال الأهلية حين الوطء: ثانياً

: وهي قسمان )٣( لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه الإنسانصلاحية لأهليةيقصد با

 ، والإنسان للحكمية الصلاحهاا لها فروع وأنواع، ومعنهلية الوجوبأهلية وجوب وأهلية أداء، وأ

هلية أوأما أهل لوجوب الصلاة عليه،   العاقل فهو:له ذمة صالحة لأهلية وجوب الحكم عليه، مثل

، مثل الرجل  للزوم العهدةاًحالصة، وهي أن يكون كاملأهلية أداء  :فهي على نوعين ؛داءالأ

 .)٤(مثل الصبي للزوم العهدة وأهلية أداء ناقصة، وهي أن لا يكون صالحاً البالغ

 بالعقل، والبلوغ، والإسلام، والنكاح  الاتصافهو لةأالمسبكمال الأهلية في هذه والمراد 

اختلف و؟ في كلّ زانٍالصحيح، والدخول في النكاح الصحيح، فهل يجب أن تتوافر هذا الشروط 

  :العلماء في هذا الشرط على قولين هما

  . الأهلية في كلّ زانيكمالترط شي: القول الأول

 شرط في الإحصان، واستدلّوا إلى أن كمال الأهلية لكلّ زانٍ )١(الحنابلةو )٥(ذهب الحنفية

 ولا الحرة ، ولا النصرانية،لا تحصن المسلم اليهودية: ( رسول االله صلى االله عليه وسلمبقول

 .)٢() الأمةالحر ولا  ،العبد

                                                
،  فـي جريمـة الزنـا   يالإسـلام ورأ  ومصطفى كمال رفعت،  : وانظر .٣٩، ص ٩، ج  المبسوط السرخسي،) ١(

  . ١٨٩ص
  . ٣٢٧، ص٣، ج١٨: صل، حديث رقم، كتاب الحدود، فيةنصب الراالزيلعي، ) ٢(
التوقيف على مهمات ، )هـ١٠٣١:ت(والمناوي، محمد عبد الرؤوف، . ٥٨، ص١جالتعريفات، الجرجاني،  )٣(

هـ، ١٤١٠دمشق، ،دار الفكر/ بيروت، ، دار الفكر المعاصر)محمد رضوان الداية  :تحقيق(م،  ١،  ١طالتعاريف،  

  .١٠٤، ص١ج
 ـ٣٤٤:ت(، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاقوالشاشي،  .٣٢٤ ص،١، جأصول البـزدوي البزدوي،   )٤(  ،)هـ

  .١٤٦ص، ١جهـ، ١٤٠٢،  بيروت،دار الكتاب العربي، أصول الشاشي
  .٣٧، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساني،  و.١٧ص، ٤ج ،رالدر المختا الحصكفي، )٥(
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٦٤ 

لمسلم إذا  الإحصان عن ايالحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نفوجه الدلالة من 

 شروط الإحصان بحقه، فهذا دليل على أن كمال الأهلية على كلّ تكملببية؛ لأنّه لم تزوج بكتا

 في الإحصان، فإن  كمال الأهلية لو لم يكن شرطاً مطلوب ومشروط في الإحصان؛ لأنزانٍ

لأن  ثبت أن كمال الأهلية شرط في الإحصان؛ المسلم سيحصن نفسه بالدخول في زوجته، ولذلك

  .)٣( بينهمالمساواة في الصفةالإحصان يبنى على 

  . ليس شرط في الإحصانالأهليةكمال : القول الثاني

إلى أن كمال الأهلية ليس شرطاً في الإحصان، والدليل على  )٥(والشّافعية، )٤(ذهب المالكية

اب االله، الوليدة والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكت: ( االله صلى االله عليه وسلمرسولقول ذلك 

والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

 .)٦()فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجمت: فارجمها، قال

 لالة من الحديث أننّه  جلد وغرب الرجل؛ لأ صلى االله عليه وسلم االلهرسولووجه الد

هلية ليس مطلوباً في  على أن كمال الأدليل المرأة؛ لأنّها محصنة، وهذا التفريق تبكر، ورجم

                                                                                                                                          
  .١٧١، ص١٠، جالإنصافالمرداوي،  و.٩٠، ص٦جكشاف القناع، البهوتي، ) ١(
مـن   وقريب   ،الحديث إلا الحنفية  لم يذكر    و ،جد الحديث بهذا اللفظ   ي مل في كتب الحديث      الباحث حسب إطلاع ) ٢(

 الصنعاني عن إبراهيم قال لا تحصن المـسلم اليهوديـة ولا النـصرانية وهـو             هرويالذي ي المعنى الحديث   هذا  

م، ١١، ٢، طنف عبـد الـرزاق  مص، )هـ٢١١:ت(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،   : انظر. يحصنهما

هـ، باب الإحصان بـالمرأة مـن أهـل         ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، بيروت،     )جبيب الرحمن الأعظمي  : تحقيق(

  .٣٠٨، ص٧، ج١٣٣٠١: الكتاب، حديث رقم
العناية والبابرتي،  . ٩٩، ص ٣، ج تبيين الحقائق والزيلعي،  . ٩٩، ص ٢، ج الهداية شرح البداية   المرغيناني،   )٣(

. ٤١٨ ص،٢ج ،شرح الزركشي والزركشي،. ٤١، ص٩، جالمبسوطالسرخسي،  و.٩٩، ص٧، ج يةالهدا شرح

في فقه الإمام المبجل أحمد      الكافي،  )هـ٦٢٠ت( أحمد بن محمد،    محمد عبد االله بن    و أب ،موفق الدين بن قدامة   و

  .٢٠٩ص، ٤جت، .، دبيروتم، المكتب الأسلامي، ٤ط، . د،بن حنبل
  .٧٥، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٨٣، ص٨ج، تصر سيدي خليلالخرشي على مخ ،الخرشي )٤(
   .٤٢٨، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ١٤٧، ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،  )٥(
مصطفى ديب   :تحقيق(م،  ٦،  ٣، ط صحيح البخاري  ،)هـ٢٥٦:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،       ) ٦(

م، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحـل الحـدود،   ١٩٨٧/هـ١٤٠٧يروت، ، دار ابن كثير اليمامة، ب  )البغا

عترف على نفـسه    ا، كتاب الحدود، باب من      صحيح المسلم والنيسابوري،  . ٩٧١، ص ٢، ج ٢٥٧٥: حديث رقم 

  .١٣٢٤/١٣٢٥، ص٣، ج١٦٧٩:بالزنا، حديث رقم
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٦٥ 

لم يؤثر فيه  لما رجم رسول االله صلى االله عليه وسلم المرأة، ولذلك اًلو كان مطلوبكلّ زانٍ، و

١( من الوطء لوجود المقصودا،نقص صاحبه واطئا أو موطوء(. 

  :ـ المناقشة والترجيح

بعد النظر في أدلة الفريقين فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القـول الثـاني،        

 هذا القول الحديث الصحيح الذي يدلّ على أن كمال الأهلية لا يشترط في الإحـصان؛                يؤيدومما  

 فهـو  ؛ولأن تمام اللذة في الوطء يحصل لكامل الأهلية في الوطء، وأما النقص في الجانب الآخر             

  . لا يمنع  من حصول لذة الوطء

؛ لأن الحديث الذي استدلّوا به هو مردود القول الأول فهو أصحابوأما ما احتج به 

  .)٢(حديث ضعيف

  .الوطء في الحيض: ثالثا

 تناوليوفي هذا الفرع س )٤( في الحيضالزوجةوحكم وطء ، )٣( الحيضتعريفمر سابقاً 

 يكون الزوج محصناً بوطء زوجته في الحيض أم لا؟ أثر الحيض في الإحصان، أي هلالباحث 

  : لة على قولينأاختلف العلماء في هذه المس

  

  

                                                
 :ى نفسه بالزنا، حـديث رقـم      ، كتاب الحدود، باب من إعترف عل      شرح النووي على صحيح مسلم    النووي،  ) ١(

  .٧٥، ص١٢جالذخيرة، والقرافي، . ٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ٢٠٧، ص١١، ج١٦٩٧
الضابط عـن   الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل     ف الصحيح، والحسن، والضعيف،  :  أقسام خبر الآحاد له ثلاثة    )٢(

 ولا يكون شاذاً ويروى من غير وجه نحوه ،ه متهمالحسن هو ما لا يكون في إسناد     و ، عن شذوذ وعلة   سلممثله و 

 ،الضعيف هو ما لا يجتمع فيه شـروط الـصحيح والحـسن            و ،عرف مخرجه واشتهر رجاله    والخطاب هو ما  

إجمـال  ،  )هـ٧٦١:ت(،  خليل بن كيكلّدي  العلائي،  : انظر. والحديث الضعيف لا يثبت أن يكون حجة في الحكم        

 ، الكويت،جمعية إحياء التراث الإسلامي، )محمد سليمان الأشقر   :تحقيق(م،  ١،  ١ ط ،الإصابة في أقوال الصحابة   

مقدمـة   ،)هـ١٠٥٢:ت(،  عبد الحق بن سيف الدين بن سعد االله البخاري        والدهولي،  . ٥٠ص،  ١ج ،هـ١٤٠٧

 -هــ   ١٤٠٦،  بيروت،  دار البشائر الإسلامية  ،  )سلمان الحسيني الندوي  : تحقيق(م،  ١،  ٢، ط في أصول الحديث  

الرفع والتكميل فـي    ،  )هـ١٣٠٤:ت(،  أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي     الهندي،   و .٥٨ص،  ١ج ،م١٩٨٦

 ـ١٤٠٧ ، حلـب  ،  مكتب المطبوعات الإسلامية  ،  )عبد الفتاح أبو غدة    :تحقيق(م،  ١،  ٣ ط ،الجرح والتعديل  ، هـ

  . ١٨٩ص، ١ج
  . في هذه الرسالة٣٠ انظر صفحة )٣(

  . في هذه الرسالة٤٤ انظر صفحة)  ٤(
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٦٦ 

  .أن الوطء في الطّهر ليس شرطاً في الإحصان:القول الأول

أن الوطء حقّ للزوج، ويكمله ، وحجتھم )٣(والحنابلة، )٢(والشّافعية، )١(وهو قول الحنفية

  . بطريق الحل

  . الوطء في الطّهر شرط في الإحصانأن: القول الثاني

ن الإحصان لا يحصل بالوطء إ: وقالوا، )٥(والإمام أحمد في رواية، )٤(وهو قول المالكية

ذلك بأن وطء الزوجة في الإحرام، ونحوها، واستدلّوا على ، أو في الصوم، أو في الحيضفي 

لمحيض قل هو أذى فاعتزلوا ويسألونك عن ا(: زمان الحيض مما حرمه الشرع، قال االله تعالى

 .)٦()النساء في المحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن

  :والترجيحـ المناقشة 

 القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني،          فإنبعد النظر في حجة كلّ فريق،       

وذلك لأن كمال اللذة في الوطء لا يحصل في وطء الزوجه في الحيض، فقد جرت العـادة أن لا                 

       ولذلك أمر االله تعالى     من يقربه لالحيض شيء مستقذر مؤذ     يطئ الزوج زوجته في الحيض؛ لأن ،

  .المسلمين أن يجتنبوا أزواجهم في زمان الحيض، لما فيه من أذى

  

  

  

  

                                                
ومحمـد رشـيد   . ١٦، ص٤، ج عابـدبن  حاشية ابن وابن عابدين،   . ١٦، ص ٤، ج الدر المختار   الحصكفي، )١(

  .٨٩، صحد الزني في الشريعة الإسلاميةقبانى، 
  .١٤٧، ص٤ جفتح المعين،والمليباري، . ١٤٧، ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، ) ٢(
كـشف  ،  )هـ١١٩٢:ت(علي، عبد الرحمن بن عبد االله،       البو. ١٧٦ص،  ٦ج ،مطالب أولي النهى  الرحيباني،   )٣(

، دار البـشائر    )محمد بن ناصر العجمي   : قابله بأصله وثلاثة أخرى   (م،  ٢،  ١، ط المخدرات والرياض المزهرات  

  .٥٧٢ص، ٧ج ،الشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامة و.٧٥٠، ص٢هـ، ج١٤٢٣الإسلامية، بيروت، 
  .٦٩، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٨٢، ص٨ج، خليلالخرشي على مختصر سيدي  ،الخرشي) ٤(
 المرداوي،و. ٢٠٩ص،  ٧ج ،المغني ،موفق الدين بن قدامة   و. ١٧٦ص،  ٦ج ،مطالب أولي النهى  الرحيباني،  ) ٥(

   .١٧١، ص١٠، جالإنصاف
  .٢٢٢: سورة البقرة)  ٦(
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٦٧ 

 وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن الإحصان يحصل بـالوطء فـي زمـان                 

   ة مردودة؛ لأنّه ليس للـزوج الحـقّ فـي وطء             الحقّ في وطئها، فه    للزوجالحيض؛ لأني حج

  .)١(زوجته في الحيض؛ لأن االله حرم ذلك على المسلمين

 

  المطلب الثالث

 )٢(تعمد الوطء: الركن الأدبي
  
       نا أن يتوفر في الزيشترط في جريمة الز أو مـا يـسمى القـصد    ،انية نية العمداني والز 

ويشتمل هـذا المطلـب علـى     ،ا الركن من أحكام وشروط    يتعلق بهذ ما   بيان   يلي وفيما   ،الجنائي

        :شرطين

  .حكم الجهل بالحكم: لشرط الأولا

  .حكم الجهل بالشخص: الشرط الثاني

  الفرع الأول

  حكم الجهل بالحكم

يتناول هذا الفرع حكم الجهل في تحريم الزنا، وبيان معنى الجهل وأقسامه، وما هو 

وبيان أقوال العلماء في ذلك، وبيان مواطن الاتفاق، والاختلاف ه،  بيسقط الحد الذي الجهل

  . همبينهم، ومن ثم الترجيح بين أقوال

  :ـ الجهل لغة واصطلاحا

 ،، أما في الاصطلاح وجهالة، وجهل عليه جهلاً جهلنفلا:  يقالالعلم،ضد :  لغةالجهل

ليتعلم، والمركب اعتقاد جازم  قابل هبسيط ومركب، فالبسيط عدم العلم، ولكنّ: فهو على قسمين

شخص الجهل فيسمى الفإذا أظهر ؛ غير مطابق للواقع، والمقصود بالجهل هنا الجهل البسيط

                                                
 .٧٣، ص ١، ج  الفقـه  المسودة في أصـول    ،وآل تيمية . ٤٠٢، ص ١، ج التقرير والتحبير   ابن أمير الحاج،   )١(

  .٥٠٩، ص١ جتفسير البيضاوي،البيضاوي، و
إتيان الشيء، ويأتي بمعنى عـزم القلـب   ويأتي بمعنى  إثبات الشيء،: القصد في اللغة يأتي بمعان كثيرة منها) ٢(

 أو الترك مع علمه بأن الفعل أو الترك محـرم، أو      ،وفي الإصطلاح هو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل        ،على الشيء 

 في   وهو ركن أساس   ،قصد الجنائي ال ب عند القانويين قصد العصيان معروف    و ،المعصية بقصد العصيان  هو فعل   

، ١ ج مختار الـصحاح،  والرازي،  . ٢٧٢، ص ٣، ج تهذيب الاسماء واللغات  النووي،  : انظر. تعيين جريمة الزنا  

  .٤٥٠، ص١ جائي،التشريع الجنوعودة، . ٦٩، ص١ جالمطلع على أبواب المقنع،البعلي، و. ٢٢٤ص
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٦٨ 

نا قد يحدث والجهل في مسألة الز، )١(جهالةيسمى  بغير علم فعلاً كان شخص يفعل نتجاهل، وإ

  . جامعلكنّه يجهل من  أي أن الشخص يعلم تحريم الزنا، و؛في الحكم، وقد يحدث في الشخص

اني الفعل وهو عالم أنه يطأ امرأة محرمة عليه، ومكنت المرأة نفسها فإذا ارتكب الز

وهي تعلم أن من يطأها محرم عليها، فإن القصد الجنائي متوافر عندهما، وعليهما العقوبة 

  . المقررة شرعاً

على  )٥(والحنابلة، )٤(والشّافعية، )٣(والمالكية، )٢(وهذا أمر متّفق عليه بين العلماء من الحنفية

رما عليه  محأن الشخص يعد مجرما في الزنا متى ارتكب الفعل، وهو عالم بأنّه يجامع شخصاً

، ولكن إذا كان لا يعلم بحرمة الزنا حين فعله، فلا يقام الحد عليه؛ لأن اًبالشروط المذكورة سابق

الجهل سبب  في سقوط الحد .  

تفاق، إلّا أنّهم اختلفوا في تعيين نوع، أو قدر الجهل الذي يسقط الحـد، فقـد                ومع هذا الا  

 ليـست    أنهـا  هم الآخر  للحد، ورأى بعض   اً مسقط رأى بعض العلماء أن بعض الحالات تعد جهلاً       

  : منها، لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة في بعض الحالاتكذلك؛

   .الجهل بسبب النشأة في البادية: أولاً

   مـسكنه المـضارب     إذ إن  ، في الباديـة   يسكنالذي  ، والبدوي هو    الحاضرةالبادية ضد

والذي يـسكن    ،هي المدن والقرى والريف    ف ،، وأما الحضارة  والخيام، وهو غير مقيم في موضعه     

وقد اختلف العلماء في اعتبار الجهـل بـسبب         ،  )٦(ي حضر أوأهل الحاضرة   في الحضارة يسمى    

  :مما يسقط الحد على قولينالنشأة في البادية 

                                                
  .٢٥٦ص، ٢٨ج ،تاج العروسالزبيدي، و. ١٢٩، ص١١ج، لسان العربابن منظور، ) ١(
  ١٠١ ص٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني، و. ١٦٥، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، ) ٢(
. ٣١٦، ص ٤، ج حاشية الدسـوقي  والدسوقي،  . ٧٧، ص ٨ج،  الخرشي على مختصر سيدي خليل    الخرشي،   )٣(

  .٤٨، ص١٢، جالذخيرةفي، والقرا
  .١٤٣، ص٤، جفتح المعينوالمليباري، . ٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاجالرملي، ) ٤(
 عبـد  .٧٥٠، ص٢، ج كشف المخدرات والرياض المزهرات   البعلي،   و .٩٧، ص ٦ ج كشاف القناع، البهوتي،  ) ٥(

  .٣٠٨ص١ج. التشريع الجنائي, القادر عودة
  .٥٩، ص١، جمختار الصحاحوالرازي، . ٦٨، ص١٤ج، لسان العربابن منظور، ) ٦(
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٦٩ 

  .أن دعوى الجهل بسبب النشأة في البادية يعد مسقطاً للحد: القول الأول

إن البـدوي إذا    وقـالوا    )٣(والحنابلة،  )٢(والشّافعية،  )١(وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية     

ن المسلمين، فلا يقـام   بامرأة، ثم ادعى أنّه لا يعلم بالحرمة، بسبب أنّه نشأ في بادية بعيدة ع          زنى

  :وا على رأيهم بعدة أدلة منهادلواست, الحد عليه

  .ه، والحد يدرء بالشبهات شبهة لاحتمال صدقذلك أن :أولا

 فأصبح يحـدث  ، أو بالشام ، باليمن ف قوماً  تضي  رجلاً  المسيب أن   ما روي عن ابن    :ثانيا

 واالله مـا  : فقـال الرجـل  ،فرفع إلى أميرهم ، أو بابنة ربة المنزل،ة المنزل بربىه قد زن  القوم أنّ 

 علمت أن   إن كـان  ،كتب عمر إليه، ف فكتب إلى عمر بن الخطاب، وما رأيت بأساً ،نا االله حرم الز 

يعلم أننا فحدوإن كان لا يعلم فعلموه،وه االله عز وجل حرم الز ،٤(وه فإن عاد فحد(. 

  .دية لا يسقط الحد بسبب النشأة في الباالجهلأن دعوى : القول الثاني

 فلا يعذر جاهل فـي شـيء   ،انتشر و قد نشأالإسلام أن حجتهو، )٥(وهو رأي الإمام مالك   

   .من الحدود

  :ـ المناقشة والترجيح

 الضابط الفقهي الذي يجـب      نإ: (قبل بيان القول الراجح في هذه المسألة لا بد من القول          

لحكم الشرعي للمسألة حتى يحاسب عليها هو       تطبيقه في العصر الحديث في مسألة علم المكلف با        

فر من يـسأله   ا في مكان إقامته، أو يتو     أن المكلف لا يعذر بعدم العلم بالمحكوم فيه إذا كان شائعاً          

                                                
 ،المبسوط،  والسرخسي. ٦ص،  ٤ج ،حاشية ابن عابدين   وابن عابدين،    .٤ص،  ٥ج  البحر الرائق،  ،ابن نجيم ) ١(

  .٥٤ص، ٩ج
، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبـادي      أبو إسحاق    ،الشيرازيو. ٩٩ص،  ٤ج ،روضة الطالبين النووي،   )٢(

، بيـروت ،  عالم الكتـب ،)عماد الدين أحمد حيدر   : تحقيق(م،  ١،  ١ط،  قه الشافعي التنبيه في الف  ،  )هـ٤٧٦:ت(

   .٢٦٨، ص٢، جالمهذب والشيرازي،.٢٤٢ص، ١ج، ١٤٠٣
موفق الدين و. ٣٣٥ص، ٣ج ،شرح منتهـى الإرادات والبهوتي، . ١٤٧ص، ٣ج ،شرح الزركشي  الزركشي،) ٣(

   .٧٥٠، ص٢، جياض المزهراتكشف المخدرات والرالبعلي، و. ٥٦ص، ٩ج، المغني، بن قدامة
كتب الحديث إلا ما ورد في كتاب تغليق التعليق علـى صـحيح   ب إطلاع الباحث لم يجد هذه الرواية في حس )٤(

تغليق التعليـق علـى صـحيح       ،  )هـ٨٥٢:ت(،   أحمد بن علي بن محمد بن حجر       ،العسقلاني: البخاري، انظر 

، عمـان ، دار عمار/ بيروت، المكتب الإسلامي، )لقزقيسعيد عبد الرحمن موسى ا : تحقيق(م،  ٥،  ١ ط ،البخاري

باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضـي االله عنـه    هـ كتاب الحدود، ١٤٠٥

  .٢٤١ص، ٥ ج،٤٦:، حديث رقمانتهى
  .٤٩، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٧٨، ص٨ج، الخرشي على مختصر سيدي خليل، الخرشي) ٥(
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٧٠ 

من أهل العلم، وذلك بغض النظر عن المكان وظروفه الـسياسة والاجتماعيـة، وينطلـق هـذا              

يتعارض مع مقـصده فـي حفـظ الـدين،     الضابط من مقصد التشريع في العدل والرفق، بما لا  

 .)١(وتحقيق العبودية الله تعالى

بأن الحد  مختار هو ما ذهب جمهور الفقهاء،       بعد النظر في حجج الفريقين، فإن القول ال       و

لم يعلم حرمة الفعل، ولكن يجب عليه أن يقدم الدليل أمام            الإنسان إذا نشأ في البادية، و      يسقط عن 

 وبدون بينة تكون دعـواه غيـر        فعليه مسؤولية البينة،  لأنّه أصبح مدعيا    المحكمة ليثبت دعواه؛    

، )٢()البينة على المدعي واليمين على مـن أنكـر        : ( أن قواعد أحكام الشرع  في   وقد جاء مقبولة،  

  . وحتى لا تصبح هذه حيلة للتفلت من الحدود

سلامية قد انتـشرت    وأما حجة أصحاب القول الثاني بأن الحد لا يسقط؛ لأن الشريعة الإ           

 الحكم فـي  قد اعترض على هذا القول بأنف في العالم وبين الناس، ولذلك لا يصح دعوى الجهل، 

، ودار الإسلام لا تقوم مقام العلم، لجواز وجود بعض النـاس لا              لا يثبت إلا بعد العلم     الشرعيات

 .)٣(مية قد انتشرت الإسلا، ولو كانت الشرعيةإليهم بتحريمه، لعدم وصول التبليغ ونيعلم

داً إلى رأيه حسب علمه، وظروف الزمـان والمكـان          ااجتهاد من الإمام مالك استن    وهذا  

بت، بل يتغير من وقت إلى آخر، ومن حال إلـى  اث غير ، ولكن هذا الظرف ا كان  يعيش فيه    تيال

ن السلطان فقط،   حال، ومثال ذلك ما قاله أبو حنيفة أن الحد يسقط عن المكره، إذا كان الإكراه م               

 كان الإكراه من غير السلطان غير ملجئ، وأما صـاحباه           فقدواستند في ذلك إلى عرف زمانه،       

ن الحد يسقط عن المكره ولو كان الإكراه من غير السلطان؛           إ : وقالا ، رأي الإمام في ذلك    فخالفا

 فـلا  ؛حال الجهل مثل ذلكوإن كان ، )٤( أيضاًاًلأن في زمانهم كان الإكراه من غير السلطان ملجئ  

                                                
، مجلـة الـشريعة     "المحكوم فيه في ظلّ مقاصد التـشريع الإسـلامي        "). ٢٠٠٨(ساف، عدنان محمود،     الع )١(

  .٢٢٣/٢٨٦ ،،  جامعة الإمارات العربية المتحدة)٣٣(، والقانون
: ، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليـه، حـديث رقـم            شرح النووي على صحيح مسلم    النووي،   )٢(

م، ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥م، دار القلم، دمشق،     ١،  ٦، ط القواعد الفقهية علي أحمد،   والندوي،  . ٣ص،  ١٢ج،  ١٧١١

  .٤٠٠ص
، المبسوطوالسرخسي،  . ٦ص،  ٤ج،  حاشية ابن عابدين  وابن عابدين،   . ٤ص،  ٥ج ،البحر الرائق  ،ابن نجيم ) ٣(

  .٥٤ص، ٩ج
  . في هذه الرسالة٥٨ انظر صفحة)  ٤(
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٧١ 

ادرءوا : ( االله عليه وسلم وسـلم أنـه قـال   ثبت عن النبي صلىإنما يثبت استدلال الإمام مالك، و   

  .والجهل شبهة مسقطة للحد، )١()الحدود بالشبهات

  

  الفرع الثاني

  الجهل بالشخص

أشخاص في الكثرة، وهو فرد من      و شخوص في القلة، و   صاأشخ مفرد، وجمعه    الشخص

 ـ      اختلف العلماء في اعتبار الجهل من الرجل       وق د    )٢(الناس ، أنّهـا   اً الذي يجد في فراشه امرأة ظان

  :زوجته فوطئها، هل هذا الجهل يسقط الحد أم لا؟ ولهم في هذه المسألة قولين

  . أنها زوجتهقبول دعوى الجهل في المرأة التي وطئها ظاناً: القول الأول

أنّـه يحتمـل    ، وحج تھم     )٥(والحنابلة،  )٤(والشافعية،  )٣(يةوهو قول جمهور الفقهاء من المالك     

صحة ما يدعيه، وذلك شبهة يدرأ الحد. 

  .لا تقبل دعوى الجهل في المرأة التي وطئها ظاناً أنها زوجته: القول الثاني

 وحجتهم في ذلك، أن الجهل لا يمكن أن يحدث في هذه الحالـة؛ لأن               ،وهو قول الحنفية  

ه لا يستطيع تمييـز صـوت   أنّعقل عشرة مع زوجته لا يمكن أن يجهلها، ولا يالرجل بعد طول ال  

زات، حتى ولو كان الزوج أعمى، ولذلك فلا يسقط الحد،          ته، أورائحتها، وغير ذلك من المي     زوج

 .)٦(إلّا إذا دعاها فأجابته باسم امرأته، فلا حد عليه؛ لأن ظنّه استند إلى دليل شرعي وهو الإخبار

  :قشة والترجيحـ المنا

فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثـاني،           أدلة الفريقين،   بعد النظر في    

 فيمن هو   تساهلومما يؤيد هذا القول أن الرجل في هذه الحالة حقيقةً لا يجهل من وطئها، ولكنه ي               

ة يستحيل أن يجهل    نائم على فراشه بدون أن يتأكّد هل هي زوجته أم لا؟ والزوج كما ذكر الحنفي              

                                                
  . من هذه الرسالة١٦في صفحة سبق تخريجه، )  ١(

  .١٤٠، ص١، جمختار الصحاحالرازي،   )٢(
  .٢٩٣، ص٦، جيلالتاج والإكلوالمواق، . ٣١٦، ص٤، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  ) ٣(
  .٤٢٧، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ٢٦٨، ص٢ جالمهذب،الشيرازي،  )٤(
كـشف   والبعلـي، . ٥٥، ص ٩ج ،المغنـي ،  موفق الدين بن قدامـة    و .٩٦، ص ٦جكشاف القناع،   البهوتي،  ) ٥(

  . ٧٥٠، ص٢، جالمخدرات والرياض المزهرات
  . ٣٧، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساني، و .١٠١، ص ٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني، )  ٦(
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٧٢ 

صوت زوجته، ووجهها، وغير ذلك من الميزات، ولذلك فإن دعوى الجهل في هذه الحالة غيـر                

١(  بهامعقولة ولا مقبولة، فلا يسقط الحد(. 

 فهو ،وأما حجة القول الأول بأن الحد يسقط لسبب وجود الشبهة، لاحتمال صدق ما يدعيه الرجل

دق ما يدعيه لا يمكن أن يحدث في هذه الحالة، ولذلك لا يمكن قول غير مقبول؛ لأن احتمال ص

أن يستدلّ بها على سقوط الحد.  

  

  :المطلب الرابع

  :دين الإسلام برونيأركان جريمة الزنا في قانون مجلس 

  

، وقد ذكرت هذه المادة )١٧٨( على جريمة الزنا في المادة  المذكور نص القانون

  .الزنا بغير المحارمو:  والثاني؛ا بالمحارمالزن: همانوعين من الزنا 

  .الزنا بالمحارم: أولا 
أي شخص : (على أن) ٣(البند ) ١٧٨( في المادة دين الإسلام برونينص قانون مجلس 

يقوم بجماع جنسي مع أي امرأة، وهو يعلم أو لديها اعتقاد بأن المرأة محرمة عليه حسب 

  ). بجرم يستحقّا عليه عقابالشريعة الإسلامية، فسيكونان مذنبان

  :فر في زنا المحارم هيا يتبين لنا أن الأركان التي يجب أن تتو،ومن هذه المادة

                                                
 ، ومثاله التساهل في الحـديث     ،استسهل الشيء عده سهلاً    أي   ،التساهل في اللغة التسهيل، والتيسير، والتسامح     ) ١(

والتـساهل  ،   عليه وسلم، والتساهل في الفتوى استسهل في الحكم، وحكمها حرام          أي تكذيب رسول االله صلى االله     

: انظـر . المرادعن  في الكلّام مثل أن يتكلّم شيئا بدون اعتماد إلى فهم المخاطب أو أداء الكلّام بلفظ غير صريح                  

، التعريفات،  الجرجاني و .١٣٤، ص ١، ج مختار الصحاح الرازي،  و. ٣٤٩، ص ١١ج ،لسان العرب ابن منظور،   

، ٤ج،  لالمحصول فـي علـم الأصـو       والرازي،   .١٩٩، ص ١ ج دستور العلماء، نكري،  أحمد   و .٧٩ص،  ١ج

م، ٤، ٢، طشرح الكوكب المنير  ،  )هـ٩٧٢:ت(،  محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي       وابن النجار،   . ٦١٠ص

 ١٤١٣ المكـة المكرمـة،   ، معهـد البحـوث العلميـة   ، جامعة أم القرى ،)نزيه حماد  و محمد الزحيلي، : تحقيق(

  .٤٠٩ص، ٢ج ،م١٩٩٣/هـ
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٧٣ 

 .)١(حدوث الجماع .١

، سواء كان الحرمة بسبب النسب، )٢(أن يكون الجماع بين شخصين بينهما حرمة .٢

 .أوالرضاعة، أوالمصاهرة

 .)٣(نية العصيان وقصده مع العلم بالتحريم .٣

 

  .الزنا بغير المحارم: ياثان
، )٢(، )١(عدا الحالات المشار إليها في المواد : (على أنه)٤(البند ) ١٧٨(نصت المادة 

أو  ، بجرم الجماع غير الشرعي سواء كان الطرف الآخر معتنقاً للإسلامكلّ من يكون مذنباً) ٣(

  ). بجرم،  فإنه يكون مذنباًغير مقتنع له

فرها في جريمة الزنا بغير المحارم النا أن الأركان التي يجب تويتبين ، ومن هذه المادة

 وهو أن يكون ،هي نفسها أركان جريمة الزنا في المحارم، ولا اختلاف إلا في الركن الثاني

 .)٤(الزنا بالمحارم

نا في القانون هي نفس الأركان في الفقه ؛ على ما سبقوبناءفإن أركان جريمة الز 

إلّا أن هناك فرقاً بين ، )٥( مرجع القانون في تعيين جريمة الزنا، هوالفقه الإسلامي لأن،الإسلامي

الفقه الإسلامي وقانون مجلس دين الإسلام، في أن القانون لا يعد المرأة إذا زنت وكان عمرها 

وبة، أقل من أربعة عشرة سنة، فإنّه لا يعد هذا الفعل من المرأة زنا تستحق عليه المرأة عق

 .ويرى أن هذا الفعل من الرجل هو جريمة اغتصاب، ويدخل في اختصاص المحكمة النظامية 

 

  
  

  

  

  

                                                
  . م٢/١٩٧٥: م، ورقم١/١٩٧٥: رقم، مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم: انظر) ١(
  .م٢/١٩٧٥: م، ورقم١/١٩٧٩: رقم مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم: انظر)  ٢(
  .م١/١٩٧٤ –م ٢/١٩٦٦: رقم يمجلس دين الإسلام برون أعضاء لجنة التحكيم: انظر) ٣(
  .م١/١٩٨٩-م١/١٩٧٩: رقم مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم: انظر) ٤(
م، ٣/١٩٦٧:رقـم  برونـي أعضاء لجنة التحكيم ملس الديني الإسلامي         قرار : على ذلك كثيرة أنظر    الأدلة )٥(

    .م١/١٩٧٩: ورقم
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٧٤ 

   

  

  

  

  الفصـــل الثانــي

   عقــوبة جريمـــة الــــزنا

  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .عقوبة جريمة الزنا في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  .دين الإسلام برونيمجلس عقوبة جريمة الزنا في قانون : المبحث الثاني

مقارنة بين عقوبة جريمة الزنا في الفقه الإسلامي وقانون مجلس : المبحث الثالث

  .دين الإسلام بروني
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٧٥ 

 المبحث الأول
  .عقوبة جريمة الزنا في الفقه الإسلامي

  
يترتب على جريمة الزنا في الفقه الإسلامي إذا تحققـت أركانهـا، ثلاثـة أنـواع مـن          

 وفيما يلي بيان ما يتعلق بهـذه        .ئة جلدة، والتغريب، والرجم حتى الموت     ا الجلد م  :بات، هي العقو

 . كلّ عقوبة من هذه العقوبات في مطلب مـستقل          الباحث تناوليالعقوبات من أحكام ومسائل، وس    

  : ثلاثة مطالب وهي علىملت فإن هذا المبحث يش؛وعليه

  .الجلد مئة جلدة: المطلب الأول

  .التغريب: نيالمطلب الثا

  . حتى الموتالرجم: المطلب الثالث

 المطلب الأول

  الجلد مئة جلدة

  :وفيه فرعان

 .أدلة مشروعية عقوبة الجلد وأقوال العلماء فيه: الفرع الأول

  .اكيفية تنفيذ عقوبة الجلد وما يتصل به: الفرع الثاني

  

 الفرع الأول
  أدلة مشروعية عقوبة الجلد وأقوال العلماء فيه

  
ئة جلدة، ا الإحصان الجلد ممانية في حالة عداني والزالعقوبات التي يعاقب بها الزمن 

 والذي يتناول تعريف الجلد، وأدلة مشروعيته في الفقه ،وهو ما سيتم بحثه في هذا الفرع

  . الإسلامي، وآراء العلماء ومناقشتها مع الترجيج
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٧٦ 

  .الجلد لغة واصطلاحا: أولاً

 جلداً، وهو بمعنى ضرب بالسوط أو العصا، وأما في – يجلد -د من جل:  في اللغةالجلد

 هو الذي الجلاد، والمحصناني غير  بالزيختص وهو حكم ،الجلد فهو ضرب ؛الاصطلاح

  .)١(يضرب بالسوط تنفيذاً لحكم الجلد، والمجلود هو الذي حكم عليه بالجلد

  . عقوبة الجلدمشروعيةأدلة : ثانياً

وقد ، )٢(انية مشروعة في الإسلاماني والز أن عقوبة الجلد للزي فلاخلاف بين العلماء

   .القرآن والسنة والإجماعفي ثبتت مشروعيته 

اني فاجلدوا كلّ واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم انية والزالز: ( قوله تعالى:من القرآن .١

ما طائفة من بهما رأفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر وليشهد عذابه

ووجه الدلالة من الآية أن االله سبحانه وتعالى شرع وأمر صراحةً بوجب . )٣()المؤمنين

ئة جلدة، وهذا الأمر عام يدخل فيه الزاني المحصن وغير اجلد الزاني والزانية م

 .)٤(المحصن، الحر والعبد، وهذا دليل أن عقوبة الجلد مشروعة في الإسلام

                                                
إبـراهيم  و. ١٠٤ص، ١ج ،التعريفـات ، الجرجانيو. ١٥٣ص، ١ج، المغرب في ترتيب المعرب  ،  المطرزي )١(

الفـاروقي،  و. ١٢٩، صالمعجم الوسيطمصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد على النجار،  

  .١٢٦، صالمعجم القانوني
أبو ابن عبد البر،    . ٢٦٨ص،  ١ج،  ديعفتاوى الس دي،  عوالس. ١٠٥ص،  ١ج ،بداية المبتدي  متنالفرغاني،   )٢(

، ١، ط الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمـصار     ،  )هـ٤٦٣:ت(،   يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري        عمر

. ٤٧٧ص،  ٧ج م،٢٠٠٠ ، بيـروت  ،دار الكتب العلميـة   ،  )محمد علي معوض   و   سالم محمد عطا  : تحقيق(م،  ٩

المـؤمن، القـاهرة،    م، دار٣ط، .د، تهذيب المدونـة ، )هـ٣٧٢:ت(، أبو سعيد خلف بن أبي القاسم    القيرواني،  

 .٤٧٣ص، ١ج ،كفايـة الأخيـار  والحصيني، . ١٣٢ص، ١ج، منهاج الطالبينوالنووي، . ٤٤٨ص، ٣جت،  .د

  .١٥٢ص، ٢ج ،المحرر في الفقهوالحراني، . ٣١٠ص، ٣ج، الروض المربعالبهوتي، و
  .٢: سورة النور)  ٣(

أحمـد محمـد    : تحقيـق (م،  ١ط،  .، د سالةالر،  )هـ٢٠٤:ت(،  أبو عبد االله محمد بن إدريس     الإمام الشافعي،   ) ٤(

، أحمد بن علي الـرازي ، أبو بكر  الجصاصو. ٦٧ص،  ١ج  ، م١٩٣٩/هـ١٣٥٨،  القاهرةدار المؤمن،    ،)شاكر

وزارة الأوقـاف والـشئون   ، )عجيل جاسـم النـشمي   :تحقيق(م، ٢،  ١ ط ،الفصول في الأصول  ،  )هـ٣٧٠:ت(

ليبولي، عبد الرحمن بـن محمـد بـن سـليمان           والك. ١٤١ص،  ١جم،  ١٩٨٤/ هـ١٤٠٥ ،الكويت،  الإسلامية

 آياته وأحاديثه خليـل عمـران   جخر: تحقيق(م، ٤، ١، ط ملتقى الأبحر  مجمع الأنهر في شرح   ،  )هـ١٠٧٨:ت(

، الخرشي على مختصر    والخرشي. ٣٣٨، ص ١ج،  م١٩٩٨/هـ١٤١٩،  بيروت،  الكتب العلمية  دار،  )المنصور

  .٣٠٦، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، ، ١٣٢، ص١، جمنهاج الطالبينوالنووي، . ٨٢، ٨ج، سيدي خليل
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٧٧ 

 روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي االله عنهما أنهما  فما:أما من السنة .٢

يا رسول االله : أن رجلا من الأعراب أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: (قالا

الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا : أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله، فقال

إن ابني كان عسيفاً : قل قال: ى االله عليه وسلمبكتاب االله، وائذن لي فقال رسول االله صل

عند هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة 

ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنّما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على 

فسي بيده لأقضين والذي ن: امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

واغد يا أنيس ،عام، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد 

فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول االله : إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال

 . )١()صلى االله عليه وسلم فرجمت

ه وسلم جلد الرجل مائة جلدة بسبب وجه الدلالة من الحديث أن رسول االله صلى االله علي

نا، ولا شكاني غير في  الزأن فعل الرسول يؤكد ما جاء به القرآن من وجوب جلد الز

  .)٢(المحصن

 ما روي عن أصحاب رسول االله، أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب :الإجماع .٣

 زنى وقد أجمع أصحاب الرسول والمسلمون في جميع الأمصار على أن من، )٣(وغرب

  .)٤( فعقوبته الجلد؛وهو غير محصن

                                                
، ٢، ج ٢٥٧٥: ، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل الحدود، حـديث رقـم            صحيح البخاري البخاري،   )١(

، ١٦٧٩:عترف على نفسه بالزنا، حديث رقـم      ا، كتاب الحدود، باب من      صحيح المسلم والنيسابوري،  . ٩٧١ص

   .١٣٢٤/١٣٢٥، ص٣ج
: تحقيـق (م،  ١،  ١ط،  المحصول في أصول الفقـه    ،  )هـ٥٤٣:ت(،   بكر بن العربي   والقاضي أب ي،  ابن العرب ) ٢(

  . ١١٠ص، ١ج م،١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، عمان،دار البيارق، )سعيد فودة و حسين علي اليدري
والنـسائي،  . ٤٤، ص ٤، ج ١٤٣٨:، كتاب الديات، باب ما جاء في النفي، حديث رقم         سنن الترمذي الترمذي،  ) ٣(

هذا صحيح على  : (قال الحاكم . ٣٢٣، ص ٤، ج ٧٣٤٢:، كتاب الرجم، التغريب، حديث رقم     ئي الكبرى سنن النسا 

، كتـاب الحـدود، حـديث       الصحيحين المستدرك على الحاكم النيسابوري،   : انظر). شرط الشيخين ولم يخرجاه   

  .٤١٠، ص٤، ج٨١٠٥:رقم
 وأمـا فـي     ،تي بمعنى العـزم والاتفـاق      وهو في اللغة يأ    من مصادر التشريع،  مصدر الثالث   الالإجماع هو   ) ٤(

 عليـه   اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمـد        العلماء في تعريفه، ومنها     اختلف   فقد ،اصطلاح أصول الفقه  

يأتي و ، التشريع من مصادر   والدليل على أنه مصدر    ، في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع         السلام

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيـر سـبيل              ( قوله تعالى    بعد القران وسنة رسول االله هو     
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٧٨ 

هذا ومع اتفاق العلماء على مشروعية الجلد، إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن، هل يجلد قبل 

  الرجم أم لا؟ 

  .أن المحصن يرجم ولا يجلد: القول الأول

ن الإمام والرواية الأولى ع، )٣(الشافعية، و)٢(والمالكية، )١(وهو قول جمهور العلماء من الحنيفة

  . )٤(أحمد وهو الأصح

  .أن المحصن يجلد ويرجم: القول الثاني

  .)٥(وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد

  : ـ أدلة أصحاب القول الأول

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث السابق، لم يجمع بين الجلد والرجم إ :أولاً

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ( :بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع، فقال

 .)١(، ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها)فارجمها

                                                                                                                                          
من االله تبارك وتعالى توعد في هذه ، ف١١٥: سورة النساء ) المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا         

 يه السلام عل أصحاب الرسول ب والإجماع لا يختص     ،خالف سبيل المؤمنين بالنار ولا يتوعد إلا على ترك الفرض         

، وابـن العربـي،     :  انظـر  .فقط ولكنه عام في كلّ طائفة وفي كلّ زمان حسب الشروط المطلوب في الإجماع             

ابن منظور، و. ٢٥٤ص،  ١ج ،الإحكام في أصول الأحكام   ،  الآمدي و .١٢٣ص،  ١ج،  المحصول في أصول الفقه   

  .٤٦٤ص، ٢٠ج، تاج العروسوالزبيدي، . ٥٧، ص٨ ج،لسان العرب
الهداية والمرغيناني، . ٣٤١، ص٢، جمجمع الأنهر والكليبولي،  . ٢٤٠، ص ٥، ج شرح فتح القدير  م،  ابن هما ) ١(

  .٩٩، ص٢، جشرح البداية
التـاج  والمـواق،   . ٤٧٩ص،  ٧ج ،الاستذكارابن عبد البر،    . ٢٣٦ص،  ١٦ج،  المدونة الكبرى الإمام مالك،   ) ٢(

  .٢٩٤، ص٦، جوالإكليل
المـاوردي،  . ١٤٦، ص ٤جمغني المحتاج،   والخطيب الشربيني،   . ١٣٢، ص ١، ج منهاج الطالبين النووي،  ) ٣(

  .١٩١ص، ١٣ج ،الحاوي الكبير
والدمشقي، محمد بـن    . ٨٩، ص ٦، ج كشاف القناع والبهوتي،  . ١٠٠، ص ٣، ج شرح الزركشي  الزركشي،)  ٤(

م، ١،  ١، ط ه على مذهب أحمـد بـن حنبـل        أخصر المختصرات في الفق   ،  )هـ١٠٨٣: ت(بدرالدين بن بلبان،    

والبعلـي،  . ٢٥٠، ص ١م، ج ١٩٩٦/هـ١٤١٦، دار البشائر الاسلامية، بيروت،      )محمد ناصر العجمي  : تحقيق(

والحنبلـي،  . ٣٠٩، ص ٣، ج الروض المربع والبهوتي،  . ٧٤٩، ص ٢، ج كشف المخدرات والرياض المزهرات   

  .٣٠٦، ص١، جدليل الطالب
، )هـ٧٦٢:ت( محمد بن مفلح المقدسي،      وابن مفلح، أبو عبد االله    . ١٠٠، ص ٣ ج شرح الزركشي، الزركشي،  ) ٥(

والخرقـي،  . ٧٣، ص٦ج ،م١٩٩٨/هـ١٤١٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦، ١، طالفروع وتصحيح الفروع  

 ـ٣٣٤:ت(أبو القاسم عمر بن الحسين،       م، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،       ١،  ٣، ط مختـصر الخرقـي   ،  )هـ

  .١٢٤، ص ١م، ج١٩٨٣/هـ١٤٠٣
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٧٩ 

يا رسول االله، إني : فقالت: ( ما روى في قصة الغامدية أنها جاءت إلى رسول االله:ثانياً

يا رسول االله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما : قد زنيت فطهرني وإنه ردها، فلما كان الغد قالت

أما لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في : اً، فواالله إني لحبلى، قالرددت ماعز

اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده : هذا قد ولدته، قال: خرقة قالت

هذا يا نبي االله قد فطمته وقد أكلّ الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين : كسرة خبز فقالت

م أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها ث

مهلا يا : فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي االله صلى االله عليه وسلم سبه إياها، فقال

عليها خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى 

 .)٢()ودفنت

أن امرأة من جهينة أتت نبي االله صلى االله :  ما روي عن عمران بن حصين قال:ثالثاً

يا نبي االله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي االله صلى : عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت

بي االله صلى االله أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، ففعل، فأمر بها ن: االله عليه وسلم وليها فقال

تصلي عليها يا : عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر

لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل : نبي االله وقد زنت فقال

 .)٣()وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى

ع أن عبد االله بن عمر أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى  ما روي عن ناف:رابعاً

ما تجدون في : بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال

فأتوا : نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما، قال: التوراة على من زنى؟ قالوا

 كنتم صادقين، فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده بالتوراة إن

على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله صلى االله 

لى االله عليه وسلم فأمر بهما رسول االله صمره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، : عليه وسلم

  .)٤(فرجما، قال عبد االله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه

                                                                                                                                          
  . في هذه الرسالة٦٤سبق تخريجه في صفحة )   ١(

، ٣، ج١٦٩٥:، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا، حـديث رقـم           صحيح مسلم النيسابوري،  )   ٢(

  .١٣٢٣ص
، ٣، ج ١٦٩٦:، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا، حـديث رقـم             صحيح مسلم النيسابوري،  ) ٣(

  .١٣٢٣ص
، ص ٣، ج١٦٩٩:رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث رقم     كتاب الحدود، باب    صحيح مسلم،   النيسابوري،  ) ٤(

١٣٢٦.  
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٨٠ 

فهذه الروايات التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي تدل على أنّه لا يجمع بين الجلد 

 .)١(والرجم في عقوبة الزنا على المحصن

 سقط ما سواه؛ لأن المقصود من الجلد هنا  أن الحدود إذا اجتمعت، وفيها قتل،:خامساً

 .)٢(هو الزجر، فقد عرى الجلد عن المقصود

 :ـ أدلة أصحاب القول الثاني

  .)٣()اني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدةانية والزالز: ( استدلوا بقوله تعالى:أولاً

ولذلك يجب العمل أن هذه الآية عامة فيدخل فيها البكر والثيب، : وجه الدلالة من الآية

  . بعمومها

  صلى االله عليه وسلم  أنه قد وردت عقوبة الرجم على المحصن في سنة رسول االله:ثانياً

ه من بعده، وورد الجلد في الكتاب، ولا وجود للتناقض بين الدليلين، فوجب الجمع بينهما ئوخلفا

 .)٤(على المحصن

ذي، واللفظ لمسلم أن عبادة بن الصامت  ورد في صحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترم:ثالثاً

خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا، البكر : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم قال(: قال

 .)٥()بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

  :وقد استدلوا بالحديث على وجوب الجلد على المحصن من وجهين

نا في حالة  ذكر بصراحة أن عقوبة الز صلى االله عليه وسلم رسول االلهأن:  الوجه الأول

الإحصان هي الجلد مع الرجم، وهذا اللفظ ثابت وصريح ويقيني، ولا يجوز أن يصرف إلى 

معنى آخر إلا بمثله، وهنا لا يوجد من الأحاديث التي يمكن أن تصرفه عن معناه الظاهر إلى 

  .ستدل بها  أصحاب القول الأول ليست صريحةغيره؛ لأن الأحاديث التي ا

                                                
الحاوي والماوردي،  . ٤٧٩ص،  ٧ج ،الاستذكار،  وابن عبد البر  . ٢٤٠، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ١(

  .١٠٠، ص٣، جشرح الزركشيوالزركشي، . ١٩١ص، ١٣ج ،الكبير
والسرخسي، . ٩٩، ص ٢، ج الهداية شرح البداية   والمرغيناني،. ٢٤١، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ٢(

  .٣٧ص، ٩ج، المبسوط
  .٢: سورة النور)   ٣(

  .٢٠٧ص، ٤ج ،الكافي، موفق الدين بن قدامةو. ١٠٠، ص٣، جشرح الزركشيالزركشي، ) ٤(
وأبـو داود،  . ١٣١٦، ص٣، ج١٦٩٠:، كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث رقـم صحيح مسلم النيسابوري،  ) ٥(

، كتاب الحدود، باب ما     سنن الترمذي والترمذي،  . ١٤٤، ص ٤، كتاب الحدود، باب في الرجم، ج      اودسنن أبي د  

  .ولفظ الحديث لمسلم. ٤١، ص٤، ج١٤٣٤: جاء في الرجم، حديث رقم
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٨١ 

أن هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى، بل يمكن الجمع بينهما : الوجه الثاني

١(اني غير المحصن من هذا الحديثبدليل أن العلماء يستنبطوا عقوبة التغريب على الز(. 

نص صريح، إذ غايته أنه لم ينقل أنه  ما روى أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يجلد ليس ب:اًرابع

 .)٢(جلد، وعدم النقل لا يدل على عدم مشروعية عقوبة الجلد على الزاني المحصن

جلدتها بكتاب االله تعالى، ورجمتها :  ما روي عن سيدنا علي رضي االله عنه أنه قال:اًخامس

 .)٣()بالسنة

ن االله قد شرع العقوبتين علـى   قياس عقوبة المحصن، على عقوبة غير المحصن، وهو أ        :ساًساد

  .)٤(غير المحصن، ولذلك شرع العقوبتين على المحصن

 

  :لأدلة أصحاب القول الثاني ـ مناقشة الجمهور

 قال رسول االله عليه الصلاة ؛ولذلكنسوخ؛ لأنّه ورد قبل سورة النور، ن حديث عبادة مإ: أولاً

  .)٥(خذوا عن االله: لوإلا لقا) خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا: (والسلام

 أن سيدنا علي رضي االله عنه جلد شراحة ثم رجمها، فأما لأنّه لم يثبت عنده إحصانها إلا :ثانياً

بعد جلدها، أو هو رأى لعلي رضي االله عنه لا يقوى على معارضة أحاديث الرسول صلى االله 

 .)٦( ولا يقوى على معارضة إجماع الصحابة رضى االله عنهم،عليه وسلم

                                                
شمس الدين ابن  و. ٤١ص،  ٩ج،  المغني،  موفق الدين بن قدامة   و. ١٠٠، ص ٣، ج شرح الزركشي الزركشي،   )١(

  .٦١ص، ٩ج ،المبدعوابن مفلح، . ١٥٨ص، ١٠ج، الشرح الكبير ،قدامة
  .٤١ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو. ١٠٠، ص٣، جشرح الزركشيالزركشي، ) ٢(
هذا وقال  . ٤٠٥، ص ٤، ج ٨٠٨٦:، كتاب الحدود، حديث رقم    الصحيحين المستدرك على  الحاكم النيسابوري،    )٣(

هد رجم شراحة ويقول إنـه لا يحفـظ عـن أميـر      حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكان الشعبي يذكر أنه ش         

والحديث ورد في البخاري بدون ذكر الجلد، وقال الزيلعي روي الحـديث أيـضاً البيهقـي،        . المؤمنين غير ذلك  

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجـم المحـصن وقـال    ، صحيح البخاريالبخاري،  : انظر. وأحمد

 كتـاب  ،نـصب الرايـة  والزيلعي، . ٢٤٩٨ص، ٦ج ،٦٤٢٧:اني، حديث رقمالحسن من زنى بأخته حده حد الز  

  .٣٢٩ص، ٣جالحدود، فصل، حديث رقم عشرون، 
  .١٥٨ص، ١٠ج ،الشرح الكبير ،مةشمس الدين ابن قداو. ٤١ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامة) ٤(
، ٧ج ،الاستذكاربد البر، ابن ع. ٣٦ص، ٩ج، المبسوطسي،  خوالسر. ١٧٤ص،  ٣ج،  تبين الحقائق الزيلعي،   )٥(

  .١٩٢ص، ١٣ج، الحاوي الكبيروالماوردي، . ٤٧٩ص
  .١٩٢ص، ١٣ج، الحاوي الكبيروالماوردي، . ٢٤١ص، ٥ج، شرح فتح القديرابن همام، ) ٦(
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٨٢ 

  :ـ القول المختار

بالنظر إلى أدلة كلّ فريق، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة 

  : أدلتهم، ومما يؤيد حجتم

 أن حديث ماعز هو آخر عقوبة للزنا أقامها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد أشار إلـى هـذا                     :أولاً

إنه أول حد نـزل،     : عبد االله يقول في حديث عبادة رضي االله عنه        سمعت أبا   : )١(الإمام أحمد، قال الأثرم   

وأن حديث ماعز بعده، رجمه رسول االله ولم يجلده، وعمر رضي االله عنه رجم ولم يجلد، وكـذلك نقـل      

  .)٢(إسماعيل بن سعيد نحو هذا، والذي في الآية الكريمة يحمل على البكر

رجم : سألت عبد االله بن أبي أوفى عن الرجم فقال        : ( قال ما ورد في صحيح البخاري عن الشيباني      : ثانياً

لا أدري، تابعه علي بن مسهر وخالـد بـن          : أقبل النور أم بعده؟ قال    : النبي صلى االله عليه وسلم، فقلت     

  .)٣()بعضهم المائدة، والأول أصح: عبد االله والمحاربي وعبيدة بن حميد عن الشيباني، وقال

بد االله الأنصاري أن رجلاً من أسلم أتى رسول االله صلى االله عليه وسـلم،      ما روي عن جابر بن ع      :ثالثاً

فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم فرجم، وكان                   

 .)٤()قد أحصن

  الفرع الثاني

  .تنفيذ عقوبة الجلد وما يتعلق بها

، ولتنفيذ هذه العقوبة كما شرع االله يجب أن شرع االله تعالى عقوبة الجلد في القرآن

 وكلّ ما يتعلق بها من مسائل، ،نتعرف على كيفيتها والوسيلة والشروط المتعلقة بهذه العقوبة

وهذا يكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى االله عليه وسلم، وسيرة أصحابه، كما ويتناول هذا 

المسائل المتعلقة به، وأقوال العلماء  فيها الفرع كيفية تنفيذ الجلد على الزانية والزاني، و

                                                
الأثرم، هو أحمد بن محمد بن هاني الطائي، ويقال الكلبي أبو بكر الأثرم البغدادي الإسكافي الفقيـه الحـافظ               )  ١(

أحمد بن حنبل وتفقه عليه وسأله وعن المسائل والعلل وعن عبيد االله بن محمد العيشي وعفان وأبـي                  روى عن   

تهذيب ،  )هـ٨٥٢:ت(،  أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر      هـ، أنظر العسقلاني،    ٢٦١نعيم وغيرهم، توفي سنة     

  .٦٧، ص١م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤م، دار الفكر، بيروت، ١٤، ١، طالتهذيب
وابـن مفلـح،   . ٤١ص،  ٩ج،  المغنـي ،  موفق الدين بن قدامة   و. ١٠٠ص،  ٣ج،   الزركشي شرحالزركشي،   )٢(

، ٢ج ،منـار الـسبيل  وضـويان،  . ٣٤٣ص، ٣ج،  شـرح منتهـى الإرادات    والبهوتي،  . ٦٢ص،  ٩ج ،المبدع

    .٣٢٥ص
زنوا  كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا              صحيح البخاري، البخاري،  ) ٣(

  .٢٥٠٩، ص٦، ج٦٤٤٩: ورفعوا إلى الإمام، حديث رقم
، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب رجم المحصن وقال الحسن من زنى              صحيح البخاري البخاري،  ) ٤(

٢٤٩٨ص، ٦، ج٦٤٢٩: الزاني، حديث رقمبأخته حد.  
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٨٣ 

شروط متفق عليها : القسم الأول: ومناقشتها والترجيح بينها، وشروط عقوبة الجلد على قسمين

  . شروط مختلف فيها بين العلماء: بين العلماء، القسم الثاني

  .الشروط المتفق عليه: القسم الأول

 .الولاية في تنفيذ العقوبة: أولاً

 ى الغيرعل تنفيذ الحكم أي أن يكون هناك سلطان في ؛الملك و أالسلطان معناها الولاية

 كولاية الأب في إجبار ،ولاية خاصة:  بما حكم عليه أم لا، والولاية قسماناًسواء كان هو راضي

 .)١( ولاية السلطان أو القاضي في تنفيذ الحكم:ابنتها على الزواج، والولاية العامة مثل

 أو من فوض إليه الإمام ذلك، ،على أن الحد لا يقام إلا من الإمام )٢(لماءوقد اتفق الع

عهد رسول ، والدليل على ذلك، أن الحد لم يكن يقام في تغريباًسواء كان الحد رجماً أم جلداً أم 

 .)٣(االله صلّى االله عليه وسلم إلا بإذنه، وكذلك في زمن الخلفاء

 تعالى، وهو يفتقر إلى الاجتهاد؛ لأنّه لا يؤمن فيه والدليل الثاني أن الحد هو حق الله

 .)٤(الحيف، ولذلك لم يجز بغير إذن الإمام

                                                
والكفـومي،  . ١٤٨ص،  ١ج ،أنـيس الفقهـاء   والقونوي،  . ٣٢٠ص،  ١ج شرح حدود ابن عرفة،    الرصاع،   )١(

  .٩٤٠ص، ١ج ،المصطلحات والفروق اللغوية الكلّيات معجم في
أبـو  ،  الدرديرو. ٩٧، ص ٢ ج الهداية شرح البداية،  والمرغيناني،  , ٣٣١، ص ١جمجمع الأنهر،    الكليبولي،   ) ٢(

، بيـروت  ،  دار الفكر ،  )عليش  محمد :تحقيق(م،  ٤ط،  .، د الشرح الكبير ،  )هـ١٢٠١:ت(،  البركات سيدي أحمد  

، منهاج الطالبين والنووي،  . ٨٤، ص ٨ج،  ، الخرشي على مختصر سيدي خليل     والخرشي. ٣٢٢، ص ٤ج ت،.د

والحنبلي، . ٣٠٥، ص ٣، ج الروض المربع والبهوتي،  . ٤٣٣، ص ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،  . ١٣٢، ص ١ج

    .٣٠٥، ص١، جدليل الطالب
محمـد  : تحقيق(م،  ٤،  ١، ط  أسنى المطالب ،  )هـ٩٢٦:ت(،  زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا      الأنصاري،  ) ٣(

 ـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت،      )محمد تامر  ، ٢ج ،المهـذب والـشيرازي،   . ١٣٢ص،  ٤جم،  ٢٠٠٠/هـ

. ١٥٩ص، ٦ج،  مطالب أولـي النهـى    الرحيباني،  . ٣٣٦ص،  ٣ج ،شرح منتهى الإرادات  والبهوتي،  . ٢٦٩ص

  .١٥٩ص، ٢ج، التشريع الجنائي، عودةو
مطالـب  والرحيباني،  . ٣٣٥ص،  ٣ج ،شرح منتهى الإرادات  والبهوتي،  . ٢٦٩ص،  ٢ج ،المهذبازي،  الشير )٤(

التـشريع  ،  عـودة و. ١٢١ص،  ١٠ ج ،الـشرح الكبيـر    ،الدين ابن قدامة  شمس  و. ١٥٩ص،  ٦ج،  أولي النهى 

  .١٥٩ص، ٢ج، الجنائي
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٨٤ 

  .الهدف من الجلد هو الزجر: ثانياً

جر عن الفعل، وليس إهلاك النفس، على أن المقصود من الجلد هو الز )١(اتفق العلماء

لأنّه يؤدي إلى إتلاف العضو أو وتعذيبها، ولذلك اتفقوا على أنه لا يضرب على عضو واحد؛ 

إلى تمزيق الجلد، وإنّما يفرق الضرب على الأعضاء من الكتفين والذراعين والعضدين والساقين 

 المواضع المخوفة التي يخشى من ضربها القتل، وهي الوجه والرأس لا بد من تجنبوالقدمين، و

 ،)٢(والصدر والبطن والأعضاء التناسلية

 روي عن سيدنا علي رضي االله عنه أنه أقام على رجل حداً، فقال والدليل على ذلك ما

 .)٣()ق وجهه ومذاكيرهاضرب واعط كلّ عضو حقه، واتّ: للجلاد

 فيجب أن يضرب ،أيضاً على أن المجلود إن كان صحيحاً غير مريض )٤(واتفقوا

بالسوط، 

                                                
. ٩٠ص، ٤ج ،لمختـار الاختيـار لتعليـل ا  والموصـلي،  . ١٥٢ص، ٧ج ،العناية شرح الهدايـة   ،  البابرتي) ١(

. ٢٦٥ص، ٩ج،  مـنح الجليـل   وعلـيش،   . ٨٤ص،  ٨ج،  مختـصر سـيدي خليـل      الخرشي على والخرشي،  

 ،بفتح الوهـا الأنصاري، و. ٢٧٠ص، ٢ج ،المهذبوالشيرازي،  . ١٣٤ص،  ٤ج ،أسنى المطالب ،  الأنصاريو

، ٦ج،  مطالـب أولـي النهـى     الرحيبـاني،   . ٣٣٧ص،  ٣ج،   شرح منتهى الإرادات   ،البهوتيو. ١٦٢ص،  ٥ج

  .١٦٢ص
 وأما الإمام   ،مكان الضرب عند الحنيفة، والشافعية، والحنابلة هو كلّ البدن إلا الرأس والوجه والفرج والمقاتل              )٢(

شرح فتح وابن همام، . ٩٧، ص٢ جالهداية شرح البداية،المرغيناني، : انظر. مالك يخص الظهر فقط في الجلد     

، ٧ج، الاسـتذكار ابن عبـد البـر،     . ٩٠ص،  ٤ج ،عليل المختار الاختيار لت والموصلي،  . ٢٣١، ص ٥، ج القدير

. ١٩٠، ص٤، جمغنـي المحتـاج  والخطيب الشربيني، . ٣٢٠، ص ٤، ج حاشية الدسوقي والدسوقي،  . ٤٩٩ص

أخـصر  والدمشقي،  . ٣٣٨ص،  ٣ج ،شرح منتهى الإرادات   ،البهوتيو. ١٧، ص ٨، ج نهاية المحتاج والرملي،  

  .٣٠٥، ص١، جيل الطالبدلوالحنبلي، . ٢٥٠، ص١، جالمختصرات
، باب ما جاء في صفة السوط والـضرب، حـديث         كتاب الأشربة والحد فيها   ،  سنن البيهقي الكبرى  البيهقي،  ) ٣(

، كتاب الحدود، فصل،    نصب الراية الزيلعي،  : انظر. قال الزيلعي حديث موقوف   . ٣٢٧، ص ٨، ج ١٧٣٥٩: رقم

  .٣٢٤، ص٣الحديث الثالث عشر، ج: حديث رقم
الهداية والمرغيناني، . ٣٣٨، ص١، جمجمع الأنهر والكليبولي،  . ٢٣٠، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ام،  ابن هم ) ٤(

والنـووي،  . ١٤٥، ص٦، ج الأموالـشافعي،   . ٥٧٢، ص ١، ج الكافي،  ابن عبد البر  . ٩٧، ص ٢ ج شرح البداية 

، ١ ج،دليـل الطالـب  ، والحنبلـي . ٣٠٥، ص٣، جالروض المربعوالبهوتي، . ١٣٢، ص١ ، ج  منهاج الطالبي 

. ٢٥٠، ص ١، ج   اتأخصر المختـصر  والدمشقي،  . ١٦٢ص،  ٦ج ،مطالب أولي النهى  الرحيباني،  و. ٣٠٥ص

  .٧٤٥، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، 
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٨٥ 

ما رواه مالك على ذلك والدليل ، )١(بشرط أن يكون الضرب ضرباً وسطاً غير مؤلم ولا موجعاً

أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، : (عن زيد بن أسلم

فوق هذا، فأتي بسوط : فدعا له رسول االله صلى االله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال

 رسول االله صلى االله عليه دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به، فأمر به: جديد لم تقطع ثمرته، فقال

أيها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود االله، من أصاب من هذه القاذورات : وسلم فجلد، ثم قال

 .)٢()شيئاً فليستتر بستر االله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب االله

فذهب وإن كان المجلود مريضاً يرجى برؤه، أو إذا كان الجو شديد الحر أو البرد، 

 في هذه أقيمإلى تأجيل الجلد؛ لأن الحد إذا  )٥(والشافعية، )٤(والمالكية، )٣(جمهور العلماء من الحنفية

  .الأحوال أدى إلى الإضرار بالمجلود

به مائة  أخذفي، )٧(فيقولون بتعجيل الجلد باستعمال طرف الثوب والضغْث )٦(وأما الحنابلة

 ، في مرضهمظعون عمر أقام الحد على قدامة بن  أن، وحجتهمضربه ضربة واحدةي فضغثاً،

  . عليهينكر، وقد انتشر الأمر فلم يجد من ولم يؤخره

 

                                                
والإمـام  . ٩٠ص، ٤ج ،الاختيار لتعليل المختاروالموصلي، . ١٥٦ص،  ٧ج ،العناية شرح الهداية  ،  البابرتي) ١(

، ٦ج، الأمالإمام الشافعي،   و. ٥٠٠ص،  ٧ج ،الاستذكارابن عبد البر،    و. ٢٤٨ص،  ١٦ج ،المدونة الكبرى مالك،  

. ٣٣٧ص،  ٣ج ،شـرح منتهـى الإرادات     ،البهـوتي و. ١٣٤ص،  ٤ج ،أسنى المطالب والأنصاري،  . ١٤٥ص

  .١٦٢ص، ٦ج ،مطالب أولي النهىوالرحيباني، 
، دار إحيـاء    )محمد فؤاد عبد الباقي   : حقيقت(م،  ٢ ط،.دالموطأ،  ). هـ١٧٩:ت(الإمام مالك، مالك بن أنس،      ) ٢(

، ١٥٠٨ت، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حـديث رقـم                .التراث العربي، مصر، د   

هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهـل العلـم                  (:وقال الشافعي . ٨٢٥، ص ٢ج

كتاب الحدود وصفة النفـي، بـاب ضـرب         الأم،  الشافعي،  : انظر). بهعندنا من يعرفه، ويقول به فنحن نقول        

  .١٤٥، ص٦النساء، ج
  .٩٩، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٣٤٣، ص١، جمجمع الأنهر الكليبولي، )٣(
  .٣٢٢، ص٤ جالشرح الكبير،والدردير، . ٢٩٦، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق، ) ٤(
  .٢١٣، ص٤، جحاشية البجيرميوالبجيرمي، . ١٣٢، ص١ ج،منهاج الطالبينالنووي، ) ٥(
  .١٦٤ص، ٦ج، مطالب أولي النهىوالرحيباني، . ٣٣٩ص، ٣ج، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )٦(
عبد االله بن مسلم بن ابن قتيبة، أبو محمد   : انظر.  الذي ضرب به أيوب صلى االله عليه وسلم أهله          هو الضغث )٧(

 ، بغـداد  ، مطبعـة العـاني    ،)عبـد االله الجبـوري    . د: تحقيق(م،  ٣،  ١، ط لحديثغريب ا ،  )هـ٢٧٦:ت(،  قتيبة

  .٢٨٩ص، ٥ج ،تاج العروس، الزبيدي. ١٠٥ص، ٢هـ، ج١٣٩٧
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٨٦ 

 .)١(ر المأمور به بلا حجةفلا يؤخّ إقامة الحد على الفور، لأصل فيالثانية هي أن ا والحجة

  :ـ المناقشة والترجيح

 إليه إصحاب القول الأول،  ذهب ماوبالنظر في حجج الفريقن، فإن القول المختار هو

ومما يؤيد هذا القول أن المقصود من الضرب زجر الناس عن الفعل، والزجر لا يحصل بالجلد 

  . مؤلم كالضرب بالضغث أو بطرف الثوب، بل ربما يتساهل الناس بهذه الجريمةالغير 

لتأخير بدون وأما حجة القول الثاني بأن الحد لا يجوز تأخيره، فهو قول مقبول إذا كان ا

  .)٢(العذر موجود فجاز تأخيرهف ؛عذر، أما في هذه الحالة

 .المكان الذي تقام فيه العقوبة: ثالثاً

 ،إلى أن الحدود تقام في مكان فضاء )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية، )٣(ذهب الحنفية

ليه وسلم أن يستقاد في نهى رسول االله صلى االله ع( :ولا تقام في المساجد، والدليل على ذلك

 .)٧()المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود

 لا :رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : ( عباس رضي االله عنهما قالبناعن وما روي 

  .)٨()تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل والد بولده

                                                
 .١٦٤ص، ٦ج ،مطالـب أولـي النهـى   والرحيبـاني،  . ٣٣٨ص، ٣ج، شرح منتهـى الإرادات ، البهوتي )١(

   .١٥٩ص، ١٠ج، الإنصاف، المرداويو
  .٢٧٠ص، ٢ج ،المهذب، الشيرازيو. ١٣٢ص، ٥ج ،فتح الوهاب، الأنصاري )٢(
. ٨٨ص، ٤ج ،الاختيـار لتعليـل المختـار   والموصـلي،  . ١٥٢ص،  ٧ج ،العناية شرح الهدايـة    ،البابرتي) ٣(

   .٣٣١، ص١ج، مجمع الأنهر ،كليبوليو
  .٢٨٧ص، ٨ج ،منح الجليلوعليش، . ٢١٢ص، ١٦ج ،المدونة الكبرىالإمام مالك،  )٤(
 ،فتح الوهاب، الأنصاريو. ٣٢ص، ١٦ج،  الحاوي الكبير والماوردي،  . ١٦٣، ص ٧، ج لأماالإمام الشافعي،    )٥(

  .١٦٢ص، ٥ج
  .٧٤٥، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، . ٣٠٥، ص٣، جالروض المربعالبهوتي، )  ٦(
. ١٣٨، ص٤، ج٤٤٩٠: ، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد في المسجد، حديث رقم         سنن أبي داود  أبو داود،   ) ٧(

عـون  أبادي،  : انظر. االله بن مهاجر الشعيثي النصري الدمشقي، وقد وثقه غير واحد          سناده محمد بن عبد   إوفي  

، ١٢، ج ٤٤٩٠:، كتاب الحدود، باب في إقامة الحد فـي المـسجد، حـديث رقـم              المعبود شرح سنن أبي داود    

قـال  (يمة عن حكيم بن حـزام قـال،   وذكر الحاكم عن طريق محمد بن عبد البصري عن زفر بن وث . ١٢٩ص

المـستدرك علـى   الحاكم النيسابوري، : انظر). رسول االله لا تناشدوا الأشعار في المساجد، ولا تقام الحدود فيها        

  .٤١٩، ص٤، ج٨١٣٨، كتاب الحدود، حديث رقم الصحيحين
هذا . ٣٩، ص٨، ج١٥٧٤٥: ، كتاب النفقات، باب الرجل يقتل ابنه، حديث رقمسنن البيهقي الكبرى   البيهقي،   )٨(

حفظت عن عدد من أهـل العلـم        : الشافعيوقال الإمام ا  . قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطع     . الحديث معلول 
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٨٧ 

 السيوف في المساجد،  عن سلّوالعلة من التحريم أن تعظيم المساجد واجب، ولهذا نهينا

س ويلوث المسجد، فيجب ثم أن الحدود إذا أقيمت في المسجد لا يؤمن أن يخرج الدم الذي ينج

 .)١(الاحتياط في أمرها وتنزيه المسجد عنها

 .الهيئة التي يكون عليها المجلود وقت الجلد: رابعاً

 فيه ثلاثة المدم عليه الحد، وعلى أن المجلود لا يمد ولا يربط حين يقي )٢(اتفق العلماء

 : ثالثاًأن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه: ، ثانياً أن يلقى على الأرض ويمد:، أولاًمعانٍ

 .)٣( المستحقعن زيادة لأنّها ، وكلّ هذه الأفعال ممنوعة؛أن يمده بعد الضرب

لا يحل في هذه : (والدليل على ذلك ما روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال

  وقد جلد أصحاب الرسول، فلم ينقل عن أحد منهم أنه، )٤()الأمة تجريد، ولا مد، ولا غل، ولا صفد

 

                                                                                                                                          
كتاب الأحكام عن رسـول االله      ،  تحفة الأحوذي ،  المباركفوري: انظر. لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول       

   .٥٤٦ص، ٤ج، ١٤٠١:، حديث رقمرجل يقتل ابنه أيقاد منه أم لاباب ما جاء في ال، صلى االله عليه وسلم
الحـاوي  والمـاوردي،   . ١٦٢ص،  ٥ج ،فتح الوهاب ،  الأنصاريو. ٥١ص،  ٧ج ،بدائع الصنائع ،  الكاساني) ١(

  .٣٣٧ص، ٣ج، شرح منتهى الإرادات ،البهوتيو. ٢٨٧ص، ٨ج  ،منح الجلوعليش، . ٣٢ص، ١٦ج، الكبير
الشيخ نظام و. ٢٣٢.ص، ٥ج، شرح فتح القديروابن همام، . ٩٧ص، ٢ج، شرح البدايةالهداية المرغيناني،  )٢(

 ـ١٤١١م، دار الفكر، بيروت، ٦ط، .، د الفتاوى الهندية ،  وجماعة من علماء الهند    . ١٤٦ص، ٢جم، ١٩٩١/هـ

 ،روضة الطالبين ،  النوويو. ٤٩٩ص،  ٧ج ،الاستذكارابن عبد البر،    و. ٣١٨ص،  ٦ج،  التاج والإكليل مواق،  الو

بـن  ا. ١٤٩ص،  ٣ج ،شرح الزركشي ،  الزركشيو. ٢٨٨ص،  ٢ج ،فتح الوهاب ،  الأنصاريو. ١٧٢ص،  ١٠ج

  .١٤٥ص، ١ج، عمدة الفقه، قدامه
شـرح  وابن همام،   . ٩٧ص،  ٢ج،  الهداية شرح البداية  المرغيناني،  . ١٠ص،  ٥ج ،البحر الرائق ،  ابن نجيم ) ٣(

  .٢٣٢ص، ٥ج، فتح القدير
، باب ما جاء في صفة السوط والـضرب، حـديث   كتاب الأشربة والحد فيها  ،  برىسنن البيهقي الك   البيهقي،   )٤(

، كتاب الطلاق، باب وضـع الـرداء، حـديث    مصنف عبد الرزاق  والصنعاني،  . ٣٢٦، ص ٨، ج ١٧٣٥٥: رقم

. سناد وفيه جويبر وهو ضعيفوقال الهيثمي حديث رواه الطبراني وهو منقطع الإ   . ٣٧٣، ص ٧، ج ١٣٥٢٢:رقم

  .٢٥٣، ص٦، كتاب قتال أهل البغى، باب في التجريد، جالفوائد مجمع الزوائد ومنبع، الهيثمي: انظر
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٨٨ 

 .)١(يمد المجلود: قال

  .الشروط المختلف فيها: القسم الثاني

 .حضور جماعة يشهدون إقامة الحد: أولاً

لمسجد، ولكن هل يشترط ذكرنا سابقاً أن الحد يقام في مكان فضاء، ولا يقام في ا

  :حضور الناس لكي يشهدوا تنفيذ العقوبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

 .)٢(لا يشترط حضور الناس إقامة الحد: القول الأول

ولكنه يستحب أن يأمر ، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية في القول الأول، )٣(وهو قول الحنفية

  . مينالإمام حضور طائفة من المسل

والدليل على ذلك القياس على فعل الرسول صلى االله عليه وسلم في قصة ماعز 

، ولكنه ن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يحضر في يوم رجم الغامدية وماعزاًإوالغامدية، إذ 

اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعرتفت فارجمها، ولم يقل فأعلمني :  فقال،اكتفى بتذكير صاحبه

 هذا دليل على أن الحضور لا يشترط في تنفيذ ، وكلّضر، ولا قال له أحضر معك جمعاًحتى أح

٦(إقامة الحد(.  

                                                
  .٣٣٧ص، ٣ج ،شرح منتهى الإرادات ،البهوتيو. ١٤٩ص، ٣ج ،شرح الزركشي،  الزركشي)١(
شـرح فـتح    ابن همـام،    : ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى أن تكون الطائفة على الأقل أربعة، انظر           )  ٢(

. ٢٩٥ص، ٦ج ،مواهب الجليـل  والحطاب،  . ٢٩٤ص،  ٥ج ،درر الحكام ،  منلاخسرووال. ٢٣٤ص،  ٥ج ،ديرالق

، الشيرازيو. ٣٧٨ص،  ٣ج ،مغني المحتاج ،  الخطيب الشربيني و. ٣٢٠ص،  ٤ج ،حاشية الدسوقي ،  الدسوقيو

  .٢٧٠ص، ٢ج ،المهذب
  .٢٩٣ص، ٥ج ،درر الحكاموالمنلاخسرو، . ٢٣٤، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام،  )٣(
  .٨٧ص، ١٢ج ،الذخيرةوالقرافي، . ٢٩٥، ص٦، جمواهب الجليلالحطاب، ) ٤(
  .٢٧٠ص، ٢ج ،المهذبوالشيرازي، . ١٥٢، ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،  )٥(
، ٢، ج ٢٥٧٥: ، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل الحدود، حـديث رقـم            صحيح البخاري البخاري،  ) ٦(

، ١٦٧٩:، كتاب الحدود، باب من إعترف على نفسه بالزنا، حديث رقـم           صحيح المسلم  والنيسابوري،. ٩٧١ص

، مغنـي المحتـاج   والخطيب الشربيني،   . ١٣٣ص،  ٤ج ،أسنى المطالب ،  الأنصاريو. ١٣٢٥و١٣٢٤، ص ٣ج

  .١٥٢، ص٤ج
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٨٩ 

 .)١(يشترط حضور الناس إقامة الحد: القول الثاني

وليشهد :( لك قوله تعالىذ، ودليل )٣(وقول الحنابلة، )٢(وهو قول المالكية في القول الثاني

 .)٤()عذابهما طائفة من المؤمنين

ووجه الدلالة من الآية أن االله يأمر الناس أن يحضروا ويشهدوا عقوبة الحد؛ لأنّها تتعلق 

ثم أن المقصود من حضور الناس  ، من يشهد عليهواجب أن يحضرلذلك ي ، حقوق كثيرةفيها

 .)٥(وحتى يعتبر الحضور,  عنه والتغليظ عليهم ليرتدعوا،توبيخ الزناةأيضاً هو 

  :يحـ المناقشة والترج

,  بعد استعراض أدلة الفريقين فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

وذلك لقوة أدلتهم والتي استندوا فيها على القرآن ومقاصد الشريعة في إقامة الجلد، وأما أدلة 

 الفريق الأول بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يحضر في قصة الغامدية وماعز، فإنه لا

 .)٦(يدل على أن الحضور غير واجب؛ لأن االله قد صرح وجوبه في القرآن

 .حال المجلود حين يقام عليه الحد: ثانياً

كيف يكون حال المجلود حين يقام عليه الحد، هل يقام عليه الحد قائماً أم جالساً؟ اختلف 

  :العلماء في هذه المسئلة على قولين

  .ائماً، والزانية تجلد جالسةأن الزاني يجلد ق: القول الأول

والدليل على ذلك ما روي ، )٩(والحنابلة، )٨(والشافعية، )٧(وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                
 ـ و .٨٤ص،  ٦ج ،كشاف القنـاع  ،  البهوتي: ذهب الحنابلة أن تكون الطائفة على الأقل واحد، انظر        ) ١( وتي، البه

  .٢١٥ص، ٤ج ،الكافي ،موفق الدين بن قدامةو. ٣٤٠ص، ٣ج ،شرح منتهى الإرادات
  .٣٢٠ص، ٤ج ،حاشية الدسوقيالدسوقي، و. ٢٩٥، ص٦، جمواهب الجليلالحطاب،  )٢(
  .٧٤٧، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، . ٣٠٨، ص٣، جالروض المربعالبهوتي، ) ٣(
  .٢: سورة النور)  ٤(

  .٢٩٥، ص٦، جمواهب الجليل الحطاب، )٥(
  .٨ص، ٢ج، كشف الأسرارالبخاري، و. ٢٨ص، ٢ج، الفروق قرافي، ال) ٦(
  .٩٦، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٣٣١، ص١، جمجمع الأنهرالكليبولي، ) ٧(
، رازيالـشي و. ٤٣٦ص،  ١٣ج،  الحـاوي الكبيـر   والماوردي،  . ١٧٢ص،  ١٠ج ،روضة الطالبين ،  النووي) ٨(

  .٢٤٢ص، ١ج ،التنبيه في الفقه الشافعي
، ٢ ج كـشف المخـدرات والريـاض المزهـرات       والبعلي،  . ٢٥١، ص ١، ج   أخصر المختصرات الدمشقي،  ) ٩(

  .٣٠٥، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ٣٠٦، ص٣، جالروض المربعوالبهوتي، . ٧٤٦ص
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٩٠ 

إن  (:وقوله، )١() والرجل قائماً،تضرب المرأة جالسة: (عن سيدنا علي رضى االله عنه أنه قال

٢()المرأة تضرب قاعدة عليها ثيابها في الحد(. 

 واضح في أمر إقامة الحد على المرأة  رضي االله عنهلة من قول سيدنا عليوجه الدلا

 مبنى على التشهير زجراً وهي جالسة، بقصد ستر عورتها من الانكشاف، وفي الحقيقة أن الحد

، ولما كان يضرب الرجل قائماً، حتى يصل كلّ عضو حظه من الضربللعامة عن مثله، ولذلك 

 ، أي إقامة الحد أمام الناس بدون الزيادة؛ر، فيكتفى بتشهير الحد فقط على الستالمرأة مبني حال

 .)٣(جالسةوهي إقامة الحد عليها وحالها 

  .يضرب كلاهما قاعداً: القول الثاني

وحسب إطلاعي لا يذكر المالكية أي دليل يؤيد قولهم، وأظن أنهم لم  )٤(وهو قول المالكية

 ضعيف أو لم يأخذو به؛ لأنّه أثر ، في حالة الضرب عنه رضي االلهيقفوا على قول سيدنا علي

  . وإنّما ورد في مصنف عبد الرزاق،ولا يرد في كتب الأحاديث المعتمدة

  :ـ المناقشة والترجيح

ن الرأي المختار هو القول الأول، ومما يؤيد قولهم أن إبعد النظر في القولين السابقين، ف

لاد أن يفرق الضرب على الأعضاء، من الكتفين اني إذا ضرب قائماً سهل على الجالز

والذراعين والعضدين والساقين والقدمين، ويتقي المواضع المخوفة التي يخشى من ضربها 

 ة الأمور كلّها مطلوبه والأعضاء التناسلية، فهذ، والبطن، والصدر،القتل، وهي الوجه والرأس

 .)٥(في الجلد

                                                
ا اللفظ إلا ما ورد في كتـاب مـصنف عبـد         ذكر الحديث بهذ  تجد كتب الأحاديث    ي، لم   ب اطلاع الباحث  حس)  ١(

  .٣٧٥ص، ٧ج، ١٣٥٣٢:، حديث رقمباب ضرب المرأة ،مصنف عبد الرزاقالصنعاني، : انظر. الرزاق
. ٣٧٥، ص ٧، ج ١٣٥٣٤:، كتاب الطلاق، باب ضرب المرأة، حـديث رقـم         مصنف عبد الرزاق  الصنعاني،   )٢(

 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بـن حجـر،           :انظر. حديث عبد الرزاق اسناده ضعيف    : (وقال العسقلاني 

، دار )االله هاشـم اليمـاني المـدني    السيد عبد: تحقيق(م،  ٢،  الدراية في تخريج أحاديث الهداية    ،  )هـ٨٥٢:ت(

  .٩٢، ص٢، ج٦٥٤:ت، كتاب الحدود، حديث رقم.المعرفة، بيروت، د
. ٩٠ص،  ٤ج ،يـار لتعليـل المختـار     الاختوالموصـلي،   . ١٥٧ص،  ٧ج ،العناية شرح الهداية  البابرتي،   )٣(

  .٣٠٦، ص٣، جالروض المربعوالبهوتي، 
ابـن  و. ٣٥٤ص،  ٩ج ،منح الجلي ،  عليشو. ١٠٩ص،  ٨ج،  الخرشي على مختصر سيدي خليل     الخرشي،   )٤(

  .٤٩٩ص، ٧ج ،رالاستذكاعبد البر، 
  . من هذه الرسالة٨٤ انظر صفحة)  ٥(
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٩١ 

 . تجريد المجلود من الثياب: ثالثاً

  :ختلف العلماء في هذا المسألة على قولينا

  .لا يسمح لهما بلبس ثيابهما المعتادة: القول الأول

حيث ذهبوا إلى أن أن الرجل ينزع ثيابه سوى الإزار؛  )٢(والمالكية، )١(وهو قول الحنفية

ا المرأة فلا تنزع ثيابها إلاّ الفرو والحشو؛ لأنالأمر بجلده يقتضي مباشرة جسمه، أم كشف لأن 

عورتها حرام، والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب، والستر حاصل بدونهما، 

 .)٣(فينزعان ليتحقق الزجر، والزجر واجب

  .يسمح لهما أن يلبسا ثيابهما: القول الثاني

انية لا ينزع كلّ منهما  اني والزحيث قالوا إلى أن الز )٥( والحنابلة)٤(وهو قول الشافعية

؛ لأن تجريد المجلود ممنوع، إلا الفرو أو الجبة المحشوة، فإنها تنزع عنه؛ لأنّه لو ترك ثوبه

عليه ذلك لم يبال بالضرب، والدليل على ذلك ما روي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 

  .)٦() ولا صفد، ولا غل، ولا مد،لا يحل في هذه الأمة تجريد: (أنه قال

  

  

  

                                                
 ،البـابرتي و. ٩٧، ص ٢، ج الهداية شـرح البدايـة    ناني،  والمرغي. ٣٣١، ص ١، ج مجمع الأنهر الكليبولي،  ) ١(

  .١٥٦ص، ٧ج ،العناية شرح الهداية
  .٣٢٠، ص٤، جحاشية الدسوقيوالدسوقي، . ٥٧٢، ص١، جالكافي، ابن عبد البر )٢(
  .٩٠ص، ٤ج الاختيار لتعليل المختار،الموصلي، و. ١٥٦ص، ٧ج ،العناية شرح الهدايةالبابرتي، ) ٣(
  .٢٧٠، ص٢، جالمهذبوالشيرازي، . ٤٣٦، ص١٤، جوي الكبيرالحاالماوردي،  )٤(

  .٧٤٥ ، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، . ٣٠٦، ص٣، جالروض المربعالبهوتي، ) ٥(
، باب ما جاء في صفة السوط والضرب، حـديث          كتاب الأشربة والحد فيها   ،  سنن البيهقي الكبرى   البيهقي،   ) ٦(

، كتاب الطلاق، باب وضـع الـرداء، حـديث    مصنف عبد الرزاق  والصنعاني،   .٣٢٦، ص ٨، ج ١٧٣٥٥: رقم

. وقال الهيثمي حديث رواه الطبراني وهو منقطع الاسناد وفيه جويبر وهو ضعيف   . ٣٧٣، ص ٧، ج ١٣٥٢٢:رقم

والـصفد  . ٢٥٣، ص٦لبغى، باب في التجريد، ج، كتاب قتال أهل ا    الفوائد مجمع الزوائد ومنبع  الهيثمي،  : انظر

الشد والإيثاق من حد ضرب بتسكين الفاء في المصدر، فإذا فتحها فهو اسم الوثاق بفتح الواو والكسر لغـة        (: هو

 جمع صفد والتسيير تفعيـل  ، وهي٤٩: سورة إبراهيم) الأصفادمقرنين في   : (فيه وهو ما يوثق به قال االله تعالى       

اء عن الثياب أي لا يفعل هـذه الأشـياء بأصـحاب       من السير والغل ما يشتد به اليد إلى العنق، والتجريد الإعر          

  .٢٩٢ ص،طلبة الطلبةالنسفي، : أنظر). الجنايات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٩٢ 

 ولا تجريد، ولا ينزع ، عليه السلام، فلم ينقل عن أحد منهم مدوقد جلد أصحاب الرسول

 .)١(عنه ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان

  :ـ المناقشة والترجيح

بعد النظر في حجج كلّ فريق، فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول 

 عن الفعل، وهو يحصل الثاني، ومما يؤيد هذا القول أن الغاية من الضرب هو زجر الناس

بالضرب المباشر على الجلد، أو بضرب الثوب، وأما حجة القول الأول بأن الجلد يقتضي 

المقصود من الجلد هو أن يشعر المجلود بالألم عند مباشرة جسم الز اني، فهو قول مردود؛ لأن

  .)٢(الضرب، والألم يحصل بالجلد على الثوب

  لمطلب الثانيا

  التغريبعقوبة 

  :يه فرعانوف

  .ته، وأقوال العلماء فيهأدلة مشروعيتعريف التغريب و: الفرع الأول

  .كيفية تنفيذ عقوبة التغريب: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  . وأقوال العلماء فيهاتهأدلة مشروعيتعريف التغريب و

يتناول هذا الفرع معنى التغريب في اللغة والاصطلاح، وبيان الأدلة على مشروعيته، 

  .وال العلماء فيهوأق

  .التغريب لغة واصطلاحاً: أولاً

 فقد اختلف العلماء في تعريفه، فعرفه الحنفية  أما في الاصطلاح،)٣( في اللغة هو البعدالتغريب

نفي الزاني من المكان الذي فعل فيه الزنا، إلى مكان آخر مع الحبس فيه في مدة سنة : (والمالكية بأنه

                                                
  .٣٣٧ص، ٣ج ،شرح منتهى الإرادات ،البهوتي) ١(
، ٧ج ،العناية شرح الهدايـة والبابرتي، . ١٤٤ص، ١ج ،التقرير والتحرير في علم الأصول  ابن أمير الحاج،    ) ٢(

  .٢٦٥ص، ٦ج ،كشاف القناعوالبهوتي، . ١٢١ص
تـاج  ،  الزبيـدي و. ١٩٧ص،  ١ ج مختار الـصحاح،  ،  الرازيو. ٦٣٩، ص ١ ج ،لسان العرب ابن منظور،    )٣(

  .١١٦ص، ٤٠ج ،العروس
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٩٣ 

اني من البلد الذي فعل فيه  الزين التغريب هو نفإ(: فقالوا )٣(الحنابلةو، )٢(فعيةأما الشا، )١()كاملة

  .)الزنا، إلى بلد آخر بدون أن يحبس فيه في مدة سنة كاملة

  .التعريف المختارـ 

بالنظر في التعريفين السابقين، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، 

ل هو أن تعريفهم قريب من المعنى اللغوي، وأما ما ذهب إليه أصحاب القول ومما يؤيد هذا القو

 لكي لا يرجع  في زمان التغريب ،الأول من أن المغرب ينفى مع الحبس، فهذا من باب الإكمال

  .إلى بلده

  .أدلّة مشروعية التغريب: ثانياً

  :ثبتت مشروعية التغريب بأدلّة كثيرة منها

خذوا عني خذوا عني قد ( :مت أن النبي صلى االله عليه وسلم قالعبادة بن الصاما رواه   أ 

، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة جعل االله لهن سبيلاً

 .)٤()والرجم

ما روي عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي االله عنهما أنهما قالا في حديث   ب 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، (: قالالعسيف أن النبي صلى االله عليه وسلم 

وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن : الوليدة والغنم رد

فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله صلى االله عليه وسلم : اعترفت فارجمها، قال

 .)٥()فرجمت

                                                
والأزهري، . ٣٨١ص،  ٣ج،  حاشية ابن عابدين  وابن عابدين،   . ٤٢٥ص،  ٥ج،  شرح فتح القدير  ابن همام،   )  ١(

  .٢٨٤، ص١، جختصر خليلمق، وابن اسحا. ٥٩١، ص١، جالثمر الداني في تقريب المعاني
. ١٣٣، ص ٥ت، ج .، د م، دار الفكـر، بيـروت     ٥ط،  .، د حاشـية الجمـل   ،  )هـ١٢٠٤:ت(سليمان الجمل،   ) ٢(

  .٢٠٤، ص١٣، جالحاوي الكبيروالماوردي، 
  .١٧٩، ص٦، ج مطالب أولي النهىالرحيباني، و. ٩٢، ص٦، جكشاف القناعالبهوتي،  ) ٣(
وأبـو داود،   . ١٣١٦، ص ٣، ج ١٦٩٠: الحدود، باب حد الزنا، حديث رقم     ، كتاب   صحيح مسلم النيسابوري،  ) ٤(

، سنن الترمـذي والترمذي، . ١٤٣، ص ٤، ج ٤٤١٥: ، كتاب الحدود، باب في الرجم، حديث رقم       سنن أبي داود  

  .٤١، ص٤، ج١٤٣٤: كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، حديث رقم
، ٢، ج ٢٥٧٥: روط التي لا تحل الحدود، حـديث رقـم        ، كتاب الشروط، باب الش    صحيح البخاري  البخاري،   )٥(

، ١٦٧٩:عترف على نفسه بالزنا، حديث رقـم      ا، كتاب الحدود، باب من      صحيح المسلم والنيسابوري،  . ٩٧١ص

  .١٣٢٤/١٣٢٥، ص٣ج
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٩٤ 

؛ لأنّهما ورد  صحيحان وثابتانلى االله عليه وسلمن عن رسول االله صان المذكوراوالحديث

في كتب الأحاديث المعتبرة كصحيح البخاري، وصحيح مسلم، ولكن علماء الفقه يختلفون بعد 

 ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال في إقامة عقوبة ؛ذلك في وجوب التغريب على الرجل والمرأة

  :التغريب

  .رأةوجوب تغريب الرجل والم: القول الأول

ن عقوبة التغريب غير منسوخة، وهي لا إ: قالوافقد ، )٢(والحنابلة، )١(وهو قول الشافعية

  :قام على المرأة، واستدلوا على ذلكتتختص بالرجل فقط، بل 

وعلـى  (أن قوله صلى االله عليه وسلم، :  بالحديثين السابقين، فقد استدلّوا بحديث عبادة فقالوا      :أولاً

هو لفظ ظاهر على وجوب التغريب كما وجب الجلـد، واسـتدلّوا            ) ريب عام  وتغ ،ابنك جلد مائة  

، وهم أصحاب رسـول االله      )سألت أهل العلم  : (رة بأن مقصود من قول الأعرابي     بحديث أبي هري  

صلى االله وسلم، فقد أجابه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن علـى ابنـه جلـد مائـة              

محـصن، وهـو معـروفٌ      الاني غير   لتغريب واجب بحقّ الز   وتغريب عام، وهذا يدلّ على أن ا      

  .)٣(ومشهور عندهم

 )٤(قضى رسول االله صلّى االله عليه وسلم بالتغريب على الزاني غير المحصن في زمانه: ثانياً

  .)٥()أن رسول االله ضرب وغرب: (كما روى الترمذي والنسائي عن ابن عمر أنّه قال :ثالثاً

                                                
والـشيرازي،  . ١٤٨، ص٤، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . ١٣٢، ص١، جمنهاج الطالبين النووي،  ) ١(

  .٢٧١، ص٢، جالمهذب
شرح منتهـى   والبهوتي،  . ١٧٣، ص ١٠، ج الإنصافوالمرداوي،  . ٣١٠، ص ٣، ج الروض المربع البهوتي،  ) ٢(

  .٣٤٥، ص٣، جالإرادات
، موفق الدين بن قدامـة    و. ١٠٢، ص ٣، ج شرح الزركشي والزركشي،  . ١٨١ص،  ٧ج ،الأم الإمام الشافعي،    )٣(

   .٤٥ص، ١٠ج، الشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامةو. ٤٥ص، ٩ج ،المغني
 .١٦٧ص،  ١٠ج،  الـشرح الكبيـر    ،شمس الدين ابن قدامـة    و .١٨٧، ص ١٣ج،  الحاوي الكبير ،  الماوردي) ٤(

  . ١٦٧ص، ١٠ج/٤٥ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو
والنـسائي،  . ٤٤، ص ٤، ج ١٤٣٨:، كتاب الديات، باب ما جاء في النفي، حديث رقم         سنن الترمذي الترمذي،   )٥(

هـذا الحـديث    : (قال الحاكم . ٣٢٣، ص ٤، ج ٧٣٤٢:، كتاب الرجم، التغريب، حديث رقم     برىسنن النسائي الك  

، كتاب الحدود،   الصحيحين المستدرك على الحاكم النيسابوري،   : انظر). صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه     

أل عنـه   إسناده ما فيه من يـس     : ( قال  ابن القطان  وورد في البدر المنير أن    . ٤١٠، ص ٤، ج ٨١٠٥: حديث رقم 

الصواب عن ابن عمر في هذا الحديث أن أبا بكر وليس فيه            (:  أيضاً قالو ،)لثقتهم وشهرتهم، وعندي أنه صحيح    

البدر المنير فـي  ، )هـ٨٠٤:ت(،  حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد      وأب،  ابن الملقن : انظر). ذكر النبي 
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٩٥ 

رضوان االله عليهم؛ لأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلـك، وانتـشر ولـم              )١(جماع الصحابة ا: اًرابع

أن أبا بكر ضـرب وغـرب،   (يعرف لهم مخالف، كما ورد في الترمذي والنسائي عن ابن عمر         

 .)٢()وأن عمر ضرب وغرب 

  .مامن عقوبة التغريب غير واجبة وترجع للإ إ:القول الثاني

ظنه المصلحة لو غلب على بة ترجع لرأي الإمام، فوهي عقو وقالوا )٣(وهو قول الحنفية

  . فلافى التغريب غرب، وإلّا

 .)٤(ـ أدلة أصحاب القول الثاني

استدلّوا بهذه  )٥()اني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدةانية والزالز: (تعالى قوله :الدليل الأول

  :لآية من عدة أوجه

طلاق مراد، وبالتقييد ينتفى ، فأفاد أن الاالمعنى يفاد وباللفظ المطلقنّها أتت باللفظ أ. ١

  . حكمه عن بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق

إنّها بينت عقوبة الزنا ما هي، فكان المذكور تمام حكمه، وإلّا كان تجهيلاً إذ يفهم أنّه . ٢

  . تمام الحكم وليس تمامه فى الواقع

٣ .كان ،ذا فقط، فلو ثبت معه شىء آخر فيفيد أن الواقع ه، للشرطلو جعل الجلد جزاء 

  .  على الكتاب وهو الزيادة الممنوعة،شبهة معارضة لا مثبتة لما سكت عنه فى الكتاب

  .لا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد غير مشهور مع خلاف الناس على العمل به. ٤

                                                                                                                                          
 ،االله بن سليمان  وعبد،مصطفى أبو الغيط: تحقيق (م،٩، ١، طتخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

  .٦٣٦ص، ٨ج م،٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ض، الريا، دار الهجرة، )وياسر بن كمال
   .٤٥ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو. ١٩٣ص، ١٣ج ،الحاوي الكبير، الماوردي) ١(
والنسائي، . ٤٤، ص ٤، ج ١٤٣٨ :كتاب الديات، باب ما جاء في النفي، حديث رقم        سنن الترمذي،    الترمذي،   )٢(

هـذا الحـديث    : (قال الحـاكم  . ٣٢٣، ص ٤، ج ٧٣٤٢:، كتاب الرجم، تغريب، حديث رقم     سنن النسائي الكبرى  

، كتـاب   الـصحيحين  المـستدرك علـى   الحاكم النيسابوري،   : انظر). صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه     

ابـن  : انظـر ). هذا الحديث صـحيح   : (فقالوورد في البدر المنير     . ٤١٠، ص ٤، ج ٨١٠٥:الحدود، حديث رقم  

  .٦٣٦ص، ٨ج ،البدر المنير، الملقن
، تحفة الفقهـاء ، )هـ٥٣٩:ت(، علاء الدين ،  السمرقنديو. ٩٩، ص ٢ج  الهداية شرح البداية،    المرغيناني،  ) ٣(

  .١٤٠ص، ٣جم، ١٩٨٤/هـ١٤٠٥ ،بيروت، دار الكتب العلميةم، ١، ١ط
  .٤٤ص، ٩ج، المبسوط، السرخسيو. ٢٤٢ص، ٥، جشرح فتح القديرابن همام، )  ٤(
  .٢: سورة النور)  ٥(
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٩٦ 

ن أمية بن  االله عنه ربيعة بيغرب عمر رض: (ما روى عن ابن المسيب قال: )١(الدليل الثاني

 .)٢()بداًأ لا أغرب بعده مسلماً:  فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر،خلف فى الشراب إلى خيبر

نفراد المغرب عن العشيرة، ثم إن كان المغرب له         يفتح باب الفتنة لا   أن التغريب    :)٣(الدليل الثالث 

خرى خصوصاً فى مثل     فإنّه قد يزني مرة ثانية، ولا شك أن هذا يؤدي إلى أضرار أ             ؛شهوة قوية 

هذا الزمان وما عليه النساء والرجال، ويؤيد هذه الحجة ما روى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن                 

وقـال  : في البكر تزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان، قـال        : قال عبد االله  : (حماد عن إبراهيم، قال   

 .)٤()حسبهما من الفتنة أن ينفيا: علي

  .غريب تقام على الرجل فقطأن عقوبة الت: القول الثالث

ن عقوبة التغريب مشروعة للـذّكر الحـر فقـط، دون    إ: حيث قالوا  )٥(وهو رأي المالكية  

  .المرأة، ولو رضيت هي وزوجها ولو مع محرم

  :ـ أدلة أصحاب القول الثالث

 حديث منع سفر المرأة لوحدها من دون محرم، فقد روى أبو هريرة أن رسـول االله  :الدليل الأول 

 تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي        لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن       : (لّى االله عليه وسلم قال    ص

                                                
، المبـسوط ، السرخـسي و. ٣٩ص،  ٧ج ،بدائع الصنائع ،  الكاسانيو. ٣٩، ص ٣ج،  تبيين الحقائق الزيلعي،   )١(

  .٤٤ص، ٩ج
والنسائي، . ٢٣٠، ص ٩، ج ١٧٠٤٠:، كتاب الأشربة، باب الريح، حديث رقم      مصنف عبد الرزاق  الصنعاني،  )  ٢(

والزيلعـي،  . ٢٣١، ص ٣، ج ٥١٨٦:، كتاب الأشربة، تغريب شارب الخمر، حديث رقـم        ئي الكبرى سنن النسا 

  .٣٢٥، ص٣الحديث الحادي والعشرون، ج: ، كتاب الحدود، فصل، حديث رقمنصب الراية
، المبـسوط ،  السرخـسي و. ٣٩ص،  ٧ج ،بدائع الصنائع ،  الكاسانيو. ٣٩، ص ٣ج،  تبيين الحقائق الزيلعي،  ) ٣(

  .٤٤ص، ٩ج
وقـال  . ٣١٥، ص ٧، ج ١٣٣٢٧:، كتاب الطلاق، باب النفي، حـديث رقـم        مصنف عبد الرزاق  الصنعاني،  ) ٤(

، كتاب  الدراية في تخريج أحاديث الهداية    العسقلاني،  : انظر). حديث على كفى بالنفي فتنة موقوف     : (العسقلاني

  .١٠٠، ص٢، ج٦٦٣:الحدود، حديث رقم
وابن عبـد  . ٢٣٢، ص١، جالقوانين الفقهيةابن جزي الكلبي، و. ٢٠٥، ص٢، ج الفواكه الدواني ،  النفراوي )٥(

، ٤، ج حاشـية الدسـوقي   والدسـوقي،   . ٢٩٦، ص ٦، ج التاج والإكليل ، والمواق،   ٥٧١، ص ١، ج  الكافي ،البر

  .٤١٩، ص٢، جحاشية العدويوالعدوي، . ٣٢١/٣٢٢ص
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٩٧ 

 .)١()محرم

 بدون محرم تضييع لها، وإن       المرأة محتاجة إلى الحفظ والصيانة، وفي تغريبها       أن: الدليل الثاني 

، وإن كلّفت بأجرته، فذلك زيادة على عقوبتها        تغريبها مع محرمها يفضي إلى نفي من لا ذنب له         

 .)٢(بما لم يرد الشرع به

  :ـ المناقشة والترجيح

  : لأدلّة الحنفية، )٤(والحنابلة ،)٣(مناقشة الشافعية: أولاً

  .إن التغريب واجب بالسنّة دون القرآن .١

لزيادة إن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخاً، ولو كانت نسخاً، فقد اتّفقنا علي ا .٢

 .واختلفنا في حكمها، قلنا الزيادة حداً، وقلتم أنها تعزير

أو يجعل االله لهن : (إنها تكون نسخاً إذا تأخّرت، والتغريب ها هنا تفسير لقوله تعالى .٣

على قوله تعالى في سورة في النزول قدماً تم التغريب الوارد في الحديث فكان، )٥()سبيلاً

 .النور

 ينسخ بالسنّة ممنوع؛ لأن النص ليس فيه تعرض لنفي التغريب إلّا ن الكتاب لاإ :قولهم .٤

 .مخالفةالمن جهة المفهوم، وأنتم لا تقولون بمفهوم 

ن النسخ لا يحصل بالسنّة غير مقبول، بل يحصل بالسنّة، وإن كان الحديث إ :قولهم .٥

 .آحاد

خمر، فقد نفاه فارتد  لا أنفي بعده أحداً، فإنّما كان ذلك منه في شرب ال:أما قول عمر .٦

  .ولحق بالروم، والنفي في شرب الخمر تعزيراً يجوز تركه

يوم هم : (فمقصوده عذاباً كما قال االله تعالى) كفى بالنفي فتنة: (وأما قول علي رضي االله عنه .٧
                                                

، وكان  سفراً ، وليلةً ، يوماً يب، كتاب الكسوف، باب في كم يقصر الصلاة وسمى الن         صحيح البخاري  البخاري،   )١(

، حـديث   بن عمر وبن عباس رضي االله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهـي سـتة عـشر فرسـخاً                   

كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محـرم إلـى حـج            صحيح مسلم،   والنيسابوري،  . ٣٦٩، ص ١، ج ١٠٣٨:رقم

ستئذان، باب ما جاء في الوحدة السفر  كتاب الا الموطأ،والإمام مالك،   . ٩٧٧، ص ٢، ج ١٣٣٩:وغير، حديث رقم  

  . ولفظ الحديث للإمام مالك. ٩٧٩، ص٢، ج١١٧٦للرجال والنساء، حديث رقم 
  .٥٩٢، ص١، جالثمر الدانيوالأزهري، . ٨٣، ص٨، جخليل الخرشي على مختصر سيديالخرشي،  )٢(
  .١٩٤/١٩٥، ص١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٣(
 .٤٥/١٦٧ص،  ١٠ج،  الشرح الكبيـر   ،شمس الدين ابن قدامة   و. ١٠٣، ص ٣جشرح الزركشي،   الزركشي،   )٤(

  . ٤٥ص، ٩ج ،المغني، موفق الدين بن قدامةو
  .١٥: سورة النساء)  ٥(
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٩٨ 

  .أي يعذّبون ،)١()على النار يفتنون

  :لأدلة المالكية )٣(والحنابلة )٢(مناقشة الشافعية: ثانياً

  .  جاز تعزير المرأة بتغريبها مع محرمها، فجاز ذلك في الحدإذا .١

 .إن المحرم شرط في مباح السفر فقط، فلا يجبر المحرم أن يسافر مع الزانية إذا أبى .٢

 . في حق المرأة كسائر الحدود في حق الرجل، كان حداًإن ما كان حداً .٣

  :ـ القول المختار

ن الرأي المختار مما سبق هـو مـا ذهـب إليـه             بالنظر في الأقوال والأدلّة السابقة، فإ     

 حديث قصة العسيف الـذي صـرح بعقوبـة          ةٍخاصبأصحاب القول الأول، وذلك لقوة أدلّتهم، و      

التغريب، وهذه القصة حدثت بعد سورة النور؛ لأنّها كانت في قصة الإفك، وهي متقدمـة علـى               

د قـصة الإفـك بزمـان، ولا يجـوز أن           قصة العسيف؛ لأن أبا هريرة حضرها وإنّما هاجر بع        

 .)٤( ثبوت عقوبة التغريبي لذلك بقإلى غيره إلا بدليل قوي؛يصرف القول الظاهر 

  

  الفرع الثاني

  . كيفية تنفيذ عقوبة التغريب

راء آيتناول هذا الفرع كيفية تنفيذ عقوبة التغريب، وما يتعلّق بها من مسائل مـع بيـان                 

 ، والأخذ بما يوافق روح التـشريع، ومقاصـد العقوبـة          ،ي الأدلّة العلماء فيها من خلال النظر ف     

 .وغيرها من المرجحات

 .الترتيب بين التغريب والجلد: المسألة الأولى

أنّه لا يشترط  )٦( إلى أن عقوبة التغريب تقام بعد الجلد، بينما يرى الشافعية)٥(ذهب المالكية

في هذه فلم أجدهم يتكلّمون ؛ )١(الحنابلةغريب، أما تالترتيب بينهما، لكن الأولى تقديم الجلد على ال

                                                
  .١٣: سورة الذاريات)  ١(

  .١٩٤/١٩٥، ص١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي، ) ٢(
 .٤٥/١٦٧ص،  ١٠ج،  كبيـر الشرح ال  ،شمس الدين ابن قدامة   و. ١٠٣، ص ٣جشرح الزركشي،   الزركشي،  ) ٣(

  . ٤٥ص، ٩ج ،المغني، موفق الدين بن قدامةو
  .١٥٩، ص١٢، ج٦٤٤٣: ، كتاب الحدود، باب البكران يجلدان وينفيان، حديث رقمفتح الباريالعسقلاني،  )٤(
  .٨٣، ص٨، ج، الخرشي على مختصر سيدي خليلوالخرشي. ٥٩١، ص١، جالثمر الداني الأزهري، ) ٥(
علي عبـد  : تحقيق(م، ١، ١طختصار، ، كفاية الأخيار في حل غاية الا  الدين أبو بكر بن محمد     الحسيني، تقي    )٦(

نهايـة  والرملي، . ٤٧٤، ص١م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤، دار الخير، دمشق، )الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان    

  .٥٢٢، ص٢، جالإقناعوالخطيب الشربيني، . ٤٢٨، ص٧، جالمحتاج
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٩٩ 

  .لة في كتبهمأالمس

ولم أقف على أي دليلاً للمالكية، والشافعية يؤيد قولهم، ويحتمل أن يكون المالكيـة قـد                

؛  عليـه   وبناء . تقدم لفظ الجلد على التغريب     الشأنقالوا هذا القول؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا         

  . فلا يرون ذلك؛لتريب في العقوبة، وأما الشافعية قالوا بافقد

  :ـ الرأي المختار

ة، ومما يؤيـد  ل المختار هو ما ذهب إليه الشافعيبعد النظر في القولين السابقين، فإن القو      

وإذا كـان الأمـر     ،  )٢(ن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن حرف الواو لا يفيد الترتيـب           إ: هذا القول 

 ذلـك مـصالح    فـي ب في العقوبة هو الأرجح، ويراعي رئـيس الدولـة     الترتيعدم  كذلك، فإن   

  .)٣(رعيته

  .مكان التغريب: المسألة الثانية

 :نللعلماء في هذه المسألة قولا

أن تكون مـسافة  يجب ن المغرب يغرب في بلده، و إ: وقالوا )٤( وهو للمالكية  :القول الأول 

ونفـى مـن    ،  )٥( من المدينة إلى خيبر    نفىر، وهي مسيرة يومين؛ لأن عمر       التغريب مسافة القص  

 .)١(الكوفة إلى البصرة

                                                                                                                                          
  .٩٢، ص٦جكشاف القناع، البهوتي، ،  و٣١٠، ص٣، جالروض المربعالبهوتي، ) ١(

. ٤٠ص،  ١ج،  في أصـول الفقـه    المحصول  وابن العربي،   . ٢٠٠ص،  ١ج،  أصول السرخسي السرخسي،   )٢(

 ـ٨٠٣:ت(، علي بـن عبـاس  والبعلي، . ٥٠٨ص،  ١ج ،المحصول في علم الأصول   والرازي،   القواعـد  ، )هـ

 ،م١٩٥٦/هـ١٣٧٥ ،القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، )يمحمد حامد الفق  : تحقيق(م،  ١ط،  .، د والفوائد الأصولية 

  .١٣١ص، ١ج
صلاح إالسياسة الشرعية في    ،    )هـ٧٢٨:ت( الحراني،   أحمد بن عبد الحليم بن تيمية     ابن تيمية، ابو العباس     ) ٣(

أبو عبـد االله شـمس    وابن القيم الجوزية،    . ٥٥ص،  ١جت،  .م، د .، د دار المعرفة م،    ١ط،  .، د الراعي والرعية 

م، ١ط،  . د ،في السياسة الـشرعية    الطرق الحكمية ،  )هـ٧٥١:ت(،  دين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد        ال

  .١٧ص، ١جت، . د القاهرة،،مطبعة المدني، )محمد جميل غازي :تحقيق(
. ٨٣، ص ٨، ج الخرشي على مختصر سيدي خليـل     والخرشي،  . ٢٠٥، ص ٢، ج الفواكه الدواني النفراوي،  )  ٤(

  .٣٢٢، ص٤، جالدسوقيحاشية والدسوقي، 
 ،دار المعرفة م،  ٥ط،  .، د مسند أبي عوانة   ،)هـ٣١٦:ت(،   عوانة يعقوب بن إسحاق    و الإمام أب  ،الاسفرائني ) ٥(

 كانت علـى عهـد    وجلّباب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب االله عز ت، كتاب الحدود،    .، د بيروت

كتـاب  ،  مصنف عبـد الـرزاق    ،  الصنعانيو. ١٢٣ص،  ٤ج،  نارءى االله عليه وسلم تتلى في الق      رسول االله صلّ  

علي بن خلف بن عبد الملـك     أبو الحسن ابن بطال،   و. ٣١٤ص،  ٧ج،  ١٣٣٢١: باب النفي، حديث رقم   ،  الطلاق

مكتبـة  ،  )أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم      : تحقيق(،  م١٠،  ٣، ط شرح صحيح البخاري  ،  )هـ٤٤٩: ت (بن بطال، 
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١٠٠ 

ن المغرب يغرب إلى بلد آخـر،       إ: وقالوا )٣(والحنابلة ،)٢( وهو قول الشافعية   :لقول الثاني ا

 الإيحاش في التغريب لا     إن: على قولهم أن يكون التغريب مقدار مسافة القصر، واستدلّوا        يجب  و

  .يتم بدون ذلك

  : الترجيحـ المناقشة و

والرأي المختار من القولين السابقين هو القول الأول، ذلك؛ لأن الدولة تحتاج إلى مراقبة              

الز              اني إلى  اني في زمان التغريب، وهذا الأمر يحتاج إلى الولاية في تنفيذها، وإن كان غرب الز

 .)٤(ي هذا الحالةخارج بلده فلا تستطيع الدولة مراقبته؛ لأن الولاية في المراقبة معدومة ف

وأما ما استدلّ به أصحاب القول الثاني من أن الإيحاش بالنسبة للزاني لا يحـصل إلّـا                 

 فهو مقبول، ولكن الإيحاش يحصل أيضاً بتغريبه في بلده في مسافة القصر،             ،بتغريبه خارج بلده  

 .)٥(ولذلك يكتفى به

 . حساب مدة التغريببدايةمتى : المسألة الثالثة

أن تكون مدة التغريب عاماً كاملاً، ولكنّهم اختلفوا بعد ذلـك فـي توقيـت                على   )٦(لماءاتفق الع 

                                                                                                                                          
وهذا الحـديث   . ٤٦٨ص،  ٨ج كتاب الرجم، باب البكرين يجلدان وينفيان،        ،م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،الرياض،  الرشد

دار م،  ٢٥ط،  .، د عمـدة القـاري   ) هـ٨٥٥:ت(،  بدر الدين محمود بن أحمد    ،  العيني: موصول في سنده، انظر   

كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب البكـران يجلـدان وينفيـان،             ،  ت.، د بيروت،  إحياء التراث العربي  

  .١٣ص، ٢٤ج
، ٨ج، ١٦٧٥٦: ، حـديث رقـم  باب ما جاء في نفـي البكـر   كتاب الحدود،   ،  سنن البيهقي الكبرى  البيهقي،  ) ١(

   .٣١٤ص، ٧ج، ١٣٣٢٣: باب النفي، حديث رقم، كتاب الطلاق، مصنف عبد الرزاق، الصنعانيو. ٢٢١ص
  . ٤٢٩، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ١٣٢، ص١جمنهاج الطالبين ، النووي، )  ٢(
  .٩٢، ص٦جكشاف القناع، البهوتي،   و.٣١٠، ص٣، جالروض المربعالبهوتي،  )٣(
   .١٤٨ص، ١ج ،أنيس الفقهاءوالقونوي، . ١٣٣، ص٥، جالجملحاشية سليمان الجمل، ) ٤(
 ،دار الكتب العلميـة م، ٣٢، ١، طالتفسير الكبير ،)هـ٦٠٦:ت(، فخر الدين محمد بن عمر التميمي    ،  الرازي )٥(

   .٣٦٨، ص٦ ج،لسان العربوابن منظور، . ١٠٤ص، ٢٨ج، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، بيروت
الخرشي علـى  والخرشي، . ٣٢٢، ص٤، جالشرح الكبيروالدردير، . ٢٩٦، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق،  ) ٦(

مغني والخطيب الشربيني،   . ١٣٢، ص ٥، ج حاشية الجمل وسليمان الجمل،   . ٨٣، ص ٨، ج مختصر سيدي خليل  

، ١جدليـل الطالـب،     والحنبلـي،   . ٢٥٠، ص ١ج،  أخصر المختـصرات   والدمشقي،   .١٤٨، ص ٤جالمحتاج،  

  . ٣٠٦ص
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١٠١ 

  :بداية التغريب، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي

 .)١(وهو قول المالكية ،ن حساب مدة التغريب يبدأ من يوم سجنهإ: القول الأول

وهو قول   إلى مكان التغريبن حساب مدة التغريب يبدأ من يوم وصولهإ: القول الثاني

  .)٢(الشافعية

وهو القول الثاني  إن حساب مدة التغريب يبدأ من يوم السفر إلى مكان التغريب: القول الثالث

 .)٣(عند الشافعية

لا  )٤(قف على أدلة تؤيد الأقوال السابقة، كما أن الحنابلةي لم وحسب طلاع الباحث

  . يذكرون هذه المسألة في كتبهم

  : المختارـ الرأي

 ؛وبالنظر في الأقوال السابقة، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالـث              

                المقصود من التغريب هو تعذيب الزاني ببعده عن أهله، وهذا يتحقق من يـوم الـسفر؛ لأن لأن

الإنسان يشعر بالإيحاش إذا غرب، أو أبعد عن أهله، ولذلك لا بـد مـن حـسابه جـزء مـن                     

 .)٥(تغريبال

 .حبس الزاني في مكان التغريب: المسألة الرابعة

  : الزاني في مكان التغريب على قولينحبساختلف العلماء في 

  .إن الزاني يحبس في البلد الذي غُرب إليه:  وقالوا)٦( وهو رأي المالكية:القول الأول

زاني لا يحبس في الذي البلد غُرب       إن ال : وقالوا )٨( والحنابلة ،)٧( وهو رأي الشافعية   :القول الثاني 

ولكـن لكـي   إليه، واستدلّوا على ذلك بعدم ورود نصوص تدلّ على ذلـك، ولـذلك لا يجـوز حبـسه،           

                                                
  . ٣٢٢، ص٤، جحاشية الدسوقيوالدسوقي، . ٨٣، ص٨، جالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، ) ١(
  .١٤٨، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ٥٢٢، ص٢، جالإقناعالخطيب الشربيني، )  ٢(
ط، .، دغاية البيان شرح زيد ابن رسلان، )هـ١٠٠٤: ت(، لدين محمد بن أبي العباس أحمد  شمس ا الرملي،   )٣(

  .٤٢٨، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ٢٩٩، ص١ت، ج.م، دار المعرفة، بيروت، د١
  .٩٢، ص٦جكشاف القناع، البهوتي، ،  و٣١٠، ص٣، جالروض المربعلبهوتي، ا) ٤(
 أيام قبل الحكم،     ثمانية إن كان المدعى عليه يحبس    ) ٢(بند  ) ٧١( المادة   نيمجلس دين الإسلام برو    في قانون    ) ٥(

وتكون  من العقوبة،    ءاً تعد جز  السابقةثلاثة أيام   ال الجريمة عليه فحكم القاضي بالسجن شهرا كاملًا، فمدة          تثم ثبت 

  .باقي العقوبة اثنين وعشرين يوماً
  .٢٨٤، ص١، جختصر خليلمسحاق، وابن ا. ٥٩١، ص١، جالثمر الدانيالأزهري، )  ٦(
   .٢٠٤، ص١٣ ، جالحاوي الكبيوالماوردي، . ١٣٣، ص٥، جحاشية الجملسليمان الجمل، )  ٧(
  .١٧٩، ص٦، ج مطالب أولي النهىالرحيباني، و. ٩٢، ص٦، جكشاف القناعالبهوتي،  )٨(
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١٠٢ 

اني إلى بلده في زمان التغريب، فينبغي على الدولة أن تراقبهلا يرجع الز .  

  : ـ الرأي المختار

لقـوة   القول الثاني هو المختار؛      ه أصحاب  فإن ما ذهب إلي    ،وبالنظر في القولين السابقين   

ن عقوبة غير المحصن التي ذكرها الرسول صلّى االله عليه وسـلم       إ: أدلّتهم، ومما يؤيد هذا القول    

في قصة العسيف هي الجلد والتغريب فقط، ولو كان السجن أحد هذه العقوبات لبينه رسـول االله                 

يذكره، وكما هو مقرر في أصول الفقـه، أن         صلّى االله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه السلام لم          

 .)١(قوبة الجلد والتغريب فقطالحاجة إليه لا يجوز، فثبت بذلك عتأخير البيان عند وقت 

  

  .لا تغرب المرأة وحدها إلا ومعها محرم: المسألة الخامسة

 ـبل يجب أن يكـون      ها   على أن المرأة لا تغرب وحد      )٣( والحنابلة ،)٢(اتّفق الشافعية  ا معه

 ثقة، إن كانـت  واحدةأو نسوة ثقات مع أمن المقصد والطريق، ويجوز مع      محرم، وزاد الشافعية    

ها؛ ولأن القـصد تأديبهـا،      ، واستدلّوا بحديث منع سفر المرأة وحد      هي ثقّة أيضاً بأن حسن حالها     

حـرم عـن    والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء، واتّفقوا أيضاً على أنّه إذا امتنع الم             

السفر إلا بأجرة، لزمها بذل الأجرة له من مالها؛ لأن ذلك من معونة سفرها، أشـبه المركـوب                  

  .والنفقة، فإن تعذر أخذ الأجرة منها لفقرها، فمن بيت المال

ثم اختلفوا بعد ذلك إذا أبى المحرم أن يسافر معها، أو في حالة عدم وجود محرم لهـا،                   

من   ولو بأجرة لم يجبر في الأصح؛ لأن فيه تغريب         السفر المحرم عن    إذا امتنع  :)٤(فقال الشافعية 

  .لم يذنب، ولا يأثم بامتناعه، فيؤخّر تغريبها إلى أن يتيسر

  

                                                
  .٢٧٩ص ،٣ج ،المحصول في علم الأصول، الرازيو. ١٦٥ص، ٣ج، كشف الأسرار، البخاري)  ١(
وسـليمان  . ٤٢٩، ص ٧،  نهاية المحتاج والرملي،  . ١٤٨/١٤٩، ص ٤، ج مغني المحتاج الخطيب الشربيني،    )٢(

  .١٣٣، ص٥، جحاشية الجملالجمل، 
الروض والبهوتي، . ٩٢، ص٦، ج كشاف القناعوالبهوتي، . ١٧٩، ص٦، ج مطالب أولي النهى  الرحيباني،   )٣(

  .٣٤٥، ص٣، جى الإراداتشرح منته، والبهوتي، ٣١٠، ص٣، جالمربع
وسليمان الجمل،  . ٤٢٩، ص ٧،  نهاية المحتاج والرملي،  . ١٤٩، ص ٤، ج مغني المحتاج الخطيب الشربيني،   ) ٤(

  .١٣٣، ص٥جحاشية الجمل، 
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١٠٣ 

فذهبوا إلى أن المحرم إذا أبى الخروج معها نفيـت وحـدها، بـشرط أن             ؛)١(أما الحنابلة 

 ، سبيل إلى تأخيره، كسفر الهجـرة      يكون لأمن في الطريق والمقصد، فلا يؤخّر التغريب؛ لأنّه لا         

  .مات المحرم في الطريق وسفر الحج إذا

  : ـ الرأي المختار

ن إ :بعد النظر في حجج كلّ فريق، فإن القول المختار هو الأول، ومما يؤيد هذا القـول               

قـال   .ضرار، وغيرها من الأ  فتنةالمرأة إذا غربت وحدها، فيخاف عليها أن تصاب بمصيبة، أو           

ما تركت بعدي في الناس فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن              (: الله صلى االله عليه وسلم    رسول ا 

وهذه المضار تجب أن تمنع؛ لأن حفظ النسل والنفس يعد ضرورة من الـضروريات               ،)٢()النساء

فيتعين وجوب التـأخير  ، م دفع المفسدةقدفت مفسدة ومصلحة تتعارضوإذا  ،)٣(الخمس في الإسلام 

ا حجة القول الثاني على أنه ليس هناك سبب في تأخير السفر فهو مـردود؛ لأن  وأم ،)٤(في سفرها 

 .ة في تأخير السفر موجودة كما مر آنفاًالعل

                                                
، والبهـوتي . ٩٢، ص٦، ج   كـشاف القنـاع   والبهـوتي،   . ١٧٩، ص ٦، ج   مطالب أولي النهى  الرحيباني،  )  ١(

  .٣٤٥، ص٣، جشرح منتهى الإراداتتي،  والبهو.٣١٠، ص٣، جالروض المربع
كتاب الأدب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء فـي تحـذير فتنـة                  ،  سنن الترمذي الترمذي،   )٢(

، باب ما   تحفة الأحوذي ،  المباركفوري: انظر. وهذا الحديث صحيح  . ١٠٣ص،  ٥ج،  ٢٧٨٠: النساء، حديث رقم  

   .٥٣ص، ٨ججاء في تحذير فتنة النساء، 
  . من هذه الرسالة٤٠ إلى ٣٦ انظر صفحة)  ٣(

  .٢٠٥ص، ١ج، شرح القواعد الفقهية، الزرقاو. ٨٧ص، ١ج، الأشباه والنظائر، السيوطي)  ٤(
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١٠٤ 

  المطلب الثالث

  الرجم حتى الموت

  :وفيه فرعان

  .أدلة مشروعية عقوبة الرجم وأقوال العلماء فيها: الفرع الأول

  .كيفية تنفيذ عقوبة الرجم: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  .أدلة مشروعية عقوبة الرجم وأقوال العلماء فيها

  

وفي الاصطلاح رجم الزاني المحصن حتى المـوت   ،)١(الرمي بالحجارة: الرجم في اللغة 

 .)٢(بالحجارة أو غيرها

  :ـ الأدلة على مشروعية

  :ومنها,  الرجم بحقّ الزاني المحصنمشروعيةهناك الكثير من الأحاديث التي دلّت على 

أن النبـي   ( :ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الدهني قالا في حديث العسيف             :أولاً

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد، وعلـى            : صلى االله عليه وسلم قال    

هـا  فغدا علي : ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال              

  .)٣()فاعترفت فأمر بها رسول االله صلّى االله عليه وسلم فرجمت

  

  

  

                                                
  .١٤٣٥ص، ١ج ،القاموس المحيط، الفيروزآباديو. ٩٩ص، ١ج، مختار الصحاحالرازي، ) ١(
. ٦١ص، ٩ج،  المبـدع وابن مفلـح،    . ٣٣٣ص،  ٢٨ج  في الفقه،  فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     ابن تيمية،    )٢(

  .١٨٠، صالإسلام ورأى في جريمة الزناومصطفى كمال رفعت، 
، ٢، ج ٢٥٧٥: ، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل الحدود، حـديث رقـم            صحيح البخاري  البخاري،   )٣(

، ١٦٧٩:يث رقـم عترف على نفسه بالزنا، حـد    أ، كتاب الحدود، باب من      صحيح مسلم والنيسابوري،  . ٩٧١ص

  .١٣٢٤/١٣٢٥، ص٣ج
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١٠٥ 

لا يحـلّ دم    ( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم      : ما روي عن ابن مسعود قال       :ثانياً

 والثيـب  االله وأنّي رسول االله إلا بإحدى ثلاث، الـنفس بـالنفس،             لّاامرئ مسلم يشهد أن لا إله إ      

 .)١()التارك للجماعةالزاني، والمفارق لدينه 

قال رسول االله صـلى االله      :  فى مسنده فيما روي عن عثمان قال       :ما رواه الشافعى  : ثالثاً

لا يحلّ دم امرىء مسلم إلّا من إحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعـد إحـصان،                 : (عليه وسلم 

  .)٢()وقتل نفس بغير نفس

  .ـ إنكار عقوبة الرجم

 في زمان سيدنا عمر رضي االله عنه قوم ينكرون فريضة           فقد ظهر إنكار أمر قديم جديد،     

الرجم، فرأى سيدنا عمر أن هذا الأمر خطير على المسلمين، ولذلك خطب بعـد أداء فريـضة                  

لا نجد الرجم فـي كتـاب االله،        : لقد خشيت أن يطول بالنّاس زمان حتى يقول قائل        : (الحج فقال 

 وقد أحصن إذا قامت البينة،      ،م حق على من زنى    فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، ألا وإن الرج       

 .)٣()أو كان الحمل، أو الاعتراف

زاد عمر بن الخطـاب فـي       : والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس      : (وفي رواية أخرى  

 .)٤() من االله واالله عزيز حكيمنكالالبتة اكتاب االله لكتبتها، الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجمهوهما 

                                                
. ٢٥٢١، ص ٦، ج ٦٤٨٤:، كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، حديث رقم          صحيح البخاري  البخاري،   )١(

، كتاب القسامة والمحارين والقصاص الديات، باب ما يباح به دم المـسلم، حـديث               صحيح مسلم والنيسابوري،  

  .ولفظ الحديث للبخاري. ١٣٠٢، ص٣، ج١٦٧٦رقم، 
، ١، كتاب العيدين، ومن كتاب اختلاف الحـديث وتـرك المعـاد منهمـا، ج              مسند الشافعي الإمام الشافعي،   ) ٢(

المـستدرك  الحاكم النيسابوري،   : انظر). حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه      : (قال الحاكم . ١٦٤ص

 أهل العلم بالحديث     يشك لا: (وقال الشافعي . ٣٩٠، ص ٤، ج ٨٠٢٨:، كتاب الحدود، حديث رقم    الصحيحين على

، ١ط،  اختلاف الحديث ،  )هـ٢٠٤:ت(،  االله محمد بن إدريس    أبو عبد الإمام الشافعي،   : انظر. في ثبوته عن النبي   

باب من أقيم عليه حد في      م،  ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ، بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،  )عامر أحمد حيدر   :تحقيق(م،  ١

٥٣٢ص، ١ج، ات ثم عاد لهشيء أربع مر.  
، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب الإعتـراف بالزنـا، حـديث رقـم                صحيح البخاري  البخاري،   )٣(

كتاب الحدود، باب رجم الثيـب فـي الزنـا، حـديث            صحيح مسلم،   والنيسابوري،  . ٢٥٠٣، ص ٦، ج   ٦٤٤١

  .ولفظ الحديث للبخاري. ١٣١٧، ص٣، ج١٦٩١:رقم
هـذا  : أقول. ٨٢٤ص، ٢ج، ١٥٠٦: ، حديث رقمباب ما جاء في الرجم ،  كتاب الحدود  الموطأ،الإمام مالك،   )  ٤(

: انظـر . الحديث قد جاء بطرق كثيرة، ورواه علماء الحديث منهم الإمام البخاري ومسلم، وأبو داود وغيـرهم               

. ١٤٣ص،  ١٢ج،  ٦٤٤١:، حـديث رقـم    قوله باب الاعتـراف بالزنـا     ، كتاب الحدود،    فتح الباري العسقلاني،  

  .٣١٨، ص٣كتاب الحدود، فصل، الحديث التاسع، جنصب الراية،  والزيلعي،
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١٠٦ 

 هذه الرواية وأحاديث رسول االله صلّى االله عليه وسلم فقد أجمـع الـصحابة       إلى واستناداً

  وعلماء 

 شرح فتح   صاحبوقد ذكر    ،)١(جالمسلمين على وجوب رجم الزاني المحصن إلّا الخوار       

القدير سبب إنكار الخوارج مشروعية الرجم؛ لأنّهم ينكرون حجية إجماع الصحابة، وادعـوا أن              

  .بر الآحاد، ولذلك لا يعملون بهاأحاديث الرجم في درجة خ

 بإجماع الصحابة رضي االله عـنهم      ورد عليهم بأنّهم في الحقيقة يجهلون أهمية الاستدلال       

 فهـم    متـواترة،  أحاديثحد، بل   آجمعين، ثم أن الأحاديث التي وردت في الرجم ليست أحاديث           أ

لرجم في درجة الآحاد، فـنحن      أو لفظاً، حتى وإن كانت أحاديث ا      يوجبون العمل بالمتواتر معنى     

نعمل بها مادام الحديث صحيحاً أو حسناً، وهذه الأمور كلّها تنشأ بسبب انحرافهم عن الاخـتلاط                

بالصحابة والمسلمين، وعدم التردد على علماء المسلمين والرواة، حتّى أوقعهـم فـي جهـالات               

 .)٢(كثيرة، لخفاء السمع عنهم والشهرة

ن الـرجم غيـر   إ: علماء في الرد على الخوارج، الـذين قـالوا   نرى قوة حجة ال  ،وهكذا

مشروع في الإسلام، وقد ظهر في الوقت الحاضر في بلاد المسلمين بعض النـاس مـن ينكـر                  

 أن  مختلفـة فقد ورد في مواقع إتنرنت، )٣(قفوا تنفيذ هذه العقوبة كإيران   والرجم، بل يحاولون أن ي    

جديد لقانون العقوبات إلغـاء عقـوبتي الـرجم، وبتـر           حكومة إيران الآن أدرجت في مشروع       

  .)٤(الأعضاء

وهذه القضية بداءت بعد تحذير منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مـن تطبيـق               

عقوبة الرجم على تسعة نساء ورجلين ممن ينتظرون الإعدام بواسطة الرجم في إيـران، وقـد                

انية موسوي الخمينـي، أن رجـم الزانيـات         دعى حسين الخميني وهو حفيد لزعيم الثورة الإير       ا

بإيران يخالف رأي الشيعة الإمامية؛ لأن تطبيق هذه العقوبة يحتاج إلى ولي فقيه يجلس مجلـس                

                                                
نهايـة  والرملي، . ٥٧١، ص ١، ج الكافي،  وابن عبد البر  . ٢٢٤، ص ٥، ج شرح فتح القدير  انظر ابن همام،    )  ١(

، ١، جأخـصر المختـصرات   والدمشقي،  . ٣٠٩، ص ٣، ج الروض المربع   والبهوتي،  . ٤٢٤، ص ٧، ج المحتاج

  . ٧٤٨، ص٢، جخدرات والرياض المزهراتكشف الموالبعلي، . ٢٥٠ص
  .٢٢٤، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام، )  ٢(

  : إلىانظر) ٣(

 http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=٢٨\٨\٢٠٠٨م ١٥٤١٧٨. 
  :انظر إلى )٤(

  http://www.awan.com/node/٩٩٧٣١ .م٢٨/٨/٢٠٠٨.       
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١٠٧ 

ثني عشرية، إذ يمكن له أن ينفذ هذه الأحكام، والآن الخلافة المعصومة للنبـي              النبي، والأئمة الا  

 .)١(دالأحكام والحدو ولذلك ليس هناك مسوغ لإجراء هذه ،غير موجودة

ن عقوبة الرجم تخالف القرآن والحكم الإسلامي الحقيقي؛ لأنّـه لا يوجـد             إ :وقال أيضاً 

 ولا عقلي في تنفيذه، وأدعى أن الرجم هو حكـم عرفـي لا حكـم                ، ولا إنساني  ،مسوغ شرعي 

م وليس  ن أحكام الحدود والقصاص جاءت لوقف المعاصي، والتقليل من الجرائ         إ: إسلامي، ثم قال  

لقتل الشخص، ولذلك هذه القضية تحتاج لمجلس علماء عقلاء يفكرون كيف يواجهون هذا الأمر               

 .)٢(في المجتمع حتّى يقللوا من المعاصي والجرائم

وقد رد محمد مهدي التسخيري وهو المستشار الأعلى للمجمع العـالمي للتقريـب بـين               

ن أرقام وتقـارير    إ :ير مسؤولة، وقال أيضاً   ن تصريحاته غ  إ( :المذاهب على القول السابق، فقال    

منظمات حقوق الإنسان بخصوص عقوبة الرجم في إيران غير واقعيـة، مؤكّـداً أن المـذهب                

الشيعي يؤيد هذه العقوبة مثل بقية المذاهب، إلّا أنّه يصعب تطبيقها؛ لأنّها تحتاج لـشهود علـى                 

 .)٣() ما يتوفرالزناة، وهذا نادراً

صدرت وزارة الخارجية النيجرية أن الحكومة ستلجأ إلى الدسـتور لمنـع           وفي نيجيريا أ  

قة اختيار ملكة جمال العالم     رجم المرأة، وهذه القضية نشأت بسبب أن الحكومة تريد أن تقيم مساب           

براز البلاد في صورة إيجابية وسياحية، ولكن المقاومة والجدل دار حول هذه الفكرة              منها لإ  سعياً

  )٤(ض المشاركات من هذه المسابقةحتّى انسحبت بع

عزت مصطفى الدسوقي إلى اقتصار عقوبة الزنا علـى الجلـد           ومن المعاصرين ذهب    

  :)٥( أو غير محصن، وقد استدلّ على قوله بعدة أدلّة منهااًفقط، سواء كان الزاني محصن

  

  

 

                                                
    :انظر إلى )١(

http://www.alarabiya.net/save_print.php?print=١&cont_id=٢٨\٨\٢٠٠٨م .٤٦٨٤٩ 
  :انظر إلى )٢(

http://www.alarabiya.net/save_print.php?print=١&cont_id=٢٨\٨\٢٠٠٨م .٤٦٨٤٩ 
  .المرجع السابق)  ٣(

    :انظر إلى )٤(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabia/news/newsid_٢٤٣٣٠٠٠/٢٤٣٣٣٤٣.stm. ٢٨\٨\٢٠٠٨م 
  . ٢٢٠صأحكام جريمة الزنا، الدسوقي، )  ٥(
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١٠٨ 

بت بدليل قطعي لا ى العقوبات في الإسلام، ولذلك لا بد أن تث عقوبة الرجم هي أقص أن:أولاً

 ،شبهة فيه، مثل القرآن والسنة المتواترة، والسنة التي وردت في الرجم مهما تعددت طرقها

  . ولكنها أحاديث آحاد

 أن االله أنزل عقوبة الزنا في سورة النور، وذكر عقوبة الجلد مائة جلدة، بدون تفريق بين :ثانياً

  .ن عقوبة الزنا مقتصرة على الجلد فقطالمحصن وغير المحصن، وهذه دلالة قطعية على أ

 وجود الشك في زمان حدوث عقوبة الرجم في عهد رسول االله صلّى االله عليه وسلم، هل :ثالثاً

هذه العقوبة حدثت بعد نزلت سورة النور أم قبلها؟ وقد نشأ هذا الشك؛ لأن رواة أحاديث الرجم 

مدينة سنة تسع، وقد يقال أن هؤلاء رووا عن هم أبو هريرة وابن عباس وقد جاء مع أمه إلى ال

   ولم يذكروا من رووا عنهم؟،غيرهم من الصحابة

ن عقوبة التغريب سياسة على حسب إ:  أن الحنفية لم يأخذوا بحديث العسيف، ولذلك قالوا:رابعاً

رأي الإمام، إن شاء غرب وإلّا فلا، وهم لا يأخذون بحديث العسيف؛ لأنّه حديث آحاد، ولذلك 

من الغريب أنّهم استدلّوا بأحاديث أخرى، والحال أن حديث العسيف أوثق رواية من غيره من 

الأحاديث، وهي لا تخصص العام في سورة النور، وكيف تخصص أحاديث أخرى العموم 

  الوارد في القرآن؟

  :الرأي المختارـ 

فإن القول الراجح  أقوال الناس من العلماء الكبار وغيرهم في هذه القضية، في وبعد النظر 

هو ما عليه إجماع المسلمين بأن الرجم مشروع في الإسلام لقوة أدلّتهم، وقد رد العلماء على 

الخوارج بحجج قوية، ورد محمد مهدي التسخيري على حجة حسين الخميني كما ذكرت سابقاً، 

ة، لإبراز البلاد وفي نيجيرية ظهر لنا أن السبب في طلب منع عقوبة الرجم هو سياسة الحكوم

  . في صورة سياحية، وهذا ليس حجة مبررة في منع تنفيذ الرجم

 : مصطفى عزت الدسوقي فإنّه يرد عليه بما يليوأما ما ذهب إليه 

 أن أحاديث الرجم قد وصلت إلى درجة متواترة، كما ذكر صاحب شرح فتح القدير وكما :لاًأو

  .)١(ذكر ابن قدامة المقدسي

 . ص عموم القرآنتخصانت درجة أحاديث الرجم قد وصلت إلى درجة التواتر، فإنها  إن ك:ثانياً

                                                
ابن  شمس الدين و. ٣٩ص،  ٩ج،  المغني،  موفق الدين بن قدامة   . ٢٢٤، ص ٥، ج شرح فتح القدير   ابن همام،    )١(

   .١٥٥ص، ١٠ج ،الشرح الكبير ،قدامة
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١٠٩ 

إنّه أول حد نزل، : حديث عبادة رضي االله عنه: (سئل الإمام أحمد عن عقوبة الزنا فقال :ثالثاً

وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول االله ولم يجلده، وعمر رضي االله عنه رجم ولم يجلد، وكذلك 

 .)١()عيل بن سعيد نحو هذا، والذي في الآية الكريمة يحمل على البكرنقل إسما

تّفقوا مع ا لا عبرة بعدم استدلال الحنفية بحديث العسيف في عقوبة التغريب؛ لأنّهم قد :اًرابع

غيرهم على وجوب الرجم على الزاني المحصن، فربما استدلّوا بأحاديث الرجم كلّها في 

الأحاديث قد جاءت بطرق كثيرة، وبعضها يؤيد بعض حتى وصلت مشروعية الرجم؛ لأن هذه 

  .إلى درجة متواترة

وبناء على ما سبق، فإن عقوبة الرجم ثابتة بشكل قطعي، وذلك من خلال الأحاديث    

المتواترة، وإجماع الصحابة، والمسلمين، فهذه القضية قد ثبتت، ولا مجال لمناقشة ثبوتها من 

, المسلمين في هذا الزمان إلّا السعي لتحكيم شريعة الإسلام بكلّ أحكامهاعدمه، وما على العلماء 

 تفكير في كيفية تنفيذ الآن إلامن عبادات معاملات وعقوبات وغيرها، وما بقي على المسلمين 

هذه العقوبة حسب الشريعة الإسلامية الصحيحة لتكون هذه الشريعة صالحة لكلّ زمان ومكان، 

المنظمات  على الإسلام بأن أحكامه لا تحفظ حقوق الإنسان كما تزعم ولكي لا تأتي التهمة

، والذي ينظر إلى ما تعانيه المجتمعات المنحلة من آثار جريمة الزنا، يوقن بالحكمة التي الدولية

من أجلها غلظ االله العقوبة على مرتكب هذه الجريمة، وذلك لحماية المجتمعات من الفساد 

وللحفاظ على الأسر من الضياع، وغيرها من مقاصد الشريعة من تشريع والإنحلال والأمراض، 

 .عقوبة الزنا

  

     

                                                
وابـن مفلـح،    . ٤١ص،  ٩ج،  المغنـي ،  موفق الدين بن قدامة   و. ١٠٠ص،  ٣ج،  شرح الزركشي الزركشي،  ) ١(

، ٢ج ،منـار الـسبيل  وضـويان،  . ٣٤٣ص، ٣ج،  شـرح منتهـى الإرادات    والبهوتي،  . ٦٢ص،  ٩ج ،المبدع

  .٣٢٥ص
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١١٠ 

  الفرع الثاني    

  .كيفية تنفيذ عقوبة الرجم

  :تمهيد

إن غاية الرجم هي قتل المرجوم لكي ينزجرغيره، فلا يشترط لإقامته عدم خوف الهلاك؛  

 عليها الرجم وقت حملها؛ لأنّه يؤدي إلى إهلاك ولدها فإنّه لا يقام )١(لأنّه حد مهلك، إلّا الحامل

بدون حقّ، وهو لا يجوز، فيؤخّر رجم الحامل حتّى تضع حملها، وإن كان المولود لا يجد من 

يرضعه إلّا أمها، فيؤخّر الرجم حتّى تفطمه، إن وجد من كلّف بإرضاعه، والدليل على ذلك ما 

لى االله عليه وسلم ردها حتّى يستغنى عنها فرجعت، ثم أن رسول االله ص (:جاء في قصة الغامدية

 .)٢()ها قد فطمته: جاءت به وفى يده كسرة وقالت

راء العلماء وأدلّتهم في هذه آيتناول هذا الفرع بيان كيفية تنفيذ عقوبة الرجم، وبيان و

  .   المسألة مع المناقشة والترجيح

، تتفق مع الأحكام المتعلقة قوبة الرجمالمتعلقة بكيفية تنفيذ عالأحكام بعض هناك ذلك 

 الولاية في تنفيذ العقوبة، ومن فوض إليه الإمام ذلك، ومكان : مثلبكيفية تنفيذ عقوبة الجلد،

وحال الز ،بكيفية تنفيذ  خاصة إلّا هناك أموراً ،)٣(اني قائماً، غير مربوط وممدودإقامة الحد

  :عقوبة الرجم، وفيما يلي بيانها

  . الرجمآلة: أولاً

على أن المحصن يرجم بالمدر، أو بالحجارة المعتدلة أي بملء الكف، لا ، )٤(اتّفق العلماء

 عليه بسرعة؛ لأنّه يفوت التنكيل تقضيبحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه، ولا بصخرات 

 . المقصود

                                                
 ـ  . ٣٤٣، ص ١، ج مجمع الأنهر والكليوبلي،  . ٢٤٥، ص ٥، ج شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ١( ، د البـر  وابـن عب

. ١٣٣، ص ٤، ج أسـنى المطالـب   والأنصاري،  . ٢٩٦،  ٦، ج التاج والإكليل والمواق،  . ٥٧٤، ص ١، ج الكافي

موفق الدين بـن    و. ٣٣٩ص،  ٣ج ،شرح منتهى الإرادات  والبهوتي،  . ٤٣٥، ص ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،  

  . ٤٧، ص٩، جالمغني، قدامة
، ٣، ج ١٦٩٥:اعترف على نفسه بالزنـا، حـديث رقـم        ، كتاب الحدود، باب من      صحيح مسلم النيسابوري،   )٢(

  .١٣٢٣ص
  .٩٢ إلى ٨٣كيفية تنفيذ الجلد من الصفحة : انظر صفحة )٣(
والدسـوقي،  . ٢٢٤، ص٥، جشرح فتح القديروابن همام،   . ٩٦، ص ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،   )٤(

مختـصر   الخرشي على والخرشي،  . ٢٩٥، ص ٦، ج التاج والإكليل والمواق،  . ٣٢٠، ص ٤، ج حاشية الدسوقي 

، مغنـي المحتـاج   والخطيب الشربيني،   . ١٣٢، ص ١، ج منهاج الطالبين والنووي،  . ٨١، ص ٨، ج سيدي خليل 
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١١١ 

  .الحفر للزاني: اًثاني

حفر له، سواء ثبت الرجم بالبينة، أم على أن المرجوم إذا كان رجلاً لا ي )١(اتّفق العلماء

لما أمرنا رسول االله صلّى االله : (بالإقرار، الدليل على ذلك ما روى عن أبي سعيد الخدري، قال

عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فواالله ما حفرنا له، ولا أوثقناه، ولكن 

ج يشتد حتى انتصب في عرض الحرة، فرميناه قام لنا، فرميناه بالعظام والخزف، فاشتكى فخر

 .)٢()بجلاميد الجندل حتى سكت

ولذلك لم يرد في الشرع في حقّ المرجوم؛ ولأن المرجوم قد يفر، فيكون فراره دلالة 

 .)٣(على الرجوع عن إقراره، وقد هرب ماعز من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة

  :قد اختلفوا في الحفر لها على ثلاثة أقوال ف،أما إذا كان المرجوم امرأة

أن الإمام يخير في الحفر لها، إن شاء حفر لهـا، وإن   )٤( وهو قول الحنفية:القـول الأول  

شاء ترك الحفر، أما الحفر فلأنّه أستر لها، وقد روي عن رسول االله صلّى االله عليه وسـلم                   

ترك الحفر فلأن الحفر للستر وهـي مـستورة         وأما   ،)٥(أنّه حفر للمرأة الغامدية إلى ثَنْدوتها     

بثيابها؛ لأنّها لا تجرد عند إقامة الحد.  

                                                                                                                                          
. ٨٩، ص ٦، ج   كـشاف القنـاع   والبهـوتي،   . ١٣٣، ص ٤، ج أسـنى المطالـب   والأنصاري،  . ١٥٣، ص ٤ج

  .٢٥٠، ص١ج، أخصر المختصراتوالدمشقي، . ٣٠٨، ص٣، جالروض المربعوالبهوتي، 
، الكـافي ،  وابن عبد البر  . ٥٩، ص ٧، ج بدائع الصنائع والكاساني،  . ٣٣٩، ص ١، ج مجمع الأنهر  الكليوبلي،   )١(

. ١٣٢، ص١، جمنهـاج الطـالبين  والنـووي،  . ٣٢٠، ص٤، جحاشية الدسـوقي والدسوقي،  . ٥٧١، ص ١ج

كـشف  لبعلـي،   وا. ١٦٦، ص ٦، ج مطالب أولي النهى  والرحيباني،  . ٢٧٢، ص ٢، ج فتح الوهاب والأنصاري،  

  . ٧٤٧، ص٢، جالمخدرات والرياض المزهرات
، ٣، ج ١٦٩٣: ، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا، حـديث رقـم             صحيح مسلم النيسابوري،  ) ٢(

، ٦١، ص ٣، ج ١١٦٠٦:، مسند أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، حديث رقم         المسندوالإمام أحمد،   . ١٣٢٠ص

  .١٤٩، ص٤، ج٤٤٣١: ب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث رقم، كتاسنن أبي داودوأبو داود، 
  .٥٩ص، ٧ج ،بدائع الصنائعوالكاساني، . ٥٢ص، ٩ج، المبسوطالسرخسي، ) ٣(
  .٥٩، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ٣٣٩، ص١، جمجمع الأنهرالكليوبلي، ) ٤(
، ٤٤٤٢:ر النبي برجمها من جهينة، حديث رقـم      كتاب الحدود، باب المرأة التي أم     سنن أبي داود،     أبو داود،    )٥(

: ، حديث ابي بكرة نفيع ابـن حـارث، حـديث رقـم    مسند الإمام أحمد بن حنبلوالإمام أحمد، . ١٥٢، ص ٤ج

، كتاب الحـدود،  نصب الرايـة الزيلعي، : أنظر) حديث أبي داود مجهول: (قال الزيلعي. ٤٢، ص٥، ج ٢٠٤٥٣

  . ٣٢٥، ص٣، ج١٤: فصل، حديث رقم

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١١٢ 

لا يحفر للمرأة؛ لأن أكثر الأحاديـث تـدلّ   :  وقالوا)٢(والحنابلة)١(وهو قول المالكية  القول الثاني    

 .)٥(واليهوديين، )٤(وماعز، )٣(على ذلك كقصة جهنية

أن الأصح استحباب الحفر للمرأة إن ثبـت زناهـا   : وقالوا )٦( وهو رأي الشافعية:القول الثالـث  

  .بالبينة، لئلا تنكشف، بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقرار، لتتمكن من الهرب إن رجعت عن إقرارها

  :ـ الرأي المختار

بعد النظر في الأقوال السابقة، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، 

  :في الحفر للمرأة وذلك لقوة أدلتهم استناداً لأحاديث الرجم، ومما يؤيد هذا القولمن تخيير الإمام 

 إن المقصود من العقوبة هي زجر الناس، فهذا المقصود يحصل سواء رجمـت المحـصنة       . ١

  .بالحفر أم لا

مصلحة إن المحصنة إذا حفرلها فهو أستر لها، وإذا لم يحفر فهو أسهل لها للفرار، وهذه                .  ٢ 

 فيظهر لنا أن مصلحة     ،ها؛ لأنّها بفرارها من العقوبة يكف عنها، وإذا قارنا بين المصلحتين          ل

  الرجم 

 .)٧( أفضل لها لكي يسهل عليها أن تفر،بدون حفر

  . الذي يبدأ بالرجم، الإمام أم الشهود: اًثالث

  :للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

أ ال شھود برجم ھ،      قد ثبت بالبينة، فيبـد     الحد كانإذا  إلى أنّه    )٨( ذهب الحنفية  :القول الأول 

  : فیبدأ الإمام برجمھ، واستدلّوا على رأیھم بما یلي،وإذا ثبت الحدّ بالإقرار
                                                

  .٧٦، ص١٢، جالذخيرةوالقرافي، . ٣٢٠، ص٤، ج حاشية الدسوقيدسوقي،  ال)١(
، ٢، ج كشف المخـدرات والريـاض المزهـرات   والبعلي،  .١٦٦، ص٦، جمطالب أولي النهى الرحيباني، )٢(

  . ٧٤٧ص
  .  من هذه الرسالة٧٩ سبق تخريجه في صفحة)  ٣(

  . من هذه الرسالة٤٢ سبق تخريجه في صفحة)  ٤(
  . من هذه الرسالة٥٥ يجه في صفحةسبق تخر)  ٥(

  .٢٧٢، ص٢، جالوهاب فتحوالأنصاري، . ١٣٢، ص١، جمنهاج الطالبينالنووي، )  ٦(
حكـم سـتر   : ورد في القواعد الفقهية أن الفرض أفضل من النفل، وفي هذه المسألة تعارض الحكمين وهمـا  ) ٧(

 وأما ستر العورة قد حصلت بثوبها؛ لأنّها  ،العورة على المحصنة فهو واجب، وحكم رجوع من الإقرار فهو ندب          

ممكن ولكن بمشقة، والمشقة تجلـب      فرجوع عن الإقرار باللفظ في الحفر       ال وأما   ،لا تجرد حين إقامة الحد عليها     

الأشـباه  ،  الـسيوطي : انظر. كف الحد عنها  يالتيسير، فبقي أفضلية الرجم بدون حفر لكي تفر من مكان الحد، و           

  .١٤٥ص، ١ج ،والنظائر
  .١٢ص، ٤ج ،حاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٧، ص٢، ج مجمع الأنهر الكليوبلي، )٨(
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١١٣ 

نا زناءان،  يا أيها الناس إن الز    : (ما روي عن علي رضى االله عنه أنّه قال        : الدليل الأول 

د فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمـام،   زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهو        

: ثم النّاس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمـي، قـال            

 .)١()قال فرماها بحجر فأصاب صماخها، فاستدارت ورمى الناس: وفي يده ثلاثة أحجار

كـان لـشراحة زوج     : (قال )٢(ما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن الشعبي       : الدليل الثاني 

: غائب بالشام وأنّها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب رضي االله عنـه، فقـال       

ن هذه زنت فاعترفت، فجلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة،               إ

 ولو كان شهد علـى  إن الرجم سنّة سنّها رسول االله صلّى االله عليه وسلم،: وأنا شاهد، ثم قال   

هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد، يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنّها أقـرت، فأنـا أول           

 .)٣()فكنت واالله فيمن قتلها: من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم قال

                                                
  ،٢٨٨١٨رقم  ، كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرجم، حديثالكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار ابن أبي شيبة،  ) ١(

، ١٣٣٥٣: حديث رقـم   ، كتاب الطلاق، باب الرجم والإحصان،     مصنف عبد الرزاق  والصنعاني،  . ٥٤٤، ص ٥ج

وهذا الحديث قد جاء بطرق كثيرة، ورواه علماء الحديث منهم البيهقي، وأحمد، وأبن أبي شـيبة،  . ٣٢٧، ص ٧ج

 كتاب الحدود، فصل، الحـديث      ،نصب الراية الزيلعي،  : انظر. جد أي طعن في سنده    يلم  ف وحسب اطلاع الباحث  

ط، .، دأضواء البيـان ، )هـ١٣٩٣:ت(، بن المختار  محمد الأمين بن محمد      ،الشنقيطيو. ٣١٩ص،  ٣جالتاسع،  

 ـ١٤١٥،  بيروت،  دار الفكر ،  )مكتب البحوث والدراسات  : تحقيق(م،  ٩  :سـككا و .٣٩١ص،  ٥ج م،١٩٩٥/هـ

، )هي سـكاء  و،الأذن ضاق صماخها فهو أسك     و ، وأصيب بالصمم  ،قل إشرافها  و ، ولزقت برأسه  ،صغرت أذنه (

  .ن المقصود بهذه الكلمة المنطقة التي خلف الأذن، ويبدو أ٤٣٩، ص١ ج،المعجم الوسيط :انظر
الشعبي، هو عامر بن شراحيل، عالماً، وزكياً، وورعاً، وأعلم بحديث أهـل الكوفـة والبـصرة، والحجـاز،        ) ٢(

والآفاق، وقد أدرك خمس مائة أصاحب رسول االله وأعظمهم سيدنا علي بن أبي طالب كرم االله وجه، وله حلقـة            

حلية الأصبهاني، : أنظر.  سنة٧٧هـ ، وعمره ١٠٤ول يومئذ كثير، وتوفي بالكوفة سنة     عظيمة وأصحاب الرس  

، ٢، ط صفة الـصفوة  أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد،         و. ٤١٠، ص ٤، ج الأولياء وطبقات الأصفياء  

 إلى  ٧٥، ص ٣م، ج ١٩٧٩/هـ١٣٩٩، دار المعرفة، بيروت،     )رواس قلعه جي  ومحمود فاخوري،   : تحقيق(م،  ٤

٧٧.  
، ١، ج٩٧٨: ، مسند على بن أبي طالب رضي االله عنه، حديث رقـم مسند الإمام أحمد بن حنبلالإمام أحمد،  ) ٣(

وهذا الحديث قد جاء بطرق كثيرة، ورواه علماء الحديث، ومنهم البيهقي، وأحمد، أبـن أبـي شـيبة،           . ١٢١ص

كتاب الحدود، فصل، الحديث التاسع،      ،نصب الراية الزيلعي،  : انظر. وحسب اطلاعي لم أجد أي طعن في سنده       

  .٣١٩ص، ٣ج
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١١٤ 

فهو شبهة في درء أن الشهود إذا غابوا، أو أبوا، أو ماتوا، أو جنوا، أو فسقوا : الدليل الثالث

 عن القتل،  تضعف نفوسهم؛ ولأنالحد عن المشهود عليه، لاحتمال الرجوع عن شهادتهم

  .والقاعدة أن الحدود تدرء بالشبهات

  

نّه لا يشترط أن يبدأ الشهود بالرجم إذا ثبت إ:وقالوا )١( وهو قول المالكية:القول الثاني

مذ أقام الأئمة الحدود لم نعلم أحداً : (ر، وقال الإمام مالكبالبينة، أو أن يبدأ الإمام إذا ثبت بالإقرا

منهم تولى ذلك بنفسه، ولا ألزم ذلك البينة، خلافاً لأبي حنيفة القائل إن ثبت الزنا ببينة بدأ 

 في ة، والأحاديث التي تدلّ على قول الإمام أبي حنيفة موجود)الشهود ثم الإمام، ثم سائر النّاس

  . أبي داود، إلّا أنّه ما صح عند الإمام مالكسنن النسائي و

 

إلى أنّه يستحب للشهود أن يبدأوا بالرجم إذا ثبت  )٣(والحنابلة ،)٢( ذهب الشافعية:القول الثالث

الزنا بالبينة، أما إذا ثبت بالإقرار بدأ الإمام، ودليلهم أن النبي صلّى االله عليه وسلم رجم ماعزاً 

؛ ولأنّها إقامة حد، فلم )٤()نيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهايا أ: (ولم يحضره وقال

يلزم حضور واحد منهما كالقذف؛ ولأنّها إفاتة نفس، فلا يلزم فيه حضورهما؛ ولأنّه لا يلزم 

  .حضوره في حد البكر، فلم يلزم حضوره في حد الثيب كالجمع بين الزانيين

                                                
، ٨، ج الخرشي على مختصر سـيدي خليـل      والخرشي،  . ٣٢٢ و ٣٢٠، ص ٤،جحاشية الدسوقي الدسوقي،  )  ١(

  .٢٩٥، ص٦،جالتاج والإكليلوالمواق، . ٨٢ص
  . ٢٠٢، ص١٣، جالحاوي الكبيروالماوردي، . ٤٣٣، ص٧، جنهاية المحتاجالرملي، )  ٢(
شرح البهوتي،  ، و ٣٠٨، ص ٣، ج الروض المربع والبهوتي،  . ١٦٦، ص ٦، ج مطالب أولي النهى    الرحيباني، )٣(

  .٣٤٠، ص٣، جمنتهى الإرادات
، ٢، ج ٢٥٧٥: ، كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل الحدود، حـديث رقـم            صحيح البخاري البخاري،  )  ٤(

، ١٦٧٩: نفسه بالزنا، حديث رقـم     عترف على ا، كتاب الحدود، باب من      صحيح المسلم والنيسابوري،  . ٩٧١ص

  .١٣٢٤/١٣٢٥، ص٣ج
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١١٥ 

  : ـ الرأي المختار

جج الأقوال السابقة فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول بعد النظر في ح

نّه لم يرد عن رسول االله صلّى االله عليه وسلم هذه الفريضة، وأما إ :الثالث، ومما يؤيد هذا القول

 فقد اختلف العلماء في صحته فلم يحتج به الإمام مالك، ولذلك ،الحديث الذي استدل به الحنفية

:  بالقاعدة الفقهية القائلة بين الأدلة، وعملاًاً جمع إليه الشافعية، والحنابلة هو المختارفإن ما ذهب

 .)١( إعمال الكلّام أولى من إهمالهإن

  

  

                                                
ن الإحمـاع   إ :جمعاً بين الأدلة معناه العمل بكلّ الأدلة فهو أفضل من ترك أحدهما، مثل الشيعة الذين قـالوا                ) ١(

يختص بأهل بيت رسول االله صلّى االله عليه وسلم، ورد الآمدي أن الإجماع يأتي أيضاً من الـصحابة الآخـرين                

 ،الأشباه والنظائر ، و السيوطيو. ٣٠٨ص،  ١ج ،الإحكام في أصول الأحكام   ،  الآمدي: انظر. لة موجودة جمعا بأد 

  .١٥٩ص، ١ج
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١١٦ 

  المبحث الثاني

 دين الإسلام برونيعقوبة جريمة الزنا في قانون مجلس 

  
  :وفيه مطلبان

عقوبـة   طبيعـة    مجلس دين الإسلام بروني مـن      قانون   موقف: المطلب الأول 

ناجريمة الز.   

 مجلس دين الإسلام  الزنا في قانونات على جريمة  عقوبأنواع ال : المطلب الثاني 

  .بروني
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١١٧ 

  المطلب الأول

  .ناعقوبة جريمة الزمجلس دين الإسلام بروني من طبيعة  قانون موقف

وبة السجن، عق: مجلس دين الإسلام بروني على جريمة الزنا بعقوبتين هماقانون يعاقب 

 أن عقوبة الزنا في يع في بروني يرىشرت العلى أنولا خلاف ، )١(الغرامة الماليةعقوبة و

:  هذا الأمر في قضية ذات الرقم)٢(القانون هي عقوبة تعزيرية، وقد وضح أعضاء لجنة التحكيم

 أعضاء المحكمة القضائية الكبرى، قال) ١٩/١٩٧٣:(وهي متعلقة بقضية ذات الرقم) ١/١٩٧٤(

ن رجوع المقر عن الإقرار بعد الحكم لا يجوز؛ لأن العقوبة الموقعة على إ: (لجنة التحكيم

 ).يةحدت  هي عقوبة تعزيرية وليسمجلس دين الإسلام برونيالمجرم هي حسب قانون 

 عقوبة الزنا هي من التعازير كما وعدواوقد أكّد أعضاء لجنة التحكيم قرارهم السابق 

:  مدعي محكمة القاضي، في القضية ذات الرقمضدة حاجة راكية بنت أوتل ورد في قضي

، في القضية ذات موارا برونيمنطقة  في قاضي ال، وهي متعلقة بقضية محكمة )١/١٩٧٩(

أمام  لا يشترط لثبوت الدعوى، أن يقدم المدعي للقاضي: ( ، فقال الأعضاء)٤٤/١٩٧٧: (الرقم

 ٤٤/١٩٧٧: في الإسلام؛ لأن العقوبة في القضية ذات الرقمالمحكمة أربعة شهود كما أوجب 

  ). حديةتهي تعزيرية، وليس

 بين الشريعة الإسلامية، وقانون هناك فرقاًوبعد النظر إلى القرار السابق يظهر لنا أن 

 تعد الشريعة الإسلامية عقوبة الزنا إذمجلس دين الإسلام في طبيعة عقوبة الزنا في كل منهما، 

                                                
  :انظر)  ١(

 Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part١٠, 

section١٩٦-١٧٠, page٩١-٨٣.   
  من قانون مجلس دين الإسلام٤٤ وقد نصت المادة  برونيمة شرعية في     أعضاء لجنة التحكيم هي أعلى محك      )٢(

، ويعد أعـضاء لجنـة التحكـيم        م١٩٥٥ على تأسيي هذه اللجنة، وقد صدر قانون مجلس دين الإسلام سنة             في

كمجلس الاستئناف لأي شخص مضطهد أو غير مقتنع بالقرار القضائي، أو الأمر الموجه إليـه مـن المحكمـة              

 الدعوى بعد أن أخذ الإذن من جلالة        كبرى ومحاكم قضاة الولاية، وتقوم هذه اللجنة الاستئنافية بسماع        القضائية ال 

 ،حقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد الفرقة     ). ٢٠٠٦(حاج معطي، حاج عبد الرحمن بن فغارة،        : السلطان، انظر 

  :نظر أيضاًوا. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن. ١٨ص

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Reliqious Council and Kadis courts Act, part٢, 

section٤٤, page٢٨. 
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١١٨ 

 بينما يتضح أن الجريمة،  هذه الحدود التي قدرها الشرع، وهي عقوبة تنسجم مع خطورةمن

ها عقوبة تعزيرية فقط، وعليه فإنها لا تنسجم مع خطورة ديعف دين الإسلام برونيقانون مجلس 

نه فإالجريمة، ومن هنا نرى أن عقوبة الزنا في القانون لا تستمد من الشريعة الإسلامية، ولذلك 

  .  بد من تعديل هذه العقوبة لتوافق أحكام الشريعة الإسلاميةلا

  

  المطلب الثاني

    مجلس دين الإسلام بروني الزنا في قانونات على جريمةعقوبأنواع ال

  

  :وفيه ثلاثة فروع

  .مجلس دين الإسلام برونيالمواد المتعلقة بعقوبة الزنا في قانون : الفرع الأول

   .في قانون مجلس دين الإسلام بروني جنعقوبة الس: الفرع الثاني

  .عقوبة التغريم بالمال: الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  .مجلس دين الإسلام برونيالمواد المتعلقة بعقوبة الزنا في قانون 

  :تمهيد

 على عقوبة الزنا على مجلس دين الإسلام برونيمن قانون ) ١٧٨: (نصت المادة

 لا عجب أن هذه المادة من أهم المواد في القانون التي تتعلق ، ولذلكبرونيمرتكبه في قوانين 

؛ ولأنّها رنتشان الزنا وتمنع هذه الجريمة من الا؛ لأنّها تردع الناس عبرونيبجريمة الزنا في 

؛ ولأن المسلمين متّفقين على اعتبار الزنا من أفحش الجرائم التي )١(تحفظ نسبهم من الاختلاط

 .)٢(ايجب عليهم اجتنابه

                                                
  . من هذه الرسالة٤٠ -٣٦على مقاصد الشريعة صفحة انظر مخاطر الزنا  )١(
ن جريمة الزنا   إ :ول بمناسبة عيد الميلاد لصاحب الجلالة سلطان حاج حسن البلقية وهو يق           ١٥/٧/١٩٩٦في  )  ٢(

، ولذلك تتمنى الحكومة تنفيذ عقوبة الزنا حسب  عدم الوقوع فيها   المسلمين   ى الجرائم الخطيرة التي يجب على     حدإ

  :انظر. مناسب في المستقبلالوقت الالشريعة الإسلامية في 
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١١٩ 

بهذه المادة، من أجل تحقيق إلى الاهتمام  برونيلين في ؤو المسدعوي ؛ فإن الباحثولذلك

 من  جميعها، وذلك عن طريق نشرها في وسائل الإعلاماًالقصد من تشريعها كما ذكرنا سابق

 الناس عن بتعد وتعديلها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، لكي ي، وغيرها، وصحف،تلفاز

  . الناس وتقل الجرائم في المجتمعجريمة

  :هي مجلس دين الإسلام بروني من أربعة بنود، من قانون ) ١٧٨(وتتكون المادة 

أي رجل طلق زوجته شرعاً وقانوناً، ثم يستأنف الجماع والنكاح معها دون الإيفاء  .١

هذه عقاب و:  الزنابمتطلبات الشريعة للسماح له بذلك، سيكون مذنباً ومرتكباً لجريمة

، أو إذا برونياً اًألف دولار) ١٠٠٠(الجريمة السجن مدة شهر واحد، أو غرامة مقدارها 

يكون عقاب هذا كانت زوجته غير مدركة حين استئانف النكاح بحدوث الطلاق، فس

 .  برونيدولار ) ٢٠٠٠( أو غرامة مقدارها ،شهرينالجرم السجن لمدة 

أعلاه تكون مذنبة ) ١( ورد في البند رقم  امرأة تقترف جرماً يستحقّ العقاب كماأي .٢

) ٢٠٠( أيام في السجن، أو دفع غرامة مقدارها  بالسجن لمدة سبعةبجرم يستحق عقاباً

 .اً بروناوياًدولار

أي رجل أو امرأة يقوم بجماع جنسي مع آخر، وهو يعلم، أو لديها اعتقاد بأنّه محرم  .٣

 اً عقاب عليه بجرم يستحقّاًسيكون مذنب  أو،ةعليه  حسب الشريعة الإسلامية، فستكون مذنب

 :كما يلي

  . للذكرالسجن لمدة خمسة سنوات  . أ

 .السجن لمدة سنة واحدة للأنثى . ب

كلّ من يكون مذنباً بجرم الجماع غير ) ٣(، )٢(، )١(عدا الحالات المشار إليها في المواد .٤

بجرم، سيكون مذنباًقٍ لهر معتنقاً للإسلام، أو غير معتن كان الطرف الآخالشرعي، سواء  :

 .برونياً اًدولار) ٥٠٠٠( أو غرامة ،ويعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر

  :  على هذه المادةوفيما يلي أبرز الملحوظات

  : تقسم إلى ثلاثة أقسامنان أحوال الزإ:  أولاً

 الرجوع  أن يكون الزنا بين الزوجين بعد حدوث الفراق والطلاق بينهما، ودون أن يتم:أولاً

  .بينهما كما أمر الشرع

                                                                                                                                          
 Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara 

Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara 

Brunei Darussalam, ١٤٢٦H-٢٠٠٥M, page:xv. 
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١٢٠ 

 سواء كان الرجل والمرأة متزوجين، أو رأة التي يحرم عليه الزواج منها،الم الزنا ب:ثانياً

  .سواء كان التحريم بسبب النسب، أو الرضاعة، أو المصاهرةو، غير متزوجين

  . الزنا مع غير المحارم :ثالثاً

ن الجماع بعد ن يفعلايلى الزوج والزوجة اللذوبالنسبة للنوع الأول فإن عقوبة الزنا ع

 منذ برونيوقوع الطلاق بدون لفظ الرجوع، هذه القضية قد جرت في المحاكم الشرعية في 

من قانون الأحوال ) ١٤٦(، إلّا أنّها منسوخة بالمادة مجلس دين الإسلام برونيإصدار قانون 

وقت، أصبحت عقوبة الزنا المنذ ذلك وم، ١٩٩٩ دسمبر ١٨الشخصية، بعد نفاذ هذا القانون في 

 المحارم من الرجال الواقع بينعقوبة الزنا : مافي قانون مجلس دين الإسلام عقوبتين فقط، ه

  .)١(والنساء، وعقوبة الزنا بدون وجود عقد صحيح

  

  الفرع الثاني

  في قانون مجلس دين الإسلام بروني )٢(عقوبة السجن

  :  القانون المذكور على جريمة الزنا يأتي بيانها فيما يليهناك عدة عقوبات بالسجن رتبها  

                                                
   :انظر )١(

 Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara 

Brunei Darussalam, Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara 

Brunei Darussalam, ١٤٢٦H-٢٠٠٥M, page:١١٧. 
 القاسم إسماعيل ابن عباد بن وأب،  الطالقاني كالبيتس، فهو أي مكان يحبس فيه إنسانالحب: السجن في اللغة) ٢(

 ،عالم الكتب، )الشيخ محمد حسن آل ياسين: تحقيق(م، ١١، ١ط، المحيط في اللغة، )هـ٣٨٥:ت(، العباس

مجلس ولم يعرف قانون ، ٥٦ص، ٦ج، كتاب العين، الفراهيديو. ١٥ص، ٧ج، م١٩٩٤/هـ١٤١٤، بيروت

 بروني السجن، ولذلك لا بد من رجوع إلى قوانين أخرى لمعرفة تعريفه؛ لأن القوانين في دين الإسلام بروني

، القسم الأول، ١٨٤م  ذكر قانون محاكم الشرعية رقوقد ، بالواسطة  أو،، مباشرةبعضاًلها علاقة مع بعضها 

كلّ الألفاظ والعبارات المستعملة في هذا القانون، ولم يأتي تفسيرها فيه، ولكن يرد تفسيرها ): (٢(بند) ٢(المادة 

في قانون التفسير، فينبغي التفسير لهذه الألفاظ والعبارات لكلّ قانونين بمعنى واحدة، ما لم يكن هذا التفسير 

  أحدهما يسمى سجن جرودغ، وآخر، إلا سجنينبرونيولأنّه لا يوجد في لامية، مخالفة لحكم الشريعة الإس

  : انظر سجن مارا بورغ، وهما تحت سلطة وزارة الداخليةيسمى

http://www.home-affairs.gov.bn/department/index.htm م  ٢٠٠٨ سمتنبر ١وع  تاريخ الرج   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.home-affairs.gov.bn/department/index.htm


 
 

١٢١ 

  .السجن لمدة خمسة سنوات: أولاً

هذه العقوبة تختص بالرجل الذي يرتكب الزنا مع أحد محارمه، سواء كانت محرمة 

أو بسبب المصاهرة  )١(بسبب النسب كالأخت، أو بسبب الرضاعة كالأم، أو الأخت من الرضاعة

وتعد عقوبة  ،)٤(أو أن يزني بامرأة كافرة ،)٣(أو أن يزني مع المرأة المتزوجة ،)٢(كأخت زوجته

  .  القانون هذانا في عقوبة للزشدالسجن لمدة خمسة سنوات أ

  .السجن لمدة سنة واحدة: ثانياً

هذه العقوبة تختص بالمرأة التي ترتكب الزنا مع أحد محارمها، سواء كان التحريم 

لأخ، أو بسبب الرضاعة كالأخ من الرضاعة، أو بسبب المصاهرة كأخ الزوج، بسبب النسب كا

  . وهذه العقوبة تعد أكبر عقوبة بحق المرأة إذا زنت

تان السابقتان إجباريتان؛ لأن هذا القانون لا يذكر عقوبة أخرى إلا السجن، ولكن والعقوب

لرجل مباشرة؛ لأن لفظ وات على ا حكم السجن خمس سنليس من الضروري أن يوقع الحاكم

 الأعلى في العقوبة، وقد تبين للباحث  سنوات في المادة السابقة يدلّ على الحدالسجن لمدة خمس

 على بعض القضايا أن القاضي قد يحكم بسنة أو سنتين، وكذلك عقوبة السجن من خلال إطلاعه

قضية ال في  في الحكمما جاءسنة، ومثال ذلك   أو،بالنسبة للمرأة، فقد يحكم القاضي بستة أشهر

فقد حكمت المحكمة القضائية الكبرى بالسجن سنتين على الرجل، ) ٣٢/١٩٧٧: (ذات الرقم

، وفي قضية )٣) (١٧٨(المادة كما نصت  في جريمة الزنا  إثر وقوعهماوشهرين على المرأة

على المرأة حكمت المحكمة القضائية الكبرى بالسجن ستة أشهر ) ٤٤/١٩٧٧: (أخرى ذات الرقم

  .في جريمة الزنا

 ويرى الباحث أن تمييز القانون في العقوبة بين الرجل والمرأة هو أمر لا مبرر له؛ لأن

  .الزنا من كليهما واحد، وجريمتهما واحدة؛ فلا معنى للتفريق بينهما في العقوبة

  .السجن لمدة ستّة شهور: ثالثاً

ناهذه العقوبة بالرجل أو المرأة،  لا تختصسواء كان المزني بها بل هي لمن يرتكب الز 

وهذه العقوبة ليس عقوبة إجبارية؛ لأن القاضي أو الحاكم له صلاحية في  ،)٥(ة أو كافرمسلمة

                                                
  . م١/١٩٧٥: رقم، مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم: انظر)  ١(
  .م١٢٨/٢٠٠٠: رقم برونيمحكمة القضائية الكبرى  القرار: انظر )٢(
  .م١/١٩٧٤: مرق مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم  قرار:انظر) ٣(
  .م١/١٩٧٩: رقم مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم  قرار:انظر)  ٤(
  .م٤٣/١٩٧٧:  رقمبرونيالمحكمة القضائية الكبرى   قرار: انظر)٥(
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١٢٢ 

ليس من الضروري أن يوقع ف ؛إيقاع عقوبة السجن، أو الغرامة المالية، وإذا حكم الحاكم بالسجن

  .)١(مذكور تدلّ على الحد الأعلىعقوبة ستّة الشهور مباشرة؛ لأن المادة ال

  الفرع الثالث

 )٢(عقوبة التغريم بالمال
  

وبعد نسخ العقوبة الثانية لجريمة الزنا في قانون مجلس دين الإسلام هي الغرامة المالية، 

عقوبة  وجدت لا مجلس دين الإسلام بروني تبين أنهمن قانون ) ١٧٨(المادة من ) ٢(و) ١(بند 

 ألف دولار بروني، لّا لمن يرتكب الزنا بدون وجود عقد نكاح، فعقوبته خمسةالتغريم بالمال إ

المادة ) ٤(في هذا البند " أو" عقوبة اختيارية بين السجن أو دفع الغرامة؛ لأن كلمة وهذه ال

  . تدلّ على أن العقوبة اختيارية) ١٧٨(

السجن، إلّا إذا بلي وليس ن الحكم في المحاكم الشرعية يكون بالتغريم المافإفي الغالب و

 .)٣( فعندئذ يسجن،كان المجرم لا يستطيع أن يدفع الغرامة

ويجوز للحاكم أن يحدد كيفية الدفع ووقته، أي أن تدفع الغرامة مرة واحدة، كما ويجوز 

ف في مواعيد متتابعة، حتّى يؤدي كامل ما عليه لطها على دفعات مرتبة يؤديها المكيتقس

 .)٤(تدريجاً

                                                
  .٣/١٩٦٧: رقم مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيمقرار : انظر )١(
ر مختـا ،  الـرازي و. ٤٣٦، ص ١٢، ج لـسان العـرب   ابن منظور،   ) ما يلزم أداؤه  : ( في اللغة هي   الغرامة) ٢(

 فإنّه لم يفسر معنى عقوبة التغـريم بالمـال،   مجلس دين الإسلام بروني،، أما في قانون ١٩٨ص، ١ج،  الصحاح

 كقانون العقوبات، والنظر إلى كتب القوانين المعاصرة نجـد أن           برونيولكن بعد النظر في القوانين الأخرى في        

 :، أنظر) إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكمإلزام المحكوم عليه بأن يدفع(عقوبة التغريم بالمال معناها 

، وفـي الأردن نـص   ٢٢٤، ص٢ج محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات،عبد الرحمن توفيق أحمد، 

 فإن أموال الغرامة المالية في الأحكام       برونيالقانون على أن أموال الغرامة توضع في خزينة الحكومة، وأما في            

  : انظر،مجلس دين الإسلام بروني فإنّها توضع في خزينة خاصة ل؛ المحكمة الشرعيةالصادرة عن

 Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٤, 

section٩٧, page٥٣.   
ة الـدنيا، يـوم الأحـد     مساعد حاكم المحكمة الشرعي حاج شهر البهار حاج سليمان   شخصية مع السيد   مقابلة)  ٣(

  .م٢٠٠٨ شباط ١٣الموافق 
  :انظر )٤(

  Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٢, Page٤٤. 
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١٢٣ 

إذا قضى الحاكم بالغرامة المالية، وحدد وقت لدفع الغرامة، بدفعة واحدة أو باقساط و

حينئذ يجوز للحاكم أن يحكم بالسجن عليه فدورية، ثم عجز المحكوم عليه أن يدفعها بعد ذلك، 

 .)١(مباشرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور

مجلس دين الإسلام قانون والغرامة المالية التي رتبهما وبالنظر إلى عقوبة السجن، 

 على جريمة الزنا، فإنه يظهر لنا المخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية في هاتين بروني

العقوبتين، ذلك أن الإسلام لا يعاقب الزناه بالسجن أو بالغرامة المالية، وإنما يعاقبهم بالرجم أو 

، وهي عقوبات حدية، تتناسب مع حجم الجلد والتغريب، وهي العقوبات التي تتم بحثها سابقاً

دين الجريمة، والمخاطر التي تترتب عليها، وعليه فإن العقوبات التي نص عليها قانون مجلس 

  الباحثدعوي هي مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الشريعة الإسلامية، والإسلام بروني

التي جاءت بها الشريعة ل هذه العقوبات بالعقوبات االمسؤولين إلى ضرورة الإسراع باستبد

  .    الإسلامية؛ لتؤدي دورها في ردع الزناه عن هذه الجريمة الخطيرة

  

                                                
    :انظر )١(

  Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧١, Page٤٤. 
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١٢٤ 

  المبحث الثالث

 مجلس دين الإسلام  الزنا في الفقه الإسلامي وقانون جريمةمقارنة بين عقوبة

  بروني

 يظهر ،مجلس دين الإسلام بروني في الفقه الإسلامي وقانون الزنابعد النظر في عقوبة 

  :وفيما يلي بيان ذلك , أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بينهما

  : أوجه الاتفاق:المطلب الأول

 على اعتبار الزنا جريمـة كبيـرة        مجلس دين الإسلام بروني    يتّفق الفقه الإسلامي وقانون      :أولاً

 والزهـري  ، في انتشار الأمراض كالإيداز    حياة الإنسان، ولأنّها سبب رئيس     وخطيرة؛ لأنّها تهدد  

قطع الأرحام، وضياع الأسر، وغيرها     ساب، و الأمراض، وهو سبب في اختلاط الأن     وغيرها من   

    .عمن المفاسد الخطيرة التي تترتب على انتشار الزنا في المجتم

لا تمس حقّ الفرد فقط، ولكـن تمـس حـق            يتّفقان أيضاً على أن مخاطر الزنا وأضراره         :ثانياً

 أم لا، وسـواء     اً النظر عن حالته، سواء كان متزوج      لك يعاقب فاعله، بغض   المجتمع والأمة، ولذ  

كانت المرأة متزوجة أم لا، وهذا يختلف عما عليه القوانين الوضعية الأخرى التي لا تعاقب على                

 تعد الزنا جريمة  تمس حقّ الفرد        هاالزنا إلّا إذا وقع من المتزوجين من الرجال والنساء فقط؛ لأنّ          

  .)١(فقط

  .أوجه الاختلاف: المطلب الثاني

  .الاختلاف في تكييف عقوبة الزنا: أولاً
الفرق الكبير بين الفقه الإسلامي وقانون مجلس دين الإسلامي هو في تكييف عقوبة جريمة 

في الفقه الإسلامي، فعقوبة الجلد مائة جلدة هي عقوبة مقدرة على  )٢(الزنا، فبينما هي عقوبة حدية مقدرة

يزيد عليها، وكذلك عقوبة اني غير المحصن، إذ ليس لأحد من الناس أن يعفو عنها، أو ينقصها أو الز

  .)٣( إذ ليس فيها اختيار،جباريةإالرجم بالنسبة للمحصن، فهي عقوبة ثابتة 

                                                
  . من هذه الرسالة٣٥ انظر صفحة)  ١(

عقوبـة  : (، وفي اصطلاح الفقـه هـو  الفصل بين الشيئينالحدود جمع حد وهو في اللغة يأتي بمعنى المنع و  )  ٢(

١ج ،مختار الـصحاح والرازي، . ١٤٠، ص٣، ج لسان العرب ابن منظور،   )  الله تعالى  اً وجبت حقّ   شرعاً رةمقد ،

  .١٧٣ص، ١ج، أنيس الفقهاءوالقونوي، . ١١٣ص، ١ج، التعريفات ،الجرجانيو. ٥٣ص
مغنـي  والخطيب الشربيني، . ٤٣٧ص، ٢ج، حاشية العدويوالعدوي، . ٢ص، ٥ج،  البحر الرائق ،  ابن نجيم ) ٣(

الداود، عبد الـرحمن بـن عبـد        و. ٣٣٦ص،  ٣ج،  شرح منتهى الإرادات  ،  البهوتيو. ١٧٦ص،  ٤ ج المحتاج،

  .١٦، ص١م، ج١٩٧٢الرياض، وم الشرعية، لية العم، كل١، ١، طلإسلامالعقوبات في االعزيز، 
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١٢٥ 

 فإنه يعد الزنا عقوبة مجلس دين الإسلام بروني،أما تكييف عقوبة الزنا في قانون 

 ، والمنع، والتفخيم،التأديب، والرد: في اللغة يأتي بمعان كثيرة منهاتعزيرية، والتعزير 

الله ا  من حقوق حقّ سواء كانت فيرةعقوبة غير مقدوفي اصطلاح الفقه، فهي ، )١(والتعظيم

والتعزير عقوبة مفوضة إلى رأي الإمام، وله صلاحية في معاقبة  .)٢(العبدحقوق تعالى أو 

وال، والظروف، بشرط أن لا تخرج عن أحكام ومقاصد المرجرم حسب رأيه بحسب الأح

 .)٣(الشريعة العامة

، فإن للحاكم صلاحية أن يوقع الحكم حسب برونيوفي قضايا المحاكم الشرعية في 

ن للحاكم أن يخفّف العقوبة إذا وجد طلب من المجرم، ويغلظ العقوبة على المجرم إذا إإذ ؛ )٤(رأيه

  .)٥(مرة أمام المحكمةثبت ارتكابه للجريمة أكثر من 

، )٦(وفي الفقه الإسلامي اختلف الفقهاء في عقوبة السجن للزاني غير المحصن بعد تغريبة

سجن هي  من عقوبة الالإسلامموقف ولكنّهم اتفقوا على عدم جواز معاقبته بعقوبة أخرى، و

ق الردع، والزجر عن ، وتحقة مفيدها أنّ الإمامإذا غلب على ظنعقوبة ثانوية، لا يعاقب بها إلّا 

                                                
، تاج العروس ،  الزبيديو. ٥٦٢، ص ٤، ج لسان العرب وابن منظور،   . ٧٨ص،  ٢ج ،تهذيب اللغة ،  الأزهري) ١(

م، مكتبـة الأقـصى، الأردن،   ١، ١، طحكم التعزير بأخذ المال في الإسـلام أبو رخية، ماجد، و. ٢١ص،  ١٣ج

  . ٧، ص١، جم١٩٨٦/هـ١٤٠٧
أحمـد  : انظـر أيـضاً  . ١٦١ص، ٤ج، أسنى المطالبوالأنصاري، . ٤٤ص، ٥ج، البحر الرائق ،  ابن نجيم )  ٢(

   .٢٢١ص، ١ج، دستور العلماءنكري، 
وكـوكش،  . ٢٣٣ص،  ١٠ج،  المغنـي ،  موفق الدين بن قدامة   و. ٣٤٩ص،  ٥ج،  شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ٣(

. ٥٢، صم بالتعزير بالحبس، والغرامة المالية في الفقه الإسـلامي مدى صلاحية الحاك  ،)م١٩٨٧(يحيى رامز، 

  . الأردنية، عمان، الأردنالجامعةرسالة ماجستير غير منشورة، 
 عقوبة السجن على الرجل في جريمة       ضائية الكبرى حكم الحاكم   محكمة الق ال ٥٥/١٩٧٤: في قضية ذات الرقم    )٤(

  . فقط يوما٢١) ٤ ) (١٧٨(الزنا المتعلق بالمادة 
  :انظر)٥(

Mohammad Daud Ismail, Proses Pendakwaan kes Jenayah Khalwat Dan 

Persetubuhan Haram Di Mahkamah Syariah, Institut Pengajian Islam Sultan Haji 

Omar Ali Saifuddien, Jabatan Syariah, Universiti Brunei Darussalam, Negara Brunei 

Darussalam, ٢٠٠٢M/١٤٢٣H, m.s ٢٤/٢٥ dan ٤٨. 
  . في هذه الرسالة١٠٢ -١٠١ انظر صفحة )٦(
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١٢٦ 

، فهو يجعلها وأما موقف القانون الوضعي في عقوبة السجن فهو العكس، )١(الوقوع في الجرائم

 .)٢(عقوبة أصلية، حتى لو كانت لا تحقق مهنى الزجر

وأما عقوبة التعزير بالغرامة المالية فقد ذهب جمهور العلماء إلى منع ذلك؛ لأن الشرع 

عقوبة في جريمة الزنا؛ ولأن المقصود من العقوبة هو التأديب، وهذا ها باعتبارلم ينص عليها 

 .)٣(يكون في البدن والجسد لا في الأموال

  . من جهة مصدر الحكمالاختلاف: اًثاني
إن مصدر عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي هو القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والإجماع، 

 تركواالقانون البريطاني، والبريطانيون  فهو  الإسلام برونيمجلس دينأما مصدرها في قانون 

 سنة برونين قوانينهم ما زال يعمل بها  على الرغم من استقلال إ، إذ برونيورثة قانونية في 

والحكومة الآن تجتهد للعودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بعقوبة الزنا ، )٤(م١٩٨٤

 عمل قيم، ندعو االله أن يوفق هذا العمل، وأن يتحقق في القريب وغيرها من العقوبات، وهو

 .)٥(العاجل

                                                
الخطيـب  و. ٢٩٨ص، ١٦ج ، المدونـة الكبـرى  والإمـام مالـك،   . ٥٢ص، ٥ج، البحر الرائق،  ابن نجيم ) ١(

، ٢٨ج،  الفقـه  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميـة فـي       وابن تيمية،   . ٣٩٠ص،  ٤ج ،مغني المحتاج ،  الشربيني

، مدى صـلاحية الحـاكم بـالتعزير بـالحبس        وكوكش،  . ٢٥٨ص،  ٢ج،  شريع الجنائي التعودة،  و. ١٠٧ص

  .٥١/١٠٧، صوالغرامة
، عقوبة الـسرقة   )٣٩٢( مثل عقوبة قطع الطريق المادة   برونيعقوبة السجن التي وردت في قانون العقوبات        ) ٢(

  :انظر. برونيقانون العقوبات ، وغيرها من العقوبات الواردة في )٣٧٦(، عقوبة الإغتصاب المادة)٣٧٩(المادة 

 Laws of Brunei, Chapter٢٢, penal code, page١٥٩-١٥٢. 
حاشـية  والدسـوقي،  . ٤٤، ص٥، ج بحر الرائـق  وابن نجيم،   . ٣٤٥ص،  ٥ج،  شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ٣(

. ١٩٨ص،  ٦ج،  الأموالإمـام الـشافعي،     . ٢٦٨ص،  ٤ج،  بلغة الـسالك  ،  الصاويو. ٣٥٥ص،  ٤ج،  الدسوقي

موفق الدين  و. ٢٢٤ص،  ٦ج،  مطالب أولي النهى  ،  الرحيبانيو. ١٦٤ص،  ٥ج،  حاشية الجمل ،  الجمليمان  وسل

  .١٤٩ص، ٩ج، المغني، بن قدامة
    :انظر )٤(

Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam,  Jejak-Jejak: Kumpulan 

Kertas Kerja Allahyarham Dato Paduka Seri Setia Professor Dr. Haji Awang 

Mahmud Saedon bin Awang Othman, page٣١٩. 
  . في هذه الرسالة١١٨انظر صفحة )  ٥(
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١٢٧ 

  .  من حيث قابلية العقوبة للتعديل والتبديلالاختلاف: اًثالث

إن عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي لا تقبل التعديل والتبديل؛ لأن النسخ لا يكون إلّا في 

قوبة الزنا من الحدود كما أن ع, ى االله عليه وسلموالوحي قد انقطع بموت النبي صل, زمن الوحي

أو التغير، فاالله تعالى شرع ، في الشريعة الإسلامية من القطعيات التي لا تقبل الاجتهادالتي تُعد 

ألا يعلم : (هو أعلم بما يصلحهم قال تعالىهذه العقوية وهو أعلم بمصلحة عباده؛ لأنّه خلقهم، و

 .)١()من خلق وهو اللطيف الخبير

والتعديل؛ لأن أساس القانون هو من  في القانون؛ فإنّها قابلة للتغير، أما عقوبة الزنا

لوقت وضع البشر، والعقل يحكم حسب الظروف، وما تقتضيه المصلحة العامة في البلاد في ا

  .  يل ولذلك فإن العقوبة قابلة للتعديل والتبد؛ما سيحدث في المستقبلالحاضر فقط، دون النظر إلى 

  . من جهة التفريق بين عقوبة الرجل والمرأةالاختلاف: رابعاً

الأصل في الفقه الإسلامي أن عقوبة الزنا واحدة للرجل والمرأة، إلّا في عقوبة التغريب، فقد 

اختلف العلماء في وجوب التغريب، وقد سبق بحثها، كما اختلفوا في بعض التفاصيل المتعلقة بتنفيذ 

) ١٧٨(أما في القانون؛ فقد فرق بينهما كما ورد في المادة ، )٢(ختلف بين الرجل والمرأةالعقوبة التي ت

، إذ إن الحد الأعلى في عقوبة الزنا على الرجل هو السجن لمدة خمس سنوات، أما المرأة فالحد )٣(بند 

  .  الأعلى هو سنة كاملة فقط

عة الإسلامية في تغيير العقوبة فحسب، ويرى الباحث أن هذا التفريق لا يخالف قاعدة الشري

ولذلك ، ولكنّه يخالف قاعدة القانون الوضعي كما ذكر الباحث في خصائص العقوبة، وهي قاعدة المساواة

  .)٣(ينبغي تعديل عقوبة الزنا في القانون لتوافق الشريعة الإسلامية

  .كيفية زجر الناس عن الزنا فيالاختلاف : خامساً

يشرع عقوبة كبيرة على مرتكب الزنا فحسب، ولكنّه أمر تنفيذها أمام إن الإسلام لم 

وليشهد عذابهما طائفة من : (النّاس على الراجح من أقوال العلماء، كما قال االله تعالى

 الأمر إلّا زجر الزاني عن العودة إلى هذه الجريمة، ومنع هذاوما قصد الإسلام من ، )٤()المؤمنين

  . الناس من تقليده 

                                                
  .١٤: سورة الملك)  ١(

  . ٤٦ص، ٩ج ،المغني، موفق الدين بن قدامةو. ١٠٣، ص٣، جشرح الزركشيالزركشي، ) ٢(
، م٢٠٠٣م، دار وائل، الأردن، ١، ١طضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية،   محمد،الطراونة،)٣(

  .٤٣ص
  .٢:  سورة النور)٤(
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١٢٨ 

 فليست كذلك؛ لأن عقوبة التغريم دين الإسلام برونيوأما عقوبة الزنا في قانون مجلس 

بالمال لا تتعلّق بالجسد، وإنّما بالمال، وهذا لا يحتاج إلى تنفيذه أمام الناس، وأما عقوبة السجن 

 فطبيعته الستر في مكان معين، وإن كان يمكن التشهير بالشخص الذي حكم عليه بالسجن من

 .)١(خلال إعلان ذلك

  . في طرق الإثبات الاختلاف: سادساً

نا من الحدودعدا جريمة كبيرة، ولكن طرق إثباتهي وه، الفقه الإسلامي جريمة الز 

 ا في الفقه الإسلامي؛ لأنّه تحقيقاًأصعب طرق الإثباتوهي  الشرع، في مقدرة هاليست سهله؛ لأنّ

 الشبهة، أو أربعة شهود عدول، وأن يشهدوا أنّهم  قد حتاج إلى الإقرار الصادق والخالي عنت

شاهدوا ذكر الرجل داخل فرج المرأة، ولذلك كانت طرق إثبات جريمة الزنا في الفقه الإسلامي 

  .منسجمة مع حجم العقوبة

 ما يشترط في الفقه الإسلامي، لإثباتها فلا يشترط ،وأما ثبوت جريمة الزنا في القانون

وإنّما يكتفى بشهادة واحد حتّى ولو كانت امرأة، وكذلك الإقرار لا , ة شهودوهو شهادة أربع

 .)٢(يشترط تكراره، كما أن الجريمة يمكن أن تثبت بالقرائن كالحمل من غير زوج

  

  

  

  

  

                                                
 جريمة القتـل،  : مثلبرونيقد تعلن القرار من المحكمة الشرعية أو المحكمة النظامية في قضية معينة في          )١(

  .، وغيرهما......السرقة، 

  .م٢/١٩٧٨: تحكيم في قضية ذات الرقمقرار أعضاء لجنة ال )٢(
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١٢٩ 

  

  

  

  الفصل الثالث

  قة بجريمة الزنا إيقاع العقوبات المتعلضوابط

  نيمجلس دين الإسلام بروفي الفقه الإسلامي وقانون 

  

  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .جريمة الزنا في الفقه الإسلاميب إيقاع العقوبات المتعلقةضوابط : المبحث الأول

جريمة الزنا في قانون مجلس ب  إيقاع العقوبات المتعلقةضوابط: المبحث الثاني

  .دين الإسلام بروني

 في الفقه الزناالعقوبات المتعلقة بجريمة   ضوابط إيقاعمقارنة بين: المبحث الثالث

  .دين الإسلام برونيالإسلامي وقانون مجلس 
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١٣٠ 

  :المبحث الأول

  .جريمة الزنا في الفقه الإسلاميب إيقاع العقوبات المتعلقةضوابط 

 وشروطها، جريمة الزنات ضوابط لا تنفذ عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي إلّا إذا تحقّق

، ثم ثبوت الزنا ةشبهة، والتزام الأحكام، والعلم بالحرمحدوث الوطء، والتكليف، وانتفاء ال: وهي

 .)١(عند الحاكم

وقد تم بحث الأمور الخمسة الأولى عند الحديث عن أركان جريمة الزنا، فلا حاجة 

 الزنا عند الحاكم، وفيما يلي بيان إثباتلإعادة بحثها هنا، ولم يبق إلّا الشرط السادس وهو 

 في الفقه في الإسلامي،  وقد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب كما وسائل ثبوت جريمة الزنا

  : يلي

  .اشتراط الشهادة لإثبات حد الزنا: المطلب الأول

  .الإقرار: المطلب الثاني

  .القرائن: المطلب الثالث

  المطلب الأول

   اشتراط الشهادة لإثبات حد الزنا

  :وفيه فرعان

  . في إثبات حد الزنالّة مشروعيتهاتعريف الشهادة وأد: الفرع الأول

  . حد الزنالإثبات المقبولة شروط الشهادة: الفرع الثاني

  

  الفرع الأول

   في إثبات حد الزناتعريف الشهادة وأدلّة مشروعيتها

  .، والأدلّة على مشروعيتهااًدة لغةً واصطلاحيتناول الفرع هذا معنى الشها

  :تعريف الشهادة: أولاً

أما ، )١(الحضور، والعلم، والحلف، والإدراك: في اللغة تأتي بمعان كثيرة منهاالشهادة 

 معنى الشهادة لا اتضح أنء تعريفها، وبعد النظر في تعريفاتهم ما فقد اختلف العل؛في الاصطلاح

  .)٢(يخرج عن معنى الإخبار عن شيء بلفظ خاص في مجلس الحاكم
                                                

علي محمـد    :تحقيق(م،  ١ط،  .د،  زاد المستقنع ،  )هـ٦٩٠:ت(،  ن أحمد بن سالم المقدسي    موسى ب ،  أبو النجا ) ١(

، ٦ج ،كشاف القناعوالبهوتي،  .٢٢٩، ص ١ت، ج . د مكة المكرمة، ،  مكتبة النهضة الحديثة  ،  )عبد العزيز الهندي  

  .٩٥ص
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١٣١ 

  .أدلّة مشروعية الشهادة: ثانياً

على أن الزنا يثبت بالشهادة، ، )٦(والحنابلة، )٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(لحنيفةاتّفق ا

  :والدليل على ذلك ما يلي

  .)٧()واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم: (قوله تعالى. ١

 .)٨(لزنا يثبت بالشهادة، فهي فعل أمر يدلّ على أن ا)فاستشهدوا(وجه الدلالة من الآية هو لفظ 

 .)٩() فاجلدوهم ثمانين جلدةوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: (قوله تعالى. ٢

                  االله عاقب القاذف بثمانين جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهداء، فدلّ علـى أن وجه الدلالة من الآية أن

 .)١٠(الزنا يثبت بالشهادة

 إن وجدت مع امرأتي رجـلا       ،يا رسول االله  ( : سعد بن عبادة قال    نعن أبي هريرة أ   ما روي   . ٣

 .)١١() نعم: النبي صلى االله عليه وسلمقال؟ ى آتى بأربعة شهداءأأمهله حتّ

ى االله عليـه وسـلم       هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صـلّ         أن: (بن عباس اعن  ما روي   . ٤

 يا رسول االله    : فقال ، في ظهرك  نة أو حد   البي :ى االله عليه وسلم    فقال النبي صلّ   ،بشريك بن سحماء  

 .)١٢() في ظهرك حدانة وإلّ البي: ينطلق يلتمس البينة فجعل يقولإذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً

                                                                                                                                          
أبـو غابـة،   و. ٣٧٢ص، ١ج، القاموس المحيط، الفيروزآباديو. ٢٣٩، ص٣ ج ،لسان العرب ابن منظور،   )  ١(

  .٧م، ص٢٠٠٨م، دار الكتب القانونية، مصر، ١، ١، طحجية الشهادة والقرائنخالد عبد العظيم، 
نهايـة  والرملي،  . ١٦٤ص،  ٤ج،  حاشية الدسوقي والدسوقي،  . ٣٦٤ص،  ٧ج،  شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ٢(

  .٤٠٤ص، ٦ج، كشاف القناعوالبهوتي، . ٢٩٢ص، ٨ج ،المحتاج
  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٢ص، ١جع الأنهر، مجمالكليبولي، ) ٣(
  .٨٠، ص٨، ج، الخرشي على مختصر سيدي خليلوالخرشي. ٢٩٤، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق، ) ٤(
نهاية والرملي،  . ١٥٠، ص ٤جمغني المحتاج،   والخطيب الشربيني،   . ١٤٨، ص ٤، ج فتح المعين المليباري،  ) ٥(

     .٤٣٠، ص٧، جالمحتاج 
  .١٠٠ص، ٦ ج  ،كشاف القناعالبهوتي، و. ٣٠٦، ص١، جدليل الطالبالحنبلي، ) ٦(
  .١٥: سورة النساء) ٧(

  .١١٧ص، ٢ج ،المحصول في علم الأصول، الرازيو. ١٨٣ص، ١ج، كشف الأسرارالبخاري، ) ٨(
   .٤: سورة النور) ٩(

  .٣٢٠ص، ٤،جكشف الأسراروالبخاري، . ١٤٧ص، ١ج، الرسالةالإمام الشافعي، ) ١٠(
  .١١٣٥، ص٢، ج١٤٩٨: ، كتاب اللعان، حديث رقمصحيح مسلمالنيسابوري، )  ١١(
، كتاب الشهادات، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينـة وينطلـق لطلـب      صحيح البخاري البخاري،  )  ١٢(

  .٩٤٩، ص٢، ج٢٥٢٦: البينة، حديث رقم
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١٣٢ 

وجه الدلالة من الحديثين السابقين إقرار الرسول عليه السلام سؤال سعد بن عبادة في 

ل والنصوص تدلّ على مشروعية الشهادة وجوب أربعة شهداء، وطلب رسول الشهود من هلا

 .)١(في الزنا

  

  الفرع الثاني

   حد الزنالإثبات المقبولة شروط الشهادة

يتناول هذا الفرع الشروط المتعلّقة بالشهادة في الزنا، والشهادة في الزنا وإن كانت تتّفـق     

ا والـشهادة فـي غيـره؛ لأن        مع شروط الشهادة العامة، إلّا أن هناك فروقاً بين الشهادة في الزن           

 ـ، وهذه الشروط في  معينةًاًعقوبة الزنا من أكبر العقوبات، ولذلك اشترط الشارع شروط          شهادةال

 الـشروط المتّفـق     :الأول:  الزنا تسعة عشر شرطاً، وقد قسمتها إلى قسمين        على اقتراف جريمة  

  :، وذلك كما يليءالشروط المختلف عليها بين الفقها:  الثاني،عليها بين الفقهاء

  .الشروط المتفق عليها بين الفقهاء: أولاً

 .أن يكون عدد الشهود أربعة .١

على أن العدد المطلوب في شـهادة        )٥(والحنابلة،  )٤(والشافعية،  )٣(والمالكية،  )٢(اتّفق الحنفية 

لـدليل   يثبت الزنا على المدعى عليه، وا      فلا،  عن أربعة هم  وإن نقص عدد  الزنا هو أربعة شهود،     

  :على ذلك

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا : (قوله تعالى  أ 

 .)٦()فأمسكوهن في البيوت حتّى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا

 فاجلدوهم ثمانين جلدة  لم يأتوا بأربعة شهداءوالذين يرمون المحصنات ثم: (وقوله تعالى  ب 

 .)٧() وأولئك هم الفاسقونا لهم شهادة أبداًولا تقبلو

                                                
  .١٦٤، ص١ج ،السرخسيأصول والسرخسي، . ٨، ص١، جأصول البزدوي البزدوي، )١(
  .٧، ص٤، ج حاشية ابن عابدينوابن عابدين،. ٣٣٢ص، ١ج، مجمع الأنهر الكليبولي، ) ٢(
  .٥٧٣، ص١، جالكافي، وابن عبد البر. ٨٠، ص٨، جالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، ) ٣(
   . ١٤٩، ص٤، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . ٨٢ص، ٧ج، الأمالإمام الشافعي، ) ٤(
      .٧٥١، ص٢، ج والرياض المزهرات كشف المخدراتالبعلي، و. ١٠٠ص، ٦ ج،كشاف القناعالبهوتي، ) ٥(
      .١٥: سورة النساء)  ٦(

  .٤: سورة النور)  ٧(
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١٣٣ 

 يا رسول االله إن وجدت مع امرأتي : سعد بن عبادة قالأن: (عن أبي هريرةما روي   ج 

 .)١() نعم: النبي صلى االله عليه وسلم قال؟ أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء رجلاً

ص هي لفظة الواردة في النصو) أربعة(وجه الدلالة من الآيتين، والحديث أن عدد 

، فثبت وجوب احتمالمحكمة لاتقبل التأويل، ولا تقبل النسخ، وليس فيها أي شبه أو 

 .)٢(طلب أربعة شهداء في الزنا

 ، ونافع،أبو بكرة أن أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي االله عنه رجم ة المغيرةقصوفي   د 

 ولم ،حابةبمحضر الص زياد  بعد عدم شهادةوشبل بن سعيد على المغيرة بن شعبة

 .)٣(ينكروا عليه ذلك

 .أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً .٢

على أنّه يشترط في الشاهد أن يكون  )٧(والحنابلة، )٦(والشافعية، )٥(والمالكية، )٤(اتفق الحنفية

 الحادثة، وضبطها، ولا يحصل ذلك إلّا بآلة الفهم فهمبالغاً، عاقلاً؛ لأن تحمل الشهادة عبارة عن 

 عن ،رفع القلم عن ثلاثة: (العقل، والبلوغ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: والضبط وهي

 .)٨() وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ،ى يبلغالصبى حتّ

                                                
  .١١٣٥، ص٢، ج١٤٩٨: ، كتاب اللعان، حديث رقمصحيح مسلمالنيسابوري، ) ١(
      .٨ ص، ١ج،  البزدويأصولوالبزدوي، . ١٠٦، ص١، جكشف الأسرارالبخاري، ) ٢(
. ٩٣٦، ص٢، كتاب صلاة التراويح، باب شهادة القـاذف والـسارق والزانـي، ج   صحيح البخاريالبخاري،  ) ٣(

، كتاب الهجرة، ذكر مناقب الغيرة بن شعبة رضـي االله عنـه،     المستدرك على الصحيحين  والحاكم النيسابوري،   

  .٥٠٧، ص٣، ج٥٨٩٢: حديث رقم
  .٢١٨ص، ٤ج، تبين الحقائق، الزيلعيو. ٧٨ص، ٧ج، لرائقالبحر ا، ابن نجيم) ٤(
وابـن جـزي   . ١٥٤ص، ١٣ج، المدونة الكبرىوالإمام مالك،  . ١٦٥ص،  ٤ج،  حاشية الدسوقي  الدسوقي،   )٥(

  .٢٠٢، ص١جالقوانين الفقهية، الكلبي، 
  .٣٢٤ص، ٢ج ،المهذب، الشيرازيو. ٦٣٢، ص٢، جالإقناعالخطيب الشربيني، ) ٦(
       .٣٢ص، ١٢ج، الشرح الكبير شمس الدين ابن قدامة،و. ٢٥١ص، ١٠ج، المبدع ابن مفلح، )٧(
أبـو داود،   ووقد أخرج الحديث أيـضاً الإمـام أحمـد،          ).  صحيح على شرط مسلم    هذا الحديث : (قال الحاكم ) ٨(

ي، الحـاكم النيـسابور   : انظـر . والنسائي وابن ماجه، وابن حبان من حديث عائشة وسيدنا علي عن أبي ظبيان            

 ،  الحبيـر  تلخـيص والعسقلاني،  . ٦٧ص،  ٢ج،  ٢٣٥٠: ، كتاب البيوع، حديث رقم    المستدرك على الصحيحين  

  .١٨٣ص، ١ج، ٢٦٣:كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، حديث رقم
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١٣٤ 

 .أن يكون الشاهد عدلاً .٢

 ،لأن الخبر أمانةعلى هذا الشرط؛  )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(اتفق الحنفية

أيها الذين آمنوا إن يا ( :تعالىقال االله ، )٥(شهادته  قرينة تبطلاسق ليس من أهل الأمانة، فهذهلفوا

 .)٦() بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً

منع  أن االله تعالى أمر بالتوقف والتثبت من نبأ الفاسق؛ لأنّه لا ي:وجه الدلالة من الآيةو

 .)٧(نفسه عن ارتكاب المعاصي، ولذلك لا يؤمن الخبر الذي جاء منه

 .أن يكون الشهود رجالاً .٣

على هذا الشرط، والدليل على ذلك  )١١(والحنابلة، )١٠(والشافعية، )٩(والمالكية، )٨(اتّفق الحنيفة

إن شهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ف: (قوله االله تعالى

 .)١٢()فأمسكوهن في البيوت حتّى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا

 .)١٣(، أنّها في الظاهر بمعنى رجال، ولا تشمل النساء)الشهداء(ووجه الدلالة كلّمة 

                                                
  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٤ص، ١جمجمع الأنهر،  الكليبولي، )١(
  .٥٧٢، ص١، جالكافي، وابن عبد البر. ٨٠، ص٨، ج خليل، الخرشي على مختصر سيديالخرشي )٢(
  .٤٢٧ص، ٤ج ،مغني المحتاجوالخطيب الشربيني، و. ٦٣٢، ص٢، جالإقناعالخطيب الشربيني، )  ٣(
   .٣٠٧، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ١٠٠ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، )  ٤(
، دار  )محمد عبد القادر عطـاء    : تحقيق(م،  ٤،   القرآن حكامأ،  )هـ٥٤٣:ت(ابن العربي، محمد بن عبد االله،       )  ٥(

  .١٤٧ص، ٤ جالفكر، بيروت،
  .٦: سورة الحجرات)  ٦(

  .١٦٧ص، ١٠ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو. ٨٨ص، ١٦ج ،الحاوي الكبيرالماوردي، ) ٧(
  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٢ص، ١جمجمع الأنهر، الكليبولي، ) ٨(
، عبد االله بـن أبـي زيـد    أبو محمد ،  القيرواني. ٨٠، ص ٨، ج ، الخرشي على مختصر سيدي خليل     لخرشيا )٩(

  .١٢٨ص، ١جت، .، د بيروت،دار الفكرم، ١ط، .، ديرسالة القيروان ،)هـ٣٨٦:ت(
  .٦٣٧، ص٢، جالإقناعوالخطيب الشربيني، . ٨٢ص، ٧ج، الأم الإمام الشافعي، )١٠(
والزركـشي،  . ٣٥٠، ص٣، جشرح منتهى الإرادات  البهوتي، و و .١٠٠ص،  ٦ ج   ، كشاف القناع البهوتي،   )١١(

  .١١٠، ص٣، جيشرح الزركش
  .١٥: سورة النساء)  ١٢(

  .٣٥٠ص، ٣ج، شرح منتهى الإراداتوالبهوتي، . ٨٢ص، ٧ج، الأمالإمام الشافعي، ) ١٣(
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١٣٥ 

 .أن يكون الشاهد بصيراً .٤

الشرط؛ لأن  على هذا  )٤(ةلوالحناب، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(من الحنفيةاتّفق العلماء 

  وكيف يعلم أن ذكر الرجل داخل في فرج المرأة؟   الزنا،يصفالأعمى لا يستطيع أن 

 .أن لا يكون الشهود مستورين .٥

على أنّه لا تقبل شهادة مستور  )٨(والحنابلة، )٧(والشافعية، )٦(والمالكية ،)٥(اتّفق الحنفية

أو غير عدول، ولذلك لا  ،كونوا فساقاًلجواز أن ي  عدالتهمأي لا بد من تزكيتهم لثبوت الحال،

  .يكتفى بظاهر العدالة، بخلاف سائر الحقوق

 .عدم اختلاف الشهود في زمان الزنا .٦

على أن الشهادة لا تقبل إذا  )١٢(والحنابلة، )١١(والشافعية، )١٠(والمالكية، )٩(اتّفق الحنفية

 اأنّه زن: لصباح، ويقول الآخران في ااأنّه زن: اختلف الشهود في زمان الزنا، كأن يقول شاهدان

  .في المساء، وذلك شبهة، والحد  يدرء بالشبهات

                                                
  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٣ص، ١جمجمع الأنهر ، الكليبولي، ) ١(
  .٥٧٢، ص١، جالكافي، وابن عبد البر. ٨٠، ص٨، ج، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي) ٢(
والبجيرمـي،  . ١٤٩، ص ٤جمغني المحتـاج،    والخطيب الشربيني،   . ١٤٨، ص ٤، ج فتح المعين المليباري،   )٣(

  .٢١٤، ص٤، جحاشية البجيرمي
  .٧٥١، ص٢ ، ج والرياض المزهراتراتكشف المخدالبعلي، و. ١٠٠ص، ٦ ج ، كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٤ص، ١جمجمع الأنهر ، الكليبولي، ) ٥(
  .٤٥٠ص، ٣ج،  تهذيب المدونة، القيروانيو. ٢٤٠ص، ١٦ج، المدونة الكبرىالإمام  مالك، ) ٦(
  .١٠٤ص، ١٠ج ،روضة الطالبينوالنووي، . ١٨٢ص، ١٦ج، الحاوي الكبير الماوردي، )٧(
  .١٩١ص، ٦ج، مطالب أولي النهىالرحيباني، و. ١٠١ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٨(
  .١٠٧، ص٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني، و. ١٠٧ص، ١ج، بداية المبتدي  متن، لفرغانيا) ٩(
  .٥٤ص، ١٢ج، الذخيرةوالقرافي، . ٥٧٢، ص١، جالكافي، ابن عبد البر )١٠(
  .١٥١، ص٤ جمغني المحتاج،والخطيب الشربيني، . ٢٤٠ص، ١٧ج، الحاوي الكبير ،الماوردي )١١(
  .٧٥٢، ص٢، ج والرياض المزهرات كشف المخدراتالبعلي، و. ١٠٢ص، ٦ ج ، كشاف القناعالبهوتي، ) ١٢(
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١٣٦ 

 . اختلاف الشهود في مكان الزناعدم .٧

على أن الشهادة لا تقبل على الزاني  )٤(الحنابلةو، )٣(الشافعيةو، )٢(والمالكية، )١(اتفق الحنفية

ثنان اشهد  وفي الأردن، بامرأة ىه زن أنّإثنانهد شختلف الشهود في مكان الزنا، ولذلك إذا اإذا 

الشهود، ولا نعرفهم، ولذلك سقط كذب أحد ثبت  هلأنّما؛  الحد عنهأدربالرياض، ه زنى بها أنّ

  .الحد لوجود الشبهة

٨. عدم اختلاف الشهود في حال الزني بهااني، والمز.  

شتراط أن لا يختلف الشهود على ا)٨(والحنابلة، )٧(والشافعية، )٦(والمالكية، )٥(اتفق الحنفية

 ثنانا وشهدثنان أنّه زنى بامرأة بيضاء، افي الزاني، والمزني بها وحالتهما، ولذلك إذا شهد 

، وكذلك لأنّهم لم يشهدوا بزنا واحدفلا حد على المشهود عليه؛  ،ه زنى بامرأة سوداء أنّآخران

نان أنّه زنا بها بالإكراه، وثنان أنها ثاإذا اختلف الشهود في حال الزاني والمزني بها، فإذا شهد 

  .طاوعته فلا حد عليهم، لوجود الشبهة

                                                
 ، بيـروت ،  عالم الكتـب  م،  ١،  ١، ط الجامع الصغير ،  )هـ١٨٩:ت (،أبو عبد االله محمد بن الحسن     ،  الشيباني) ١(

  .١٠٦، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٢٨٣ص، ١ج م،١٩٨٦/هـ١٤٠٦
  .٥٤ص، ١٢ج، الذخيرةوالقرافي، . ٥٧٢، ص١، جالكافي، ابن عبد البر) ٢(
  . ٢٤٠ص، ١٧ج، الحاوي الكبير، الماورديو. ١٥١، ص٤جمغني المحتاج،  الخطيب الشربيني، )٣(
  .٧٥٢، ص٢، ج والرياض المزهراتكشف المخدراتلي، البعو. ١٠١ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
   .١٠٦، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ١٠٧ص، ١ج، بداية المبتدي متن، الفرغاني )٥(
  .٥٨ص، ١٢ج، الذخيرةوالقرافي، . ١٧٩ص، ٦ج، مواهب الجليل، الحطاب) ٦(
 ـ٥٠٥:ت(،  حمد بن محمد بن محمد    أبو حامد م  ،  الغزاليو. ٩٨ص،  ١٠ج،  روضة الطالبين   النووي،  ) ٧( ، )هـ

 ،القـاهرة ، دار الـسلام ، )محمد محمـد تـامر  و, أحمد محمود إبراهيم: تحقيق(م،  ٧،  ١ط،  الوسيط في المذهب  

  .٤٤٨ص، ٦جم، ١٩٩٧/هـ١٤١٧
 كـشف المخـدرات   البعلـي،   و. ١٠١ص،  ٦ ج ، كشاف القناع البهوتي،  و. ٧٩ص،  ٩ج،  المبدع ابن مفلح،    )٨(

  .٧٥٢، ص٢، جوالرياض المزهرات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٣٧ 

   .أن لا يكون الشهود محدودين بالقذف .٩

على هذا الشرط، استناداً إلى قوله  )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(اتفق الحنفية

فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم  شهداء بأربعة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا: (تعالى

  .)٥() وأولئك هم الفاسقونشهادة أبداً

١٠. ني بهاأن يعرف الشهود المز . 

إن على هذا الشرط؛ لأن الشهود ، )٩(والحنابلة، )٨(والشافعية، )٧(والمالكية، )٦(اتفق الحنفية

لأنّه ؛  بذلك حد المدعى عليهرن أقإ ولكن ،ها امرأتهأنّ، فربما ه زنى بامرأة لا يعرفونهاشهدوا أنّ

  .لا يخفى عليه امرأته

  .الشروط المختلف فيها بين الفقهاء: ثانياً

 .أن تكون الشهادة في مجلس واحد .١

  :اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين

  .يشترط أن تكون الشهادة في مجلس واحد: القول الأول

 نّه يشترط أن يشهدإ:  قالواإذ )١٢(والحنابلة، )١١(والمعتمد عند المالكية، )١٠(وهو قول الحنفية

                                                
   .١٠٧، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ١٠٧ص، ١ج، بداية المبتديمتن ، الفرغاني) ١(
 ،ابن عبـد البـر    . ٤٤٨ص،  ٢ج،  كفاية الطالب ،  القيروانيو. ١٨٦ص،  ٧ج ،خليل  مختصر شرح ،الخرشي) ٢(

  .٢١٧ص، ١٠ج ،الذخيرةوالقرافي، . ١٠٥ص، ٧ج، الاستذكار
  .٢٧٥ص، ٢ج ،فتح الوهابوالأنصاري، . ٢٦ص، ٧ج، الأم، الشافعي )٣(
  ٣٠٧، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ١٠٣ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
  .٤:  سورة النور)٥(

  .١٠٦، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٢٨٣ص، ١ج، الجامع الصغير ، الشيباني)٦(
  .١٢٧ص، ٤ج، بلغة السالك، والصاوي. ١٩٤ص، ٤ج، حاشية الدسوقيالدسوقي،  )٧(
  .٥٢٤ص، ٢ج ،الإقناعوالخطيب الشربيني، . ١٤٩، ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، ) ٨(
  .١٨ص، ١٢ج، الإنصاف، لمرداويوا. ٢٠١ص، ١٠ج، المبدعابن مفلح،  )٩(
جمـع  مالكليبـولي،   و. ٤٨ص،  ٧ج،  بدائع الـصنائع  والكاساني،  . ١٦٥ص،  ٣ج،  تبيين الحقائق  الزيلعي،   )١٠(

  .٧، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٣٣٢ص، ١جالأنهر ، 
القوانين وابن جزي الكلبي، . ٤٤٥ص، ٨ج، منح الجليل وعليش،  . ١٦٣ص،  ٦ج،  مواهب الجليل الحطاب،   )١١(

  . ٢٣٤ص، ١ج، الفقهية
  .٧٥١ص، ٢، ج والرياض المزهرات كشف المخدراتالبعلي، و. ١٠٠ص، ٦ ج ، كشاف القناع البهوتي، )١٢(
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١٣٨ 

ة قص، والدليل على ذلك  مجتمعينو أ،قين سواء جاؤوا متفر،في مجلس واحد الشهود جميع

حدهم  و،سمعت شهادتهم في مجلس واحد، ولذلك وا ما زالهم، ولكنقينهم جاؤوا متفرالمغيرة فإنّ

 وشبل ، ونافع، بكرةي أب سيدنا عمر شهد عنددفق  عدد الشهود، لعدم كمالبعد ذلك؛ سيدنا عمر

 .)١( الثلاثة ولم يشهد زياد فحد،بن سعيد على المغيرة بن شعبة

  لسيدنا عمرزا جا لم،لو كان المجلس غير مشترطوجه الدلالة من هذه القصة هي أنّه 

٢( لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر،همأن يحد(. 

  .ؤدى الشهادة في مجلس واحدلا يشترط أن ت: القول الثاني

 الشهادة لا تشترط أن تؤدى في نإ: وقالوا )٤(والشافعية، )٣(وهو رأي بعض المالكية

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة (: مجلس واحد، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى

  .)٥()شهداء

  :ـ المناقشة والترجيح

ن الرأي المختار هو ما ذهـب إليـه أصـحاب القـول     بعد النظر في القولين السابقين فإ  

ن أداء الشهادة في المجالس المختلفة يفتح الباب للشبهة، لاحتمـال           إ :الأول، ومما يؤيد هذا القول    

ثم إنّه إذا اشترط هذا الشرط  فـإن النـاس           ،  )٦(وجود التكذيب من الشهود، والحد يدرأ بالشبهات      

 لأن الأصـل فـي الزنـا       ؛ون عن الشهادة وهو مقصد شـرعي      سيخافون من حد القذف، فيمتنع    

 .)٧(الستر

                                                
. ٩٣٦، ص٢، كتاب صلاة التراويح، باب شهادة القـاذف والـسارق والزانـي، ج   صحيح البخاريالبخاري،   )١(

، كتاب الهجرة، ذكر مناقب الغيرة بن شعبة رضـي االله عنـه،     المستدرك على الصحيحين  والحاكم النيسابوري،   

  .٥٠٧، ص٣، ج٥٨٩٢: حديث رقم
وابن المفلـح،  . ٦٦ص، ٩ج،  المغني، موفق الدين بن قدامةو. ٢٠٦ص، ٤ج، الكافي ،موفق الدين بن قدامة  )٢(

  .٧٧ص، ٩ج، المبدع
  .٥٧٣، ص١، جالكافي، ابن عبد البر )٣(
  .٢٢٨ص، ١٣ج، الحاوي الكبير، الماورديو. ٢٩٧ص، ٥ج، الأمالإمام الشافعي، ) ٤(
  .٤:  سورة النور)٥(

  . من هذه الرسالة١٦ سبق تخريجه في صفحة) ٦(
 وضـويان، . ١٥١ص، ٤ج، أسنى المطالـب والأنصاري، . ٣٧٩ص، ١٠ج،  العناية شرح الهداية   ،يالبابرت )٧(

  .٣٢٤ص، ٢ج، منار السبيل
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١٣٩ 

وأما حجة القول الثاني الذين استدلّوا بعموم الآية فهو مردود؛ لأن عدم التفـصيل فـي                 

القرآن لا يدلّ على أنّه غير مشروط، بدليل أن شرط عدالة الشهود، وشرط وصـف الزنـا لـم                   

  .)١(اطه في الشهودتذكره الآية، مع أنّهما  يرون اشتر

 ).أي غير زوج للمرأة المزني بها(أن يكون الشهود كلّهم غير زوجها،  .٢

  : في هذا الشرط على القولينالعلماءوقد اختلف 

 .لا تقبل شهادة الزوج: القول الأول

إلى إن الشهود إن كان  )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية

 لأنّه ؛ الزوج عليها غير مسموعةشهادة لأن  لا تكتمل؛نة البي زوج للمدعى عليها، فإنأحدهم هو

هن بعدوابشهادته مقر.  

  .قبول شهادة الزوج على زوجته في الزنا: القول الثاني 

 فإن شهادته تقبل؛ لأنّه ،إن كان أحد الشهود هو الزوج :قالواو )٥(وهو قول الحنفية

  .ر بزنا امرأته، فكان أبعد عن التهمة، كشهادة الوالد على ولدهيتضرر به؛ ولأنّه يق

  :ـ المناقشة والترجيح

بعد النظر في حجج القولين السابقين، فإن القول المختار هو مـا ذهـب إليـه جمهـور             

الفقهاء، ومما يؤيد هو هذا القول أنّه موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية في وضع شروطاً صعبة،               

 .)٦(هل الناس في القذفلكي لا يتسا

وأما حجة القول الثاني بأن شهادة الزوج خالية عن التهمة فهي مردودة؛ لأن العلماء قـد             

  .)٧(اختلفوا في جواز شهادته، وذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

  

 

                                                
  .١٩١ص، ٦ج، مطالب أولي النهىوالرحيباني، . ٣٥٠ص، ٣ج، شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )١(
والإمام مالـك،   . ١٣٤ص،  ٤  ج  ،شرح مختصر خليل  ،  الخرشيو. ١٥٥ص،  ٦ج،   الجليل مواهبالحطاب،  ) ٢(

  .٥٧٣، ص١، جالكافي، وابن عبد البر. ١١٧ص، ٦ج، المدونة الكبرى
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٤٩، ص٤، جفتح المعينالمليباري، ) ٣(
  .٧٥٢، ص٢، ج والرياض المزهرات كشف المخدراتالبعلي، و. ١٠١ص، ٦ ج ، كشاف القناع البهوتي، )٤(
   .٢٤٠ص، ٣ج ،بدائع الصنائعالكاساني، و. ١٦٦، ص٣، جيين الحقائقتبالزيلعي،  )٥(
م، دار النفـائس، الأردن،  ١، ١، طمقاصد الـشريعة الإسـلامية فـي الـشهادات    بني ملحم، بركات أحمد،     )٦(

  .١١٧م، ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
  . في هذه الرسالة١٦ ةسبق تخريجه في صفح)  ٧(
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١٤٠ 

 .أن تكون الشهادة بلفظ مخصوص .٣

  :اختلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال

  .ه يشترط ذكر لفظ الزنا في الشهادةأنّ: القول الأول

 يختص ويدلّ على فعل الحرام فقط، وأما لفظ الوطء،           هذا اللفظ  ؛ لأن )١(وهو رأي الحنفية  

  .)٢()ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة( :أو الجماع  فليس كذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى

  .أنّه يشترط ذكر لفظ أشهد: القول الثاني

 في الشهادة، وحسب اطـلاع       لفظ أشهد   ذكر يشترطأنّه  : حيث قالوا  )٣(شافعيةوهو رأي ال  

  . كالزنا في الشهادةاً آخراًجدهم يشترطون لفظالباحث لم ي

  .لا يشترط ذكر لفظ الزنا أو أشهد: القول الثالث

لا يشترطون على الشهود أن يذكروا لفـظ         )٥(الحنابلة، و )٤( أن المالكية  وفي تقدير الباحث  

زنا في وصفه للواقعة، وإنّما يكتفى بذكر رأينا إيلاج ذكر فلان في فرج فلانة، كـالمرود فـي                  ال

  .المكحلة، أو الرشاء في البئر

  : ـ المناقشة والترجيح

 يريد أن يعظم شأن شـهادة الزنـا،         ين الفريق  النظر في الأقوال السابقة ظهر أن كلا       بعد

رجم حتّى الموت؛ لكي لا يتساهل الناس فـي الإقـدام   وذلك لخطورة العقوبة التي قد تصل إلى ال      

 ـ      على الشهادة، وهذا موافق لمقصد الشه      رى أن تـشترط  ادة كما ذكرت آنفًا، ولذلك فإن الباحث ي

 إلـى القاعـدة إدرؤوا   واستناداً، ة بقصد مشروعية الشهاد   فاظ التي اشترطها العلماء، عملاً    كلّ الأل 

  .)٦(الحدود بالشبهات

                                                
  .١٦٦، ص٣، جتبيين الحقائقلعي، والزي. ٥ص، ٥ج ،البحر الرائقابن نجيم، ) ١(
  .٣٢: سورة الإسراء)  ٢(

  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني،  .١٤٨، ص٤، جفتح المعينالمليباري، ) ٣(
  .٥٧٢، ص١، جالكافي، وابن عبد البر. ٢٣٧ص، ٤ج، بلغة السالكالصاوي،  )٤(
  .٢٠٦ص، ٤ج، الكافي ،ن قدامةموفق الدين بو. ٣٥٠، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) ٥(
  . في هذه الرسالة١٦سبق تخريجه في صفحة ) ٦(
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١٤١ 

 . في الشهادةعدم التنافي  .٤

  : على القولينالشرطاختلف العلماء في هذا 

 .واشترطوا عدم التنافي في الشهادة: القول الأول

،  شهد أربعة على امرأة بالزنا     إذانّه  إ: وقالوا )٣(والحنابلة،  )٢(والشافعية،  )١(وهو قول الحنفية  

، نا لا يتحقق مع بقـاء البكـارة    لأن الز   عنها فلا تقبل شهادتهم؛    رئ الحد  د ،)٤( أو رتقاء  وهي بكر 

 درئ الحد عنه؛ لأن المجبوب لا يمكن أن         مجبوبوكذلك إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، وهو         

   .يطئ المرأة

  .عدم اشتراط التنافي في الشهادة: القول الثاني

لـو   الحد لا يسقط عن المدعى عليه، أو عن المـدعى عليهـا، و        إن )٥(وهو قول المالكية  

على ذلك  وصدقنها, أو نظر إليها أربع نسوة    , ها رتقاء وأنّ, ت المرأة بقاء بكارتها   عاد   ؛ لأن نة البي 

  .قد تمت وكملت

  :ـ المناقشة والترجيح

بعد النظر في الأقوال السابقة فإن القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وممـا                

 الـشهادة   لأنهذه القضية كانت الـشبهة واضـحة؛        يؤيد هذا القول أن الحد يدرأ بالشبهة، وفي         

                  ل أنا حجة القـول الأونا مستحيل أن يقع، وأمالز تعارضت مع القرينة القوية التي تدلّ على أن

عدد الشهادة قد كملت فهي حجة مقبولة، فيرد عليه بأن هذه الشهادة مردودة هنا ليس بسبب أنّهـا    

  .)٦(ب فيها، ولذلك هي غير مقبولةغير كاملة، وإنّما بسبب وجود عي

  . على الشهادةأن تكون الشهادة مباشرة فلا تقبل الشهادة .٥

  : الآتييناختلف العلماء في هذا الشرط إلى القولين

                                                
  .١٠٧، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٢٤ص، ٥ج، البحر الرائق ، ابن نجيم) ١(
  .٤٤٨ص، ٦ج، الوسيط، الغزاليو. ١٥١، ص٤، جمغني المحتاج الخطيب الشربيني، )٢(
  .١٩٢ص، ١٠ج، الإنصاف والمرداوي، .١٠١ص، ٦ ج ،كشاف القناع البهوتي، )٣(
. ٢٥٥ص،  ١ج،  تحرير ألفاظ التنبيه  ،  النووي: انظر). هو التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر       : (الرتقاء) ٤(

  .١٣٦ص، ١، جطلبة الطلبة، النسفيو
  . ٣١٩ص، ٤ج، الشرح الكبيرالدردير، و. ٣١٩، ص٤، جحاشية الدسوقيالدسوقي، ) ٥(
أعمى، فـرد     أو ، شهد أربعة شهود على الزنا، ثم تبين أحد منهم فاسقاً          مسألة ما إذا   مع   تتشابه ألةمسهذه ال و)  ٦(

  . من هذه الرسالة١٩٢ -١٩١: انظر صفحة.  عيب في الشهودشهادتهم بسبب وجود
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١٤٢ 

  .لا تقبل الشهادة على الشهادة في الزنا: القول الأول

، )٢(لمـذهب والشافعية في القـول الأول وهـو ا       ،  )١(وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية     

ولا ،  لأن الحدود مبنية على الستر    ن الشهادة على الشهادة لا تجوز في الزنا؛         إ: وقالوا )٣(والحنابلة

  .ةهبالشب، والحد يدرأ ضرورة إلى تحملها

  .قبول الشهادة على الشهادة في الزنا: القول الثاني

 الشهادة على الشهادة نإ:  قالواإذ )٥( في القول الثانيالشافعيو، )٤(وهو رأي المالكية

  جائزة 

  .دميينالآفي الزنا قياساً على سائر حقوق 

  .ـ المناقشة والترجيح

 فإن القول المختار هو ما ذهب إليـه أصـحاب القـول             ،السابقينبعد النظر في القولين     

 لأن في هذا القول تشديد في شروط الشهادات على الزنا وفيه ستر للفاحـشة، ولكـي لا                  ؛الأول

 .اهل الناس في القذف وتقديم الشهادة فيه، ولذلك لا تقبل الشهادة على الشهادةيتس

وأما حجة القول الثاني بالقياس على حقوق الآدميين فهو مردود؛ لأن هناك فرقاً بين حقّ               

الآدمي وحقّ االله تعالى، فحقّ االله مبني على الستر، والمساهلة كما ورد في حجة القـول الأول،                 

 .)٦(على الشح والضيق الآدمي فهو مبني وأما حقّ

 .عدم تقادم الزمان في الشهادة  .٦

  :وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين

  .نّه لا يقبل تقادم الزمان في الشهادة على الزناإ: القول الأول

لزمان، ن الحد يسقط بتقادم ا    إ: وقالوا )٢( في القول الأول   حمدوالإمام أ ،  )١(وهو قول الحنفية  

 لـم يـشهدوا     أيما شهود شهدوا بحد   : (ه قال  أنّ  رضي االله عنه   عمرسيدنا   روي عن    واستدلّوا بما 

 .)٣()بحضرته فإنّما هم شهود ضغن

                                                
  .١٠٨، ص٢، جالهداية شرح البدايةوالمرغيناني، . ٣٩٢ص، ١ج، الجامع الصغير، الشيباني) ١(
  .٢٨٩ص، ١١ج ،روضة الطالبين، النوويو. ٥١، ص٧، جالأم الشافعي،) ٢(
  .٤٠٩ص، ٣ج، الروض المربع، البهوتيو. ٤٠٩ص، ٣ج، شرح الزركشي الزركشي،) ٣(
الكافي ،  ابن عبد البر  و. ٤٣ص،  ٥ج،  المدونة الكبرى والإمام مالك،   . ١٩٩ص،  ٦ج،  التاج والإكليل المواق،  ) ٤(

  .٥٧٣، ص١، ج
  .٣٣٧ص، ٢ج ،المهذب ،الشيرازيو. ٥١، ص٧، جالأمالإمام الشافعي،  )٥(
  .١٩٧ص، ٦ج ،كشاف القناعوالبهوتي، . ٣٢٤ص، ٨ج، نهاية المحتاج ، الرملي )٦(
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١٤٣ 

 ؛ لأن علـى التهمـة   يـدلّ وقت معين إلى  الشهادة  تأخير وجه الدلالة من الحديث هو أن     

دم على الشهادة مباشرة، فإن ذلك يـدلّ        وإذا لم يق   ،الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة والستر      

 ـ                  ضغينة على أنّه اختار الستر، وإذا أقدم على الشهادة بعد اختيار الستر، فهذا يـدلّ علـى أن ال

 .)٤(، والحد يدرأ بالشبهاتلعداوة حركته فيتهم فيها أن ا أو،هيجته

  .ن الشهادة تقبل مع تقادم الزمانإ: القول الثاني

ن الحـد لا    إ: وقـالوا  )٧(والإمام أحمد في القول الثاني    ،  )٦(والشافعية ،)٥(وهو رأي المالكية  

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة       : (يةعموم الآ يسقط بتقادم الزمان، والدليل على ذلك       

 ثبـت   ه حـقّ  وأنّ،  )٨() فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون           شهداء

   .نة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق فيثبت بالبي،ورعلى الف

  :ـ المناقشة والترجيح

؛ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول      فإن القول المختار هو      ،بعد النظر في الأقوال السابقة    

 هناك مشقّة على الشاهد أن      سيكونلأن عدم رفع جريمة الزنا إلى الحاكم حتّى طال الزمان، فإنّه            

دث في الزنا، فيصعب عليه أن يصف بالضبط حقيقة الزنا، هل الإيلاج حدث أما لا؟               يتذكر ما ح  

أين زنا؟ ومتى زنا؟ وغيرها من الأمور التي لا بد للشاهد أن يبينها في الشهادة، وهـذه المـشقّة            

  .)٩(شبهة، والحد يدرأ بالشبهات

 

                                                                                                                                          
  .٢٨٢ص، ٥ج، شرح فتح القديروابن همام، . ١٠٥، ص٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني،  )١(
  .١٠٣ص، ٦ج ،ناع القكشافالبهوتي، و. ٥٧٧ص، ٣ج ،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) ٢(
عن محمد بـن     كما روي     نفسه معنىبال الحديث بهذا اللفظ، ولكن ورد بلفظ آخر          يرد  لم حسب إطلاع الباحث  ) ٣(

كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيـث رآهـا أو    ( :عبيد االله الثقفي قال   

، البيهقي: انظر.  الحديث منقطع سند بين الثقفي وسيدنا عمر       وقال البيهقي هذا  ). حيث علم فإنّما يشهد على ضغن     

  .١٥٩، ص١٠، ج٢٠٣٨٤: ، حديث رقمباب ما جاء في خير الشهداء كتاب الشهادات، ،سنن البيهقي الكبرى
  .٧٠، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامةو. ٢٧٩، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام، ) ٤(
  .٢٣٧ص، ١ج، القوانين الفقهيةبن جزي الكلبي، او. ٣١٣ص ،٦ج ،التاج والإكليلالمواق، ) ٥(
  . ١٥١، ص٤ جمغني المحتاج،والخطيب الشربيني، . ١٣٢ص، ٤، جأسنى المطالب، الأنصاري) ٦(
  .٢٠٥، ص١٠، جالشرح الكبير ،شمس الدين ابن قدامةو. ١٠٣ص، ٦ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٧(
  .٤: سورة النور) ٨(
  . في هذه الرسالة١٦ حةسبق تخريجه في صف)  ٩(
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١٤٤ 

 :)١(، هية أمور الأول بثلاثأدلّة القولاعترض أصحاب القول الثاني على وقد 

وهو غير قوي في  مرسل،حسن  الذي استند عليه القول الأول حديث الحديث إن  .١

  .الحجة

 أو غير ،سفرهم أو ، مثل مرض الشهودعذريكون بن أيجوز إن التأخير في الشهادة  .٢

  .ذلك

  .سقط بكلّ احتمال لم يجب حد أصلاً  لولأنّه ؛الحد لا يسقط بمطلق الاحتمالإن  .٣

صحاب القول الثاني بعموم الآية، وهذا مردود؛ لأن الآية لم تفصل شـروط الـشهادة               واستدل أ 

ثـم إن  ، )٢(بشكل كامل، بدليل أن شرط العدالة غير مذكور، ولكنّها شرط من شروط الشهادة بلا خـلاف               

عدم قبول تقادم الزمان في الشهادة موافق لمقصد الشريعة في التشدد في شروط الـشهادة كمـا ذكرنـا                   

هـذه   لأن ؛شـهر  تقادم الزمان، فإن الباحث يرى صحة رأي الحنيفة في تحديده لمـدة  قدروفي ،  )٣(ابقًاس

  .)٤(المدة مناسبة في رفع الدعوى، واستماع الحجة المتعلقة به

  المطلب الثاني

  الإقــرار

قرار، فقـد   يتناول هذا المطلب الوسيلة الثانية من وسائل ثبوت الزنا في الفقه الإسلامي وهي الإ             

قام الباحث بتعريف الإقرار في اللغة والاصطلاح، والأدلّة على مشروعيته، وبيـان مـا يتعلـق بهـذه                  

  :الوسيلة من شروط وأحكام، وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين

  .تعريف الإقرار وأدلّة مشروعيته: الفرع الأول

  .شروط الإقرار: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  .دلّة مشروعيتهتعريف الإقرار وأ

  :الإقرار لغةً واصطلاحاً: أولاً

الاعتراف، والإثبات، وهو ضد الجحود، : الإقرار في اللغة يأتي بمعان كثيرة منها

 .)٥(والإنكار

                                                
  .٢٣٠، ص١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي، ) ١(
  . من هذه الرسالة١٣٤انظر شرط العدالة في الشهادة في صفحة ) ٢(

  . في هذه الرسالة١٣٩: انظر قصد الشريعة الإسلامية في تشديد شروط الشهادة في صفحة )٣(
  .٢٨٢ص، ٥ج، شرح فتح القديرهمام، وابن . ١٠٦، ص٢، جالهداية شرح البداية المرغيناني، )٤(
، ٢٤ج، و   ١٣ص،  ٦ج،  تاج العـروس  ،  الزبيديو. ٧٧ص،  ٤ج، و   ٢٢٢ص،  ١ج،  تهذيب اللغة ،  الأزهري )٥(

  .٧٤ ص،١ج ،الحدود الأنيقة، الأنصاريو. ١٤٠ص
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١٤٥ 

 إخبار(:  فقد عرفه العلماء بتعريفات عدة، وهي لا تخرج عن معنى؛أما في الاصطلاح

  .)١() لآخر عليهبحقّ

  

  . الإقرار في إثبات الزناأدلّة مشروعية: ثانياً

على أن الزنا يثبت بالإقرار، والدليل  )٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(اتّفق الحنفية

  :على ذلك ما يلي

أتى رجل من المسلمين رسول االله : (ما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّه قال. ١

يا رسول االله، إنّي زنيت فأعرض عنه : اه، فقالصلّى االله عليه وسلم وهو في المسجد، فناد

ى ذلك عليه أربع إنّي زنيت فأعرض عنه حتّى ثنّ: فتنحي تلقاء وجهه، فقال له يا رسول االله

أبك جنون؟ : مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

اذهبوا به : رسول االله صلّى االله عليه وسلمنعم، فقال : فهل أحصنت؟ قال: لا، قال: قال

فكنت فيمن رجمه فرجمناه : فاخبرني من سمع جابر بن عبد االله يقول: ، قال ابن شهاب)فارجموه

 .)٦()بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه

ناس زمان لقد خشيت أن يطول بال: (قالأنّه  ما روي عن سيدنا عمر رضي االله عنه. ٢

  وإن الرجم حقّ ألا، فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله،ى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االلهحتّ

٧()أو الاعتراف،  أو كان الحمل،نةعلى من زنى وقد أحصن إذا قامت البي(. 

ر ا على أن الزنا يثبت بالإقراوجه الدلالة من الحديثين السابقين أنّهما بدلالة النص قد دلّ

 بإقراره في الزنا، وأما سيدنا عمر ثبات؛ لأن رسول االله رجم ماعزاًوهو طريق من طرق الإ

                                                
معجم ، )هـ٩١١:ت(، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين، السيوطيو. ٥٠ص، ١ج ،التعريفات، الجرجاني )١(

، ١ م، ج ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ ،  مصر،  مكتبة الآداب ،  )محمد إبراهيم عبادة  تاذ  سأ: تحقيق(م،  ١،  ١ط،  يد العلوم مقال

  .١٨٥ص، ٢ج، شرح حدود ابن عرفة، الرصاعو. ١٠١ص، ١ج، دستور العلماء، وأحمد نكري. ٥٥ص
  . ٦٣٤ص، ٢ج، فتاوى السعديوالسعدي، . ١٤٦ص، ٧ج، العناية شرح الهداية، البابرتي )٢(
  .٨٠، ص٨، ج، الخرشي على مختصر سيدي خليلوالخرشي. ٢٩٤، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق،  )٣(
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٤٨، ص٤، جفتح المعين المليباري، )٤(
  .٣٠٦، ص١، جدليل الطالبالحنبلي، و. ١٢٤ص، ١ج، الخرقي مختصرالخرقي، ) ٥(
  . هذه الرسالة من٥٣ سبق تخريجه في صفحة )٦(
  . من هذه الرسالة١٠٥  سبق تخريجه في صفحة)  ٧(
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١٤٦ 

فأكّد سنّة رسول االله صلّى االله عليه وسلم أن الرجم عقوبة على المحصن إذا ثبت بإحدى طرقها، 

  .الإقرار أحد طرق إثبات جريمة الزنا فإن ؛وعليه. )١(وذكر منها الإقرار

  

  ثانيالفرع ال

  شروط الإقرار

يتناول هذا الفرع الشروط الواجب توافرها في الإقرار بالزنا، وهي تسعة شروط، وهي 

  :وشروط مختلف فيها، وفيما يلي بيانها, شروط متّفق عليها بين العلماء: على نوعين

 :الشروط المتّفق عليها: أولاً

 . مكلّفالمقرأن يكون . ١

لا  و، إقرار الصبييصح لاعلى أنّه  )٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية، )٢(اتّفق الحنفية

، والدليل على معتبرلأن قولهم غير ؛  أو إغماء، أو شرب دواء، ولا من زال عقله بنوم،المجنون

 عن :رفع القلم عن ثلاث: (هذا الشرط ما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّه قال

 .)٦() وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ،قلهالمجنون المغلوب على ع

                                                
  .١٦٤، ص١، جأصول السرخسي والسرخسي،. ٨، ص١ ج،أصول البزدوي البزدوي، )١(
حاشية ابـن   وابن عابدين،   . ٣٣٤ص،  ١جمجمع الأنهر،   والكليبولي،  . ٢ص،  ٥ج،  تبيين الحقائق  الزيلعي،   )٢(

  .٩، ص٤، جعابدين
  .٢٠٧ص، ١ج، القوانين الفقهيةابن جزي الكلبي، و. ٢١٦ص، ٥ج، والإكليلالتاج المواق، ) ٣(
  .٢٧٦ص، ١ج، كفاية الأخيار، الحصينيو. ٢٣٥ص، ٣ج، الأم  الإمام الشافعي،)٤(
  .٧٥٣، ص٢، ج والرياض المزهرات كشف المخدراتالبعلي، و. ٩٩ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٥(
، ١ج، ٩٤٩: ، كتاب الطهارة، باب التـأمين، حـديث رقـم   لى الـصحيحين المستدرك عالنيسابوري، الحاكم  ) ٦(

: الـدارقطني ، وقال )هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه      إن  : (قال الحاكم : قال الزيلعي  .٣٨٩ص

 ،نـصب الرايـة   ،  الزيلعي: انظر). ، والصواب أنه حديث موقوف    هذا حديث يرويه أبو ظبيان واختلف عنه      إن  (

  .١٦٢ص، ٤ج، الحديث الأول، كتاب الحجر
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١٤٧ 

 .أن يكون المقر مختاراً .٢

لأن الكلام الذي على هذا الشرط؛  )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(المالكيةو، )١(اتّفق الحنفية

 ، الصبي والمجنونمكلا عدي لا ذلك ولالشرع،  فييؤخذ به  هو الذيعن قصد واختيار يصدر

ولذلك لا يعد  ، فيما تكلّم به شرعاًيعتد به اختيار صحيح ه ليس له، والمكرهمكرال ، ولائموالنا

 : بن عباس رضي االله عنهما قالما روي عنوالدليل على ذلك إقراره كالصبي، والمجنون، 

 وما استكرهوا ، والنسيان،تجاوز االله عن أمتي الخطأ ى االله عليه وسلمصلّ رسول االله: قال(

 .)٥()عليه

٣. ناأن يفصفي وصف الز ل المقر . 

 أبي ما روي عنعلى هذا الشرط، والدليل عليه  )٨(والحنابلة، )٧(والشافعية، )٦(اتفق الحنفية

ه أصاب امرأة  على نفسه أنّفشهد ،ى االله عليه وسلمصلّ نبي إلى الجاء الأسلمي( :لاق أنّه هريرة

:  قال،نعم:  قال؟ كلمة أنكتها:ي الخامسة فقال فأقبل ف،ات كلّ ذلك يعرض عنه أربع مرماًحر

 هل تدري : قال، نعم: قال؟ والرشاء في البئر،ى غاب ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلةحتّ

 ؟ فما تريد بهذا القول: قال، ما يأتي الرجل من امرأته حلالاًاماً نعم أتيت منها حر: قال؟ما الزنا

 .)٩()فرجم ى االله عليه وسلمنبي صلّ فأمر به ال، أريد أن تطهرني:قال

                                                
نجيـب  : تحقيـق (م،  ١ط  .، د مجلة الأحكام العدليـة   ،  جمعية المجلة و. ٥٧ص،  ٢٤ج،  المبسوطالسرخسي،  ) ١(

ط، . د،درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدرو. ٣٠٨ص، ١جت، .م، د.د كتب، ة تجارةكارخان،  )هواويني

  .٧٠ ص،١جت، .، دبيروت، العلميةدار الكتب ، )المحامي فهمي الحسيني: تحقيق(م، ٤
  .٨٠، ص٨، ج، الخرشي على مختصر سيدي خليلوالخرشي. ٢٩٤، ص٦، جالتاج والإكليل المواق، )٢(
  .٥ص، ٧ج، الحاوي الكبير، الماورديو. ٣٨٢ص، ١ج، فتح الوهاب، الأنصاري )٣(
  .٧٥٣، ص٢، جت والرياض المزهراكشف المخدراتالبعلي، و. ٩٩ص، ٦ ج،كشاف القناعالبهوتي،  )٤(
  .٥٧: سبق تخريجه في صفحة)  ٥(

حاشية وابن عابدين،   . ٣٣٦ص،  ١جمجمع الأنهر،   والكليبولي،  . ٢١٥ص،  ٥ج،  شرح فتح القدير  ابن همام،   ) ٦(

  .٩، ص٤، جابن عابدين
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٤٨، ص٤، جفتح المعينالمليباري،  )٧(
كـشف  البعلـي،   و. ٣٤٩، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات  والبهوتي،  . ٩٩ص،  ٦ج،  ناعكشاف الق البهوتي،   )٨(

  .٧٥٣، ص٢، ج والرياض المزهرات المخدرات
  .٤٢:  سبق تخريجه في صفحة)٩(
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١٤٨ 

لة، وأرى أنّهم يوافقون الجمهور في هذا ألم أجد في كتب المالكية ذكر لهذه المسو

، )٢(كما أنهم يشترطون وصف الزنا من قبل  الشهود )١(الشرط؛ لأنّهم يعملون بحديث الأسلمي

  .)٣(وأنّهم  يعملون بحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات

 . لمقر بإقراره حتّى يتم إقامة الحد عليه أن يستمر ا.٤

على هذا الشرط؛ لأنّه لو رجع أو  )٧(والحنابلة، )٦(والشافعية، )٥(والمالكية، )٤(اتفق الحنفية

  .  بطل إقرارهولذلككذب المقر في إقراره فهو شبهة، لاحتمال صدق كلامه، 

 :الشروط المختلف فيها: ثانياً

 .أن يكون الإقرار أربع مرات  .١

  :وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين

  . يشترط أن يكون الإقرار أربع مرات: القول الأول

اعترف حين  مالك نماعز ب: والدليل على ذلك حديث )٩(والحنابلة، )٨(وهو قول الحنفية

 عنده اعترفتك إن  إنّ: فقيل له،هردف والثالثة والثانيةى االله عليه وسلم الأولى صلّ عند النبي

 .)١٠() فأمر به فرجما خيراً لا نعلم إلّ: فقالوا، فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه،الرابعة رجمك
                                                

  .٨٠ ص،٨ج ، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، . ٢٠٦ص، ٢ج، الفواكه الدواني، النفراوي) ١(
  .١٤٠:  أنظر صفحة)٢(

  .١٦: ي صفحةسبق تخريجه ف) ٣(

  .١٠، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٨ص، ٥ج، البحر الرائق، ابن نجيم )٤(
، الخرشـي علـى   والخرشي. ٢٩٤، ص٦، جالتاج والإكليلوالمواق، . ٥٧٢، ص١، جالكافي، ابن عبد البر  )٥(

  .٣١٨، ص٤، جحاشية الدسوقيوالدسوقي، . ٨٠، ص٨، جمختصر سيدي خليل
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٥١ص، ٧ج، الأمعي، الإمام الشاف) ٦(
  .٣٠٦، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ٩٩ص، ٦ ج،كشاف القناع البهوتي، )٧(
وابـن عابـدين،    . ٣٣٤ص،  ١جمجمع الأنهر ،    والكليبولي،  . ١٠٥ص،  ١ج،  بداية المبتدي متن  ،  الفرغاني)٨(

  .٩، ص٤، جحاشية ابن عابدين
كـشف  البعلـي،   و. ٣٤٩، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات  والبهوتي،  . ٩٨ص،  ٦ ج ،كشاف القناع تي،   البهو )٩(

  .٧٥٣، ص٢، ج والرياض المزهراتالمخدرات
شـعيب  : تحقيـق (م،  ١ ط،.دمسند أبي بكر الصديق،     ،  ) هـ٢٩٢: ت( الأموي، أبو بكر أحمد ابن علي،        )١٠(

وفي اسـناده جـابر     . ١٤٧عن أبي بكر الصديق، ص    ت، ابن أبزى    .، المكتب الإسلامي، بيروت، د    )الأرناؤوط

والذهبي، شمس الدين محمد    . ٣١٥، ص ٣، كتاب الحدود، ج   نصب الراية   الزيلعي،  :  الجعفي وهو كذاب، انظر   

الشيخ على محمد معوض والشيخ     : تحقيق( م  ٨،  ١ط،  ميزان الاعتدال في نقد الرجال    ،  )هـ٧٤٨:ت(بن أحمد،   

  .١٠٤ص، ٢ جم، حرف الجيم،١٩٩٥/هـ١٤١٤لكتب العلمية، بيروت، ، دار ا)عادل احمد عبد الموجود
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١٤٩ 

ى االله على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلّ ا شهدفلم: ( قال هريرةي أبوما روي عن

 .)١()وه اذهبوا به فارجم: قال، قال نعم؟هل أحصنت:  قال،لا:  قال؟أبك جنون: عليه وسلم فقال

 االله صلّى االله عليه وسلرسولووجه الدلالة من الحديثين أن  م قد رجم ماعزا بعد أن أقر

أربع مرات، فالنص بدلالته يدلّ على اشتراط أربع مرات في الإقرار، وبدونها لا يصح عنده 

لعدد؛ تعظيماً قياس الإقرار على الشهادة التي أختصت فيها زيادة ا: والدليل من العقل .)٢(الإقرار

  .)٣(لأمر الزنا، وتحقيقاً للستر

  .عدم اشتراط الإقرار أربع مرات: القول الثاني

نّه لا يشترط الإقرار أربع مرات، بل إ: حيث قالوا )٥(والشافعية، )٤(وهو قول المالكية

 أنيس اغد يا: (يكتفى بواحدة، واستدلّوا بقصة العسيف أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم قال

ى االله  فأمر بها رسول االله صلّ، فغدا عليها فاعترفت: قال، فإن اعترفت فارجمها،إلى امرأة هذا

  . )٦()عليه وسلم فرجمت

 ظاهرووجه الدلالة من الحديث أن ات، بل الإقراره يدلّ على أنلا يشترط فيه أربع مر 

 .)٧(ة الواحدةوهو يصدق بالمر،  ما يصدق اللفظ عليهبأقلّ يتفيك

                                                
  . من هذه الرسالة٥٣في صفحة  سبق تخريجه )١(
  .١٦٤، ص١، جأصول السرخسي والسرخسي،. ٨، ص١ ج،أصول البزدوي البزدوي، )٢(
  .١٦٦ص، ٣ج ،تبين الحقائق، الزيلعي )٣(

، الخرشـي   والخرشي،  ٢٩٤، ص ٦، ج  والإكليل التاجوالمواق،  . ٣١٨، ص ٤، ج حاشية الدسوقي الدسوقي،   )٤(

  .٨٠، ص٨، جعلى مختصر سيدي خليل
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ١٤٨، ص٤، جفتح المعينالمليباري،  )٥(
  . من هذه الرسالة٦٤في صفحة  سبق تخريجه )٦(
  .٤٧١ص، ٣ج، نائيالتشريع الج، عودةو. ٨٠ ص،٨ج ، الخرشي على مختصر سيدي خليل الخرشي، )٧(
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١٥٠ 

  :ـ المناقشة والترجيح

 رسول االله صلى االله عليه وسلم إن :اعترض أصحاب القول الثاني على أدلّة القول الأول

 يسألهم تينمرولذا أرسل لقومه , استنكر عقلهسأل ماعزاً أربع مرات في إقراره؛ لأن رسول االله 

م يفعل ذلك معها، ولم يسألها ، وأما الغامدية فل فأمر برجمه،تهى أخبروه بصح حتّ،عن عقله

 .)١(رسول االله أربع مرات كما سأل ماعز

  .ـ القول المختار

قة وأدلّتهم، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول ب الأقول السا فيبعد النظر

 ن فيما يدلّ على العدد المطلوبهذا القول أنّه قد تعارض الحديثان الصحيحاالأول، ومما يؤيد 

في الإقرار ليكون الإقرار صحيحاً يثبت به الزنا، ولا بد من إزالة هذا التعارض بترجيح أحد 

رى أن اشتراط أربع مرات في الإقرار هو الأسلم  في الخروج   الباحث ي فإن،القولين، ولذلك

احدة من التعارض؛ لأن اشتراط العدد في الإقرار يتضمن مقصود القول الثاني، وأما  اشترط و

 موافق لمقصود الستر في مراتن اشتراط أربع إنّها لا تتضمن مقصود القول الأول، ثم إفقط، ف

ن تنتهوا عن حدود االله، من أأيها النّاس قد آن لكم : (الزنا، قال رسول االله صلّى االله عليه وسلم

 نقم عليه كتاب أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر االله، فإنّه من يبدي لنا صفحته

 .)٣()أدرؤوا الحدود بالشبهات( مع قول الرسول االله صلّى عليه وسلم متفقوهو ، )٢()االله

 .أن يكون الإقرار في أربعة مجالس .٢

ذكرنا في الشرط السابق أن الحنفية، والحنابلة قد اشترطوا في الإقرار أربع مرات، 

مجلس واحد، أما أنّه لا بد من عدة مجالس؟ ولكنّهم اختلفوا بعد ذلك هل يكتفي بأربع مرات في 

  .وفيما يلي بيان أقوالهم في ذلك

                                                
  . ٨٠ ص،٨ج ، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، و. ٢٠٦ص، ٢ج، الفواكه الدواني، النفراوي )١(
، ٢ج، ١٥٠٨:  فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقـم باب ما جاء كتاب الحدود، ،موطأالالإمام مالك،  )٢(

ابـن  : انظـر . ومتنه حجة فهو حديث معروف    هذا الحديث سنده ضعيف     : (جاء في البدر المنير فقال    . ٨٢٥ص

  .٦١٧ص، ٨ج، الحديث الخامس بعد العشرين، البدر المنير، الملقن
  . من هذه الرسالة١٦ سبق تخريجه في صفحة) ٣(
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١٥١ 

 .يشترط أن يكون الإقرار في أربعة مجالس: القول الأول

نّه لا بد أن يكون الإقرار في مجالس متعددة، كلّما أقر رده إ: وقالوا )١(وهو قول الحنفية

 عليه الصلاة أنّه: (وى عن أبي حنيفة رحمه االله ما رحتّى يغيب عن بصره، والدليل على ذلك

ولأن لاتحاد المجلس أثر في ؛ )٢()ى توارى بحيطان المدينةة حتّ فى كلّ مروالسلام طرد ماعزاً

  .)٣(جمع المتفرقات، فعنده يتحقّق شبهة الاتحاد فيه

  .لا يشترط أن يكون الإقرار في أربعة مجالس: القول الثاني

 متعددة،  أو مجالس واحد،ات في مجلسأربع مرفيقبل الإقرار  )٤(وهو رأي الحنابلة

 ات عنده أربع مرماعز أقر، مثل حديث  لذلكذكرأن أكثر الأحاديث ليس فيها والدليل على ذلك 

 .)٥(في مجلس واحد ى االله عليه وسلمصلّ

  .ـ القول المختار

؛ هب إليه أصحاب القول الأولما ذ أدلّة الفريقين، فإن القول المختار هو  فيبعد النظر

لأن اشتراط تعدد المجالس تعطى مجالاً للمقر للرجوع عن إقراره، وهذا موافق مع حديث 

 بن مالك النبي اًلما أتى ماعز( :رسول االله عليه وسلم الذي حدث مع ماعزا رجوعه عن إقراره

 :قال، لا يا رسول االله:  قال؟ أو نظرت؟غمزت  أو؟ لعلك قبلت: قال له،ى االله عليه وسلمصلّ

 .)٦() فعند ذلك أمر برجمه:قال؟ لا يكني، أنكتها

                                                
  .٥٠ص، ٧ج، بدائع الصنائعوالكاساني، . ٩٥ص، ٢ج، الهداية شرح البدايةالمرغيناني، ) ١(
 ـ           ،ا اللفظ  بهذ  الحديث لا يعرف : (قال ابن همام  ) ٢( ه طـرد   وأقرب الألفاظ إليه ما ذكرنا من حديث ابن حبـان أنّ

شـرح فـتح    ابن همـام،    : أنظر). أن حديث ابن حبان غريب في المعنى      : (وقال الزيلعي ). وأخرج فارجع إليه  

ى االله عليـه  ذكر البيان بأن المصطفى صلّ  ، كتاب الحدود،    صحيح ابن حبان  وابن حبان،   . ٢٢٢ص،  ٥ج،  القدير

والزيلعـي،  . ٢٤٦ص،  ١٠ج،  ٤٤٠٠: ، حديث رقـم   د ماعز بن مالك في المرار الأربع وأمر به فطرد         وسلم ر 

  .٣١٦ص، ٣ج، الحديث السادسكتاب الحدود،  نصب الراية ،
  .١٤٨ص، ٧ج، العناية شرح الهداية، البابرتيو. ٧ص، ٥ج ،البحر الرائق ، ابن نجيم )٣(
شرح منتهى  والبهوتي،  . ٩٨ص،  ٦ ج ،كشاف القناع ي،  البهوتو. ١١٠، ص ٣، ج شرح الزركشي الزركشي،  ) ٤(

  .٧٥٣، ص٢، ج والرياض المزهراتكشف المخدراتالبعلي، و. ٣٤٩، ص٣جالإرادات، 
  .١١٠ص، ٣ج ،شرح الزركشي الزركشي،) ٥(

، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو     صحيح البخاري  البخاري،   )٦(

  . ٢٥٠٦، ص٦ج. ٦٤٣٨: ، حديث رقمغمزت
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١٥٢ 

 يذكر فيها ذكر المجالس في الإقرار م من الأحاديث لاً كثيرإن :وأما حجة القول الثاني

 .)١(فهي حجة مقبولة، ولكن إعمال الحديثين أولى من ترك أحدهما، ولأن في ذلك جمع بين الأدلّة

 .صريحاً الإقرار يشترط أن يكون .٣

  :اختلف العلماء بناء على هذا الشرط في قبول إقرار الأخرس على قولين

  .لا يقبل إقرار الأخرس: القول الأول

لوجود شبهة في   لا يقبل،شارةالإ أو ،كتابةالب الأخرس إقرارن إ )٢(وهو قول الحنفية

  . إقراره، والحد يدرأ بالشبهات

  .خرس إذا فُهميقبل إقرار الأ: القول الثاني

نّه لا يشترط أن إ: وقالوا )٥(والحنابلة، )٤(والشافعية، )٣(وهو جمهور الفقهاء من المالكية

  . قبلتإذا فهمتيكون الإقرار باللفظ حتّى يقبل، بل إن إشارة الأخرس 

  :ـ المناقشة والترجيح

، وقد فعله والرأي المختار في هذه المسألة هو قول جمهور الفقهاء؛ لأن الزنا معصية

 قلبه من هذه المعصية أقر بالزنا أمام القاضي وتاب منه، وليظهر توبته وليطمئنالمسلم، ثم ندم 

 كما فعل ماعز، ولما كان الأخرس لا يستطيع أن يظهر توبته بالنطق، فتقبل إشارته؛ لأنّها تعد

  . آلة النطق بالنسبة له

س شبهة فهي مردودة؛ لأن الشبهة غير وأما حجة القول الأول من أن إشارة الأخر

وخاصة في  )٦(موجود في الإشارة المفهومة من الأخرس، لأن إشارته مثل النطق بنسبة للمتكلّم

 .هذا الزمان الذي أصبح فيه لغة خاصة بالصم، تدل دلالة قاطعة على مرادهم

 .أن يكون الإقرار أمام القاضي .٤

  :ولينوقد اختلف العلماء في هذا الشرط على ق

                                                
  . في هذه الرسالة١١٥انظر صفحة ) ١(
  .١٦٧، ص٣، جتبيين الحقائقوالزيلعي، . ٩، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) ٢(
  .٩٠ص، ٦ج، الاستذكار ،وابن عبد البر. ٤٧٢ص، ٣ج، تهذيب المدونة، القيرواني )٣(
  .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، خطيب الشربيني،  وال.١٤٨، ص٤، جفتح المعينالمليباري،  )٤(
  .٧٥ص، ٩ج، المبدعابن مفلح، و. ٩٩ص، ٦ ج،كشاف القناعالبهوتي،  )٥(
  .١٨٥ص، ١٠ج، و ٦٢ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامة) ٦(
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١٥٣ 

 .يشترط أن يكون الإقرار في مجلس القاضي: القول الأول

 إقرار المقر عند غير القاضي، أو ممن لا ولاية له في إقامة دعفلا ي )١(وهو قول الحنفية

 كان منكراً فقد رجع، وإن إنالحدود، ولو كان أربع مرات حتى لا تقبل الشهادة عليه بذلك؛ لأنّه 

  . الشهادة مع الإقراردعكان مقراً لا تُ

  .لا يشترط أن يكون الإقرار في مجلس القاضي: القول الثاني

لا يشترط في : فقالوا )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية

  . الإقرار أن يكون في مجلس القاضي، بل يجوز عند غيره، إذا شهد شاهدان على إقرارهقبول

  .لترجيحـ المناقشة وا

القول المختار هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لأن النّاس ليس بحاجة إلى الإقرار إلّا في مجلس 

ه غير مستحب أن يقر الإنسان على نفسه بالزنا عند الغير؛ لأنّه يفتح أبواب إنّالقاضي، بل 

رار إلّا في مجلس ستره، ولذلك لا يعد الإقيالفتنة، ويسبب انتشار خبر الزنا الذي حثّ الشرع أن 

 رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول االله صلى نإ: (القاضي، فقد ورد في الحديث

فوق : االله عليه وسلم، فدعا له رسول االله صلّى االله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال

 ولان، فأمر به دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به: هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال

ن لكن ان تنتهوا عن حدود االله من أأيها الناس قد : رسول االله صلّى االله عليه وسلم فجلد، ثم قال

أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر االله، فإنّه من يبدي لنا صفحته، نقم عليه كتاب 

 .)٥()االله

 .عدم وجود إنكار من أحد أطراف عملية الزنا. ٥

  : العلماء في هذا الشرط على قولينوقد اختلف

                                                
، ٢ج،  الفتـاوى الهنديـة   ،  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهنـد      و. ١٦٧، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،   )١(

  .١٤٣ص
والحطـاب،  . ٢٠٨ص، ٣ج،  تهذيب المدونـة  ،  القيروانيو. ٢٠٨ص،  ١٦ج،  المدونة الكبرى الإمام المالك،    )٢(

  .٣٠٤ ص،٦ج، مواهب الجليل
  .١٤٨، ص٤، جفتح المعينوالمليباري، . ٩٦ص، ١٠ج ،روضة الطالبين، النووي )٣(
  .٩٩ص، ٦ ج،كشاف القناع، البهوتيو. ٣٤٩، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) ٤(
  . من هذه الرسالة٨٥  سبق تخريجه في صفحة)٥(
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١٥٤ 

  .يشترط عدم وجود إنكار من أحد أطراف عملية الزنا: القول الأول

لأن الحد ، فلا يقبل إقراره؛  كذبته لكنّهاةن بالزنا بفلا رجلأقرفلو ، )١(وهو قول الحنفية

ا منهما، ولذلك ى لم يجب على المنكر، فلا يجب على المقر؛ لأن فعل الزنا لا يحصل إلّمت

 .يشترط عدم إنكار الجانب الآخر للزنا

  .لا يؤثر إنكار الطرف الأخر على لإقرار: القول الثاني

زنيت :  رجللو قاللذلك  )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(وهو قول الجمهور من المالكية

والدليل على ذلك ما .  في الوطءلأن الأصل عدم السبب المبيحالمقر الحد؛  فيلزم ،ة فأنكرتنبفلا

أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنّه زنا بامرأة : (روي عن سهل بن سعد عن النبي صلّى االله عليه وسلم

سماها، فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون 

 .)٥()زنت، فجلده الحد وتركها

  :ـ المناقشة والترجيح

ار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لقوة أدلّتهم استنادا للحديث الشريف، القول المخت

وإن الرجم حقّ على من زنى وقد : (ومما يؤيد هذا القول عموم الخبر عن سيدنا عمر أنّه قال

 .)٦()أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف

متى سقط الحد عن المنكِر، يسقط الحد عن ن الزنا فعل ثنائي إ: وأما حجة القول الثاني

بدليل أن الإقرار لم يبطل إذا  ،لا يبطل إقراره المنكِر لأن انتفاء ثبوته في حقالمقر فهو مردود؛ 

 .)١( لم يسألأنه أو  المنكِر،سكت

                                                
  .٩، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٧ص، ٥ج ،البحر الرائق ، ابن نجيم )١(
، ٨ج، الخرشي علـى مختـصر سـيدي خليـل      والخرشي،  . ٢٠٣ص،  ١٦ج،  المدونة الكبرى الإمام مالك،   ) ٢(

  .٨٥ص
  .١٥٠، ص٤، جالمحتاج مغنيلخطيب الشربيني، وا. ١٣٢ص، ٤ج ،أسنى المطالب  ،الأنصاري) ٣(
   .٦١ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو. ٣٤٩، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي، ) ٤(
، ٤ج، ٤٤٦٦: كتاب الحدود، باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، حديث رقـم ،سنن أبي داودأبو داود،  )٥(

كتاب الحدود،  ،  سنن البيهقي الكبرى  البيهقي،  : انظر.  البيهقي والطبراني  وقد خرج هذا الحديث أيضاً    . ١٥٩ص

  نا دون المرأة   باب الرجل يقرسليمان بن أحمد    أبو القاسم ،  الطبرانيو. ٢٢٨ص،  ٨ج،  ١٦٧٧٩: ، حديث رقم   بالز

، هـراء مكتبة الز ،  )المجيد السلفي  حمدي بن عبد  : تحقيق(م،  ٢٥،  ٢، ط المعجم الكبير  ،)هـ٣٦٠:ت(،  بن أيوب 

م، باب السين، أبو حفص الطائفي عن أبي حازم واسمه عبد الـسلام بـن حفـص،          ١٩٨٣/هـ١٤٠٤ ،الموصل

       .١٧٩ص، ٦ج، ٥٩٢٤: حديث رقم
           . في هذه الرسالة١٠٥ سبق تخريجه في صفحة) ٦(
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١٥٥ 

  المطلب الثالث

  القـرينة

ذا المطلب في   الزنا وهي القرينة، ويبحث هإثباتيتناول هذا المطلب وسيلة من وسائل 

ثم بيان مدى جواز ثبوت ح، وبيان الأدلّة على مشروعيتها، تعريف القرينة في اللغة والاصطلا

  . جريمة الزنا بها

  .القرينة لغة واصطلاحاً: أولاً

قتران، وقرنت الشيء بالشيء لى وزن فعيلة بمعنى مفعولة من الاالقرينة في اللغة ع

الدلائل الإشارات، أو  وفي الاصطلاح، هي العلامات، أو. )٢(وصلته،  وهي المقارنة والمصاحبة

 .)٣( على شخص، أو عدمه في المحكمةالتي تدلّ على ثبوت شيئٍ

  .أدلّة مشروعية القرينة: ثانياً

 من دهي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُ قال: (قوله تعالى. ١

 .)٤() كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقينقبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان

أن قرينة قد القميص من قُبل أو دبر قرينة على صدق :  هيلآيةوجه الدلالة من هذه او

أحدهما وكذب الآخر، وعندما حكي القرآن هذا حكاه على سبيل التقرير لا الإنكار، فدلّ هذا على 

 .)٥(لقميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذبجواز القضاء بالقرائن؛ لأنّه توصل بقد ا

بينما امرأتان معهما : قال: (ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم. ٢

إنّما ذهب بابنك أنت، وقالت : هذه لصاحبتها: ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت

 للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود الأخرى إنّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به

لا يرحمك االله هو : ائتوني بالسكين أشقّه بينكما، فقالت الصغرى: عليهما السلام فأخبرتاه، فقال

 .)٦()ابنها، فقضى به للصغرى

                                                                                                                                          
  .٦١ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامة )١(
  .٢٢٢ص، ١ج، مختار الصحاحالرازي، و. ٣٣٦، ص١٣، جلسان العربابن منظور، ) ٢(
  .٧٦، صحجية الشهادة والقرائنأبو غابة، و. ٢٢٣ص، ١ج، التعريفاتالجرجاني، ) ٣(
  .٢٦/٢٧: سورة يوسف) ٤(

  .٧ص، ١ج ،الطرق الحكمية،  الجوزيةابن القيم) ٥(
، ٣ج، ١٧٢٠: ، كتاب الأقضية، باب بيان اخـتلاف المجتهـدين، حـديث رقـم    صحيح مـسلم النيسابوري،  )٦(

  .١٣٤٤ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

١٥٦ 

وجه الدلالة من الحديث أن نبي االله سليمان عليه السلام قضى أن الابن للصغرى بعد 

 أن يموت ن الولد ولدها؛ لأن الأم لا ترضإقرارها قرينة تدلّ على أأقرت أن الولد ليس لها، ف

يقة قصدت ولدها، فأما رضى الكبرى بذلك، فقرينة تدلّ على أنّه ليس ولدها؛ لأنّها في الحق

أرادت أن ويقصد بذلك أن الكبرى ، )١( بمساواة الصغرى في فقد ولدهاالاسترواح إلى التأسي

 .ه من ألم على فقدان ابنها، لذلك وافقت على شقه بالسكينتجعل الصغرى تذوق ما ذقت

  .مدى اعتبار القرينة وسيلة لإثبات الزنا: ثالثاً

 :اختلف العلماء في اعتبار القرينة طريقة في إثبات الزنا وفيما يلي بيان أقوالهم

  .عدم اعتبار القرينة وسيلة لإثبات الزنا: المذهب الأول

ن القرينة إ: قالوا؛ فقد )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢( من الحنفيةوهو رأي جمهور الفقهاء

 بمجرد  لم تحد، ولا سيد،لا زوج لهاالتي  مرأةلا حملت إذاليست وسيلة في إثبات الزنا، ولذلك 

 أو ،على الزنا ها أكرهت أنّعتادفإن ، وتسأل استحباباً، لاحتمال أن يكون من غير زنا، ذلك

، واستدلّوا لذلك بعدة لإمكان صدقها والحد يدرأ بالشبهة  لم تحدبه،و لم تعترف  أ،وطئت بشبهة

  : أدلّة هي 

 فقال ،تي بها إلى عمر حين وجودها حاملاً امرأة لا زوج لها أُأن  حديث البيهقي-١

يا :  ثم استفهمها عن شأنها، فقالت، هذه ما هي من أهل التهمةالذي عندي أن: عمر للحاضرين

 فأغيب ،ما غلب علي الخشوع وإذا دخلت في صلاتي فرب،ي امرأة أرعى الغنمر المؤمنين إنّأمي

:  تعالىولهقثم قرأت  أي وطئني ،ما أتى أحد من العتاة فغشيني من غير علمي فرب،عن إحساسي

)ودرأ عنها ،وذلك ظني بك: فقال لها عمر رضي االله عنه، )٥() خفيفاًا تغشاها حملت حملاًفلم 

 .)٦()لحدا

                                                
، ٣ج، ٧٢٠: ، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث رقم       صحيح مسلم بشرح النووي   النووي،  ) ١(

  .١٨ص، ١٢ج، ١٣٤٤ص
  .٤٠ص، ٤ج، حاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٢٧٢ص، ١٦ج، العناية شرح الهداية، البابرتي) ٢(
، ١، طتحفة الحبيب ،)هـ ١٢٢١:ت(،  سليمان بن محمد  ،يالبجيرمو. ١٤٨، ص ٤، ج فتح المعين المليباري،  ) ٣(

  .١٥ص، ٥ج، م١٩٩٦/هـ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلميةم، ٥
  .٣٠٧، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ١٠٣ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
  .١٨٩: الأعرافسورة ) ٥(

ا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليهـا  إنّ: ( باللفظجد الخبر بهذا اللفظ، وإنّما قريب منه   حسب إطلاع الباحث لم ي    ) ٦(

 فأتى بها عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهي حبلى وجـاء  ،الناس حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت        

 يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا         : قالت ، فقال عمر أخبريني عن أمرك     ،معها قومها فأثنوا عليها بخير    
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١٥٧ 

 جريمة الزنا تثبت بالقرائن، لأقام عمر رضي االله كانتوجه الدلالة من الحديث أنّه لو 

عنه  الحد بمجرد وجود الحمل؛ لأنّه قرينة قاطعة على وقوع الزنا، ولكن أمير المؤمنين درأ 

 .)١(الحد عن المرأة لوجود الشبهة

ادرؤوا الحدود عن (  :ه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم أنّ ما روي عن-٢

 ، الإمام أن يخطئ في العفو فإن، فخلوا سبيله وجدتم لمسلم مخرجاً فإن،المسلمين ما استطعتم

 .)٢()خير من أن يخطئ بالعقوبة

 الحد إذا وجدت يدرأوجه الدلالة من الحديث أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم أمرنا 

 .)٣(وطئت من إكراه أو شبهةشبهة، والحمل شبهة؛ لأنّه ربما 

  .أن القرينة طريقة معتبرة في إثبات الزنا: القول الثاني

حملت إن القرينة وسيلة معتبرة في ثبوت الزنا، ولذلك يقام الحد إذا            : فقالوا )٤(وهو رأي المالكية  

 لأقلّ مـن سـتّة      ، أو ولدته  )٥(المرأة الحرة التي لم يعرف لها زوج، أو لها زوج ولكنّه صبي أو مجبوب             

لقد خشيت أن يطـول بالنـاس      (:أشهر من يوم العقد، والدليل على ذلك ما روي عن سيدنا عمر أنّه قال             

أنزلهـا االله، ألا وإن الـرجم       زمان حتّى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب االله، فيضلّوا بترك فريضة              

 .)٦() الاعترافحقّ على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو

                                                                                                                                          
 فقال عمر رضـي االله    ،ذات ليلة ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي فقذف في مثل الشهاب ثم ذهب              فصليت   ،الليل

 أو قال الأخشبين شك أبو خالد لعذبهم االله فخلى سبيلها وكتب إلى الآفاق أن لا                ، لو قتل هذه من بين الجبلين      :عنه

، البيهقـي : في اسناده أو متنه انظـر     ولم أجد أي الجرح أو الطعن في الحديث سواء كان           ). ا بإذني تقتلوا أحدا إلّ  

. ٢٣٦ص، ٨ ج،١٦٨٢٥:، حـديث رقـم  باب من زنى بامرأة مـستكرهة    كتاب الحدود،    ،سنن البيهقي الكبرى  

والعمر، أيمن محمد عمر،    . ١٦٥ص،  ٥ج،  ١٣٤٨٣: ، حد الزنا، حديث رقم    كتاب الحدود  ،كنز العمال والهندي،  

 البحوث والدراسات الإسلامية أكاديمية القاسمي، كلّية الشريعة م، مركز١، ١طالمستنجدات في وسائل الإثبات ،     

  .٢٨٥م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤والدراسات الإسلامية، باقة الغربية، 
  .١٥ص، ٥ج، تحفة الحبيب البجيرمي،) ١(
  . من هذه الرسالة١٦ في صفحة سبق تخريجه) ٢(

  .٢٠٨ص، ١٠ج،  الكبيرالشرح ،شمس الدين ابن قدامةو. ٣٠٧، ص١، جدليل الطالبالحنبلي، ) ٣(
. ٨١، ص ٨، ج ، الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل        والخرشي. ٢٩٤، ص ٦، ج التاج والإكليل االمواق،  ) ٤(

  .٣١٩، ص٤، جحاشية الدسوقيوالدسوقي، 
. ٢٥٦ص،  ١ج،  تحرير ألفاظ التنبيه  النووي،  : انظر).  ذكره مشتق من اجب وهو القطع      من جب : (المجبوب) ٥(

  .٣٤٣ص، ١ج،  عرفةشرح حدود ابنالرصاع، و
  . من هذه الرسالة١٠٥ سبق تخريجه في صفحة) ٦(
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١٥٨ 

وجه الدلالة من الحديث أن سيدنا عمر بين لنا طرق إثبات الزنا وهي الإقرار، والبينة، 

 .)١(والحمل، فيثبت الزنا بالحمل، كما يثبت بالإقرار، والبينة

البينة على المدعي واليمين : ( أنّه قالوسلمحديث النبي صلّى االله عليه : والدليل الثاني

 .)٢()على من أنكر

وجه الدلالة من الحديث أن رسول االله صلّى االله عليه وسلم بين كيفية ثبوت الدعوى و

، سواء كانت ويظهرهوهي البينة، ويدخل في معنى البينة القرائن؛ لأنّها اسم لكلّ ما يبين الحق 

بالشهادة فقط؛ لأن شهادة، أم قرينة، أو غير ذلك من طرق الإثبات، وهي أيضاً ليست تختص 

 .)٣(المراد منها الحجة والبراهن

  :المناقشة والترجيحــ 

ن ما ورد عن سيدنا عمر رضي االله عنه إ: رد الجمهور على أدلّة أصحاب القول الثاني

 عنه في ، ولكنّه يتعارض مع ما رويصحيحمن اعتبار الحمل قرينة على ارتكاب الزنا فهو 

ن سيدنا عمر كان يرجم بالحبل إذا كان إدلال به، ثم ستلنزال بن سبرة، ولذلك لا يسلم الاحديث ا

 .)٤(ها الحدفي غير ادعاء النكاح أو شبهة يدرأمعه إقرار 

  . القول المختارــ

. بعد النظر في القولين السابقين فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

  :وذلك لما يلي

  

  

                                                
   .١٦٤، ص١ج، أصول السرخسي والسرخسي،. ٨، ص١، جأصول البزدوي البزدوي، )١(
، كتاب الاحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليـه،                سنن الترمذي الترمذي،  ) ٢(

كتـاب  ،  تحفـة الأحـوذي   ،  المباركفوري: ذا الحديث حسن صحيح انظر    ه. ٦٢٦ص،  ٣ج،  ١٣٤٠:حديث رقم 

، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليـه ، الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

، كتاب الأقضية، باب اليمين على شرح النووي على صحيح مسلموالنووي، . ٤٧٦ص، ٤ج،  ١٣٤٠:حديث رقم 

  .٤٠٠ ص١، جالقواعد الفقهيةوالندوي، . ٣ص، ١٢ج، ١٧١١: يه، حديث رقمالمدعى عل
، بن فرحـون وا. ١٦ص، ١ج، الطرق الحكمية،  الجوزيةوابن القيم . ٩٠ص،  ١ج،  إعلام الموقعين ،  الدمشقي )٣(

يخ الش: تحقيق(م،  ٢ط،  .، د الحكام تبصرة ،)هـ٧٩٩:ت(،  برهان الدين إبراهيم ابن الإمام شمس الدين        الوفاء وأب

حجية الـشهادة   أبو غابة،   و. ١٧٢ ص ،١ج م،٢٠٠١/هـ١٤٢٢،  بيروت،  الكتب العلمية  دار،  )جمال مرعشلي 

  .٨٦، صوالقرائن
   .٤٥ص، ٧ج، الأمالإمام الشافعي، ) ٤(
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١٥٩ 

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بلفظ جد حديث معين حسب إطلاع الباحث لم ي .١

صريح يمنع من استعمال القرينة في إثبات الزنا، نعم، لم يثبت عن رسول االله صلّى 

ولكن هذا لا يدلّ على أنّه  يمنع استعمال ، )١(عليه وسلم أنّه أقام الحد بمجرد القرينة

 .القرينة في إثبات الزنا

ن عن سيدنا عمر؛ لأن سيدنا عمر لم يحد المرأة لا تعارض في الحديثين اللذين يرويا .٢

التي كانت حبلى بسبب وجود الشبهة؛ لذلك ترك الحد عنها، وهو موافق لقول رسول 

، وأما الحديث الذي رواه الإمام البخاري )ادرأ الحدود بالشبهات(صلى االله عليه وسلم 

 . والحملعتراف، والبينة،الا: ومسلم فهو مجرد البيان أن الزنا يثبت بطرق ثلاث، هي

 ،ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم( : وسلمإن قول رسول االله صلى االله عليه  .٣

فخلوا سبيله وجدتم لمسلم مخرجاًفإن ،الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ  فإن 

 الحديث  من استعمال القرينة في إثبات الزنا؛ لأن المقصود منيمنعلا  )٢()بالعقوبة

 ،فلو كان في القرينة شبهة فلا يجوز استعمالها في إقامة الحد ،الاحتياط في إقامة الحد

 فالجواب على ذلك أن الشبهة موجودة في أي أمر حتّى في الإقرار، مثلاً ربما أن المقر

 .)٤(وفي الشهادة مثل أن يكون الشهود شهود زور، )٣(مكره في إقراره

فالحمل بداية قرينة غير قاطعة ، )٥(قاطعة، ومرجوحة، وطبيعية: نواعإن القرينة ثلاثة أ .٤

: في إثبات الزنا، ولكن إذا جاءت معه قرائن أخرى، فإنّه يكون قرينة قاطعة، ومثال ذلك

إذا ادعى المدعي الشرعي في المحكمة الشرعية أن امرأة ارتكبت الزنا، واستدل على 

                                                
  .٢٩٠، صالمستنجدات في وسائل الإثباتالعمر، ) ١(
  . من هذه الرسالة١٦ في صفحة سبق تخريجه) ٢(
  .١٤٧ حةانظر شرط الإقرار في صف) ٣(
  .١٣٤ انظر شرط الشهادة في صفحة )٤(
 وهو في حالة خائفة، وجانبه إنسان مقتول،        دمالمتلوث ب السكين  في يده ال  إنسان    دار في مثل وجد قرينة قاطعة   ) ٥(

: انظـر . وفي جسده أثر الطعن من السكين، وفي هذه القضية ظهرت أن الإنسان الخائف هـو قاتـل المقتـول                  

وقرينة مرجوحة مثل رأينا رجلا مكشوفًا رأسه وفي عادته ليس كذلك،      . ٥٥٠ص،  ٥ج ،ارالدر المخت  الحصكفي،

ورأينا رجلأ آخر هارب ومعه عمامة وفي عادته أنه لا يلبس عمامة فحكمنا العمامة للرجل المكشوف لأن وجـد      

ينة طبيعية هي قرينة وقر. ٩ص، ١ج،  الطرق الحكمية،  الجوزيةابن القيم: أنظر. قرينة دالة على أن العمامة له     

دالة على كذب المقر بحكم الطبيعة مثل رجل يدعي ان هذه امرأة بنتها ولكن عمرهما متقاربين ومـستحيل فـي           

، حجيـة الـشهادة والقـرائن     وأبو غابة،   . ١٢٥ص،  ٢ج ،تبصرة الحكام ابن فرحون،   : انظر. العادة أنها بنتها  

  .٦٦ص
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١٦٠ 

 أخرى مثل فيلم مصور يبين أنّها ترتكب الزنا مع دعواه بأنها حامل، ثم وردت قرائن

رجل في وقت، ومكان معين، وأقر أهل الخبرة من الأطباء في المستشفى بأنّها حملت 

 نا، وأقرنا بأنّهما قد فعلا الزالرجل الذي ارتكبت معه الز وأنجبت بسبب الوطء، وأقر

ما، وفي وقت استماع الدعوى في أهل الخبرة بعد الفحص بأن الولد المولود ينسب إليه

المحكمة لا توجد أي شبهة مثل أنها مكرهة في الزنا، بل القرائن الموجودة تدلّ على 

وعليه؛ فإن المدعي يستطيع أن يرفع كلّ الشبه، وبذلك يكون الحمل . أنّها فعلت الزنا

 .قرينة قاطعة فيثبت الزنا به

٥. ته فإنل وحجل في وبالنظر إلى القول الأوالباحث يرى أنّهم لم يختلفوا مع المذهب الأو 

: إباحة استعمال القرينة في إثبات الزنا، ولكنّهم اختلفوا في شروط قبولها، فالمالكية قالوا

 نا لكي لا يقام الحدهة في الزيجب على المرأة التي لا زوج لها أن تبين أنها كانت مكر

ا أصحاب القول الثاني، فقالوا.  عليهاعليها، فإذا عجزت عن ذلك فيقام الحدوأم : يستحب

 هة؛ لأنهة قبل قولها فلا تكلّف إثبات دعوى أنها مكرعت أنها مكرأن تسأل، وإن اد

 .)١(احتمال صدق كلامها، والحد يدرأ بالشبهات

إن الغاية من العقوبة في الزنا هي منع الزاني من العودة إليه، ومنع الناس من تقليد  .٦

لزاني في فعله، فإذا حددت طرق الإثبات في الزنا بالإقرار والشهادة لم يحصل هذا ا

 .القصد

ذكرنا في الفصل الأول أن الزنا جريمة خطيرة يجب على مسلم أن يجتنبها، ولمنع  .٧

 أشخاص معينين ليرفعوا دعوى الزنا على من ارتكب برونيانتشارها كلّفة الحكومة في 

، والهدف من وجود هؤلآء هو تحقيق الهدف السابق، وهو منع الزاني الزنا إلى المحكمة

من العودة إلى الزنا، وزجر الناس عن الفعل، وإن كانت طرق الإثبات محدودة في 

الإقرار والشهادة  فقط، فإنّهم يصعب عليهم أن يرفعوا الدعوى إلى المحكمة؛ لأن إثبات 

ن في الغالب ، ولذلك لا يستطيع المدعي الدعوى لا يحدث بهاتين الطريقتين الطريقي

وعليه؛ فيجب . الشرعي أن يرفع الدعوى ولو ظهر الحمل على المرأة التي لا زوج لها

قبول القرينة باعتبارها وسيلة في إثبات الزنا، ما دام أنّها قرينة قاطعة، وخالية عن 

 .الشبهة

  

 
                                                

  .١٠٣ص، ٦ج، كشاف القناعتي، والبهو. ٤٥ص، ٧ج، الأمالإمام الشافعي، ) ١(
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١٦١ 

  

  المبحث الثاني

دين الإسلام  مجلس  قانون الزنا فيمةات المتعلقة بجريعقوبال إيقاع ضوابط 

  بروني

  
  

  

  :وفيه مطلبان

  . في برونيدعوى جريمة الزنا أمام المحكمة الشرعية: المطلب الأول

  .وسائل إثبات جريمة الزنا وفقاً لقانون مجلس دين الإسلام بروني: المطلب الثاني
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١٦٢ 

  المطلب الأول

  بروني في نا أمام المحكمة الشرعية جريمة الزدعوى

  

  :وفيه فرعان

  .مجلس دين الإسلام برونيتعريف الدعوى، وشروط اختيار المدعي في قانون : الفرع الأول

  أركان الدعوى، وشروطها في قانون مجلس دين الإسلام بروني: ع الثانيالفر

  

  الفرع الأول

  ي قانون مجلس دين الإسلام برونيوشروط اختيار المدعي فتعريف الدعوى 

مجلس دين  الفرع  تعريف الدعوى، وشروط اختيار المدعي في قانون يتناول هذا

  :الإسلام بروني

قانون مجلس دين الإسلام برونيتعريف الدعوى في : لاًأو.  

 فإنّه لم يعرف الدعوى، مجلس دين الإسلام بروني على قانون حسب اطلاع الباحث

، بروني وقانون التفسير في ات، البين قانون:هي، نين أخرىاتعريف الدعوى من قوتم ولذلك 

 .)١(ولكنهما أيضاً لم يعرفا معنى الدعوى

، وإلى مجلس دين الإسلام برونيوبعد النظر في المواد المتعلّقة بالدعوى في قانون 

إخبار : ، فالدعوى هيالمحاكم الشرعية على اختلاف درجتها في برونيالأحكام القضائية في 

 .)٢(ص أوكل لهم القانون رفع الدعوى أمام المحكمةعن مخالفة للقانون من قبل أشخا

 والأكل أمام ،ومن الأمثلة على المخالفات التي ترفع إلى قانون مجلس دين الإسلام، الزنا

, الناس في نهار رمضان، وترك صلاة الجمعة، والخلوة بالمرأة التي لا تحل له، وشرب الخمر

ر، وغيرها، أما المخالفات التي ليست تحت وإهانة المصحف، وعدم دفع الزكاة وصدقات الفط

 ،.......السرقة، وقطع الطريق، والإغتصاب، والقذف: فهيصلاحية المحكام الشرعية، 

  .وغيرها

                                                
  :انظر. العلاقة بين القوانين في تفسير نصوص القانون) ١(

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٣, 

section٧٨, page٤٥.   
  .م١/١٩٧٤، وم٢/١٩٦٦ : رقممجلس دين الإسلام بروني  لجنة التحكيمعضاءقرار أ) ٢(
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١٦٣ 

  .مجلس دين الإسلام برونيالمدعون في قانون : ثانياً

  لهم الحقّ برفع الدعاوى المتعلقة بالحق العام في القانون، وهماًتولّي المحكمة أشخاص

  :على قسمين

  .محكمة القاضيمدعي : القسم الأول

مجلس دين الإسلام من قانون ) ٦٨( القانون حسب المادة ذكرهموهم الأشخاص الذين 

 :)١( وهم الأشخاص الذين صدر تعيينهم بإحدى الطرق التاليةبروني،

 . من قبل جلالة السلطان للمحاكمةكاتباً .١

 . مجلس دين الإسلام برونيمن قبل  .٢

  : صلاحية رفع الدعوى للأشخاص التالية) ٦٨(عطى القانون في المادة كما أ

 .المدعى العام في المحكمة النظامية .١

 . الشخص الذي يعين من قبل أحد ضابط الشرطة .٢

مام المسجد، أو رئيس المنطقة من داخل المنطقة التي إمن قبل الشخص الذي يعين  .٣

 .ارتكبت فيها الجريمة

 .بل الشاكيمن قالشخص الذي يعين  .٤

 كانت جريمة الزنا ترفع م١٩٥٥ في عام مجلس دين الإسلام برونيومنذ صدور قانون 

أشخاص ليكونوا إلى المحكمة من ضابط الشرطة فقط، وفي الستينات عين جلالة السلطان عدة 

وى التي اكلّ الدعأصبحت  وبعد هذه التولية ،)١(بند ) ٦٨( لمحكمة القاضي حسب المادة مدعين

 ويعرفوا باسم مدعي عام سابقاً فع إلى محاكم القاضي يرفعها هؤلاء الأشخاص المذكورينتر

  .محكمة القاضي

، ١٨٤: رقم )٢( عدلت هذه المادة بسبب إصدار نظام المحاكم الشرعيةم٢٠٠١في سنة و

                                                
  :انظر )١(

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٣, 

section٦٨, page٤٠.   
م، وهو قانون ينظم الأمور المتعلقة باالمحاكم الشرعية علـى اخـتلاف            ١٩٩٨هو قانون جديد صدر في سنة        )٢(

 القانون ألغى أعضاء لجنة التحكيم، والمحكمة القـضائية          يبين اختصاص هذه المحاكم، وبصدور هذا      إذدرجتها،  

الكبرى، ومحكمة قاضي المناطق، واستبدالها، بمحكمة الاستئناف الشرعية، والمحكمة الشرعية العليا والمحكمـة         

وحاج معطي، حاج   : انظر الشرعية الدنيا، كما ألغي بصدوره مدعي محكمة القاضي واستبدل بالمدعي الشرعي،          
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١٦٤ 

 .)١(وبتعديلها صارت التولية لمدعي محكمة القاضي ملغيا

  .حكام الشرعيةالمدعي الشرعي للم: القسم الثاني

هو اسم جديد للمدعي في المحكمة الشرعية، والقصد في تغييره هو رفع درجة المدعي 

من ) ٢٥(المادة وقد ذكرت ، )٢(في المحكمة الشرعية ليتناسب مع سعة صلاحيته في الدعوى

  :نظام المحاكم الشرعية للمدعي الشرعي للمحكمة الشرعية ما يلي

على استشارته بصفته رئيس المجلس، وبعد استشارة ن وبناء إن جلالة السلطا): (١(د بن

 العليا الشرعية، ويكون للمحكمة الحاكمالمجلس، يتم تعيين أحد الأشخاص المؤهلين كي يصبح 

 .)رئيس المدعي الشرعي

  السلطان هو السلطان، وقبل أن يولين هذه الفقرة أن الحقّ في تولية رئيس المدعيتوبين

، وأما )٣(له أن يشاور أعضاء مجلس دين الإسلام للمحاكم االشرعية، يستحب نرئيس المدعي

  الشروط نفسها المطلوبة ليكون حاكماً فهي؛الشروط المطلوبة ليكون رئيس المدعي الشرعي

  :)٤( على النحو الآتي وهي،للمحكمة العليا الشرعية

 . ة جنسيته بروناويينأن يكون رئيس المدعي .١

  

 

                                                                                                                                          
رسـالة ماجـستير غيـر    . ١٨حقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد الفرقـة، ص      ). ٢٠٠٦(ن بن فغارة،    عبد الرحم 

  : وانظر أيضاً.منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

Laws of Brunei, Syariah Courts Act ١٨٤, part٤, section٣٣, page٣٨٣.   

  :انظر )١(

Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara 

Darussalam, page: ١٦١. 
 حر في رفع الدعوى وهو غير مقيـد         ين، إن رئيس المدعي   ١٨٤من نظام محاكم الشرعية     ) ٢٥(المادة   تبين) ٢(

  .بأوامر من شخص معين، أو تحت رقابة الوزير وغيرهما
 ومن وظائف هذا المجلـس تعـين القـضاة،          أعضاء مجلس دين الإسلام وهم الذين يتم تعينهم من السلطان،          )٣(

  :والمدعين الشرعيين والمأذون الشرعي، انظر

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٢ 

section ١٣ page ١٨. 
   :انظر )٤(

Laws of Brunei, Syariah Courts Act ١٨٤, part ٢, section ١٠, page٣٧٤. 
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١٦٥ 

 للمحاكم الشرعية الدنيا، أو مسجلاً للمحاكم ين قبل توليته، حاكماً المدعيأن يكون رئيس .٢

 .الشرعية، أو مدعياً للمحاكم الشرعية مدة لا تقل عن سبع سنوات

 . أي شخص آخر يعلم بالأحكام الشرعية .٣

صاحب الجلالة السلطان، وبناء على استشارته بصفته رئيس المجلس، وبعد ): (٢(بند

، يرى المناسب في تعيين أشخاص من أعضاء الخدمات ين الشرعيينمدعيمشاورة رئيس ال

ين  الشرعيينرئيس المدعي وأن يتصرفوا تحت إشراف ن،يين شرعييالعامة حتّى يكونوا مدع

، وتكون لهم السلطة الممنوحة لهم من  كافةالصلاحيات والحقوق، ويمارسون  شخصياًوتوجيهه

 ).رئيس الإدعاء شخصياً

ان، ويستحب م الشرعية هي للسلطاك للمحرة أن الصلاحية في تولية مدعياً هذه الفقبينت

 في ذلك ين للمحاكم الشرعية أن يشاور أعضاء المجلس، ورئيس المدعيقبل أن يولي مدعياً

  :الأمر، وأما الشروط الواجب توفرها في المدعي للمحكمة الشرعية فهي

مجلس دين الإسلام ، وأعضاء ينيس المدعي في نظر رئ مؤهلاًشخصاًأن يكون  .١

 . الشرعيةبروني؛ ليكون مدعياً في المحاكم

 وعلى علم ، المحاكم فيالحكومة، وخاصة في عمل شخصاً قد أن يكون .٢

 . بالأحكام الشرعية

  :الخلاصة

 أن النظام الجديد أفضل من النظام القديم يرى الباحثوبعد النظر في القسمين السابقين 

م الشرعية؛ لأن النظام القديم أباح أن تكون الدعوى من أي شخص ولو اكللمح مدعي في تولية

  .)١(كان غير مؤهل ليرفع الدعوى مثل الشاكي أو رئيس المنطقة

ا النظام الجديد فليس كذلك؛ لأنن يرفعون الدعوى مختارون من  الأشخاص الذيوأم

بالنظر إلى و، )٢(يات الشريعة الإسلامية كلّ إحدىأعضاء المجلس، وفي الغالب يحملون شهادة من

                                                
رئيس المنطقة وظيفته أن يراقب الأحوال منطقته، فهو في الغالب لا يعرف إجراءات الدعوى بسبب انشغاله                 )١(

   :انظر. بوظيفته

 http://www.daerah-brunei.gov.bn/task.htm .م٢٠٠٨/ ٩ / ٢٧  
  :انظر) ٢(

http://www.religiousaffairs.gov.bn/index.php?ch=bm_about_div&pg=bm_div_undang

&ac=٢٧/٩/٢٠٠٨ ٧٩٤ 
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١٦٦ 

 أن يكون رجلاً، ولا يشترط أيضاً عمر ن لا يشترط في الشخص ليكون مدعياًالقسمين السابقي

   .أن يكون مسلماً، ولا  فيهمعين

  

  الفرع الثاني

  .أركان الدعوى وشروطها

  .  ع للمحكمةيتناول هذا الفرع الأركان والشروط المطلوب تحقّقها في الدعوى حتى ترف

  :أركان الدعوى: أولاً

  :)١( أركان هي ثلاثةمجلس دين الإسلام بروني من الدعوى في قانون تتألف

 .ر من القانون، وقد تمت الإشارة إليه سابقاً المختاهو الشخص: المدعي .١

 .وهو الشخص الذي يخالف القانون بارتكاب الزنا، فترفع الدعوى ضده: المدعى عليه .٢

 .وهو جريمة الزنا وغيرها من المخالفات في القانون: المدعى به .٣

  :شروط الدعوى: ثانياً

م اكتقسم شروط الدعوى من خلال اطلاعي على القضايا في محكمة القاضي، والمح

  . شروط لازمة، وشروط غير لازمة: الشرعية، إلى قسمين

  :الشروط اللازمة: القسم الأول

يثبتها في المحكمة، وإذا عجز المدعي عن إثباتها وهي الشروط التي يجب على المدعي أن 

  : على النحو الآتيوهي، ن الدعوى تردإأمام المحكمة، ف

 .أن يذكر عناصر الجريمة .١

 الجريمة م الشروط في الدعوى؛ لأن عدم وجوده يعني عدم إثباتيعد هذا الشرط من أه

 زناالأول عناصر جريمة في : نعلى المدعى عليه، وعناصر جريمة الزنّا حسب القانون قسما

  . مع المحارم، والثاني عناصر جريمة الزنا مع غير المحارم

                                                
    :انظر)١(

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٣, 

Procedure in Criminal Proceedings, section ٧٩-٦٨, page:٣٨.   
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١٦٧ 

  . المحارمعناصر الجريمة في زنا: القسم الأول

 عناصر، وذلك  ثلاثةمجلس دين الإسلام بروني من جريمة الزنا حسب قانون تتألف

   :لنحو الآتي على ا وهي من القانون المذكور،)٣(بند ) ١٧٨(حسب المادة 

 .حدوث الوطء .١

 سواء أكانت الحرمة ،أن يقع الوطء بين شخصين بينهما حرمة في الشرع .٢

 .المصاهرة بسبب النسب، أو الرضاعة، أو

 .العلم بالتحريم، أو لديهما السبب والاعتقاد أن بينهما حرمة .٣

ويترك ثنين منهما افيجب على المدعي أن يثبت هذه العناصر كلّها، فلا يجوز أن يثبت 

 قضية حاجة سركية : وضح هذا الأمر في قضايا موجودة في المحاكم الشرعية، منهاوقد، اًآخر

عي محكمة القاضي، وفي هذه القضية ضدعي نجد أن مدمحكمة القاضي قد نجح في إثبات مد 

عنصرين أمام المحكمة على المجرم، ولكنّه عجز أن يثبت العنصر الأخير، ولذلك حكم أعضاء 

 .)١(لا تثبت) ٣(بند ) ١٧٨(ة التحكيم بأن جريمة الزنا حسب المادة لجن

  .عناصر الجريمة في زنا غير المحارم: القسم الثاني

من قانون مجلس دين الإسلام بروني ذكر ) ١٧٨(من المادة ) ٤(ورد في البند 

  :عنصرين لتحقيق جريمة الزنا في غير المحارم وهما

 . حدوث الوطء .١

 .شخصين بدون نكاح ين أن يكون الوطء ب .٢

، لـم تثبـت    )٢(وفي قضية رفعها مدعي محكمة القاضي إلى المحكمة القضائية الكبـرى          

 نا على المدعى عليه أمام المحكمة المذكورة، ومن ثم رفع مـدعي محكمـة القاضـي     جريمة الز

حكـم  الاستئناف على الحكم إلى أعضاء لجنة التحكيم، فوافق قرار أعضاء لجنة التحكيم علـى ال       

 ردت الدعوى ضد المدعى عليها، بسبب عجـز         التي الذي صدر عن المحكمة القضائية الكبرى     

  .)٣( أن يثبت العنصرين المذكورين في الدعوى محكمة القاضيمدعي

  

  

  
                                                

  .م١/١٩٧٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم : انظر) ١(
  .م٧٦/١٩٨٦:  رقمفي برونيقرار المحكمة القضائية الكبرى : انظر) ٢(
  .م١/١٩٨٩: رقم سلام برونيمجلس دين الإقرار أعضاء لجنة التحكيم :  انظر)٣(
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١٦٨ 

 .أن تكون الدعوى صريحة وواضحة .٢

من توجيه التهمة : ( من قانون مجلس دين الإسلام بروني)١(البند ) ٦٩(ذكرت المادة 

  ).  كلّ ما يتعلق بالجريمة من تفاصيلتتضمن، يجب أن  المدعي أو من قبل المحكمةقبل

هذه المادة أنّه يجب على المدعي أن يركز الدعوى تركيزاً صحيحاً صريحاً ت وقد بين

وواضحاً، لكي يفهمها المدعى عليه، فتتضمن الدعوى اسم المدعى عليه، ورقم الجريمة حسب 

  . مكانهاجريمة أخرى، ومتى وقعت الجريمة ولط رقم الجريمة برقم  لا يختإذالقانون، 

 قد أعفى الأعضاء المدعى عليه حـاج محمـد   م١/١٩٩٤: وفي قضية أعضاء لجنة التحكيم رقم    

يوسف من العقوبة التي حكمت عليه بها المحكمة القضائية الكبرى؛ لأن مدعي محكمة القاضـي               

مـع  ) ١٧٨(خلط في الدعوى بين جريمتين جريمة رقم         ؛ فقد لم يوضح الدعوى بطريقة صحيحة    

من القانون المذكور   ) ١٧٨(المادة  ي  ، ف مجلس دين الإسلام بروني   من قانون   ) ١٧٧(جريمة رقم   

الخلوة بالمرأة التـي لا     هي متعلقة بعقوبة    ف ،)١٧٧(المتعلقة بعقوبة جريمة الزنا، وأما المادة رقم        

   .)١(تحل له

 .ثر من جريمة أن لا تتضمن الدعوى أك .٣

يجوز أن لا : ( من قانون مجلس دين الإسلام بروني أنه)٢(بند ) ٦٩(ذكرت المادة 

، ولكن  وفي معاملة واحدة، أكثر من مخالفة إذا كانت ناشئة عن جريمة واحدةتتضمن الدعوى

  .)٢()يجب أن يفرد كل جريمة بدعوى مستقلة، على أنّه يجوز سماع هذه الدعاوى في وقت واحد

:  بكر ضد مدعي محكمة القاضي، قرار أعضاء لجنـة التحكـيم رقـم             ي قضية حاج أبي   فف

وافق أعـضاء لجنـة     م،  ١٩/١٩٧٣:  بقرار المحكمة القضائية الكبرى رقم     ، المتعلق م١/١٩٧٤

 بكر بأن المحكمة القضائية الكبرى قد أخطأت في الحكـم            حاج أبي  التحكيم على حجة المستأنف   

 ، الزنـا  :يه؛ لأن المحكمة قد قبلت الدعوى، والتي تضمنت جريمتين وهما         بإثبات جريمة الزنا عل   

                                                
    :انظر )١(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٦٩, Page: ٤١. 

    :انظر )٢(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٦٩, Page: ٤١. 
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١٦٩ 

، فهذا الشرط موافق مع الشريعة الإسلامية التـي اشـترطت أن            بالمرأة التي لا تحل له     والخلوة

  .)١(تكون الدعوى معلومة في جنسه ونوعه

 .أن تصل الدعوى إلى حد اليقين .٤

حد لا ريب فيه أن الجريمة قد حدثت، وإذا عجز يجب على المدعي أن يؤكّد للحاكم إلى 

 ما ورد المدعي عن ذلك، فيجب على الحاكم أن لا يقبل الدعوى ضد المدعى عليه، ومثال ذلك

 أن الحاكم قد عفي عن المدعى عليه من م٨٨/١٩٩٧:  رقممحكمة القضائية الكبرىفي قضية 

  .مةالدعوى بعد عجز المدعي أن يؤكّد للحاكم وقوع الجري

ن المحكمة التي تسمع الدعوى ذات إ: ( لجنة التحكيمءوفي قضية أخرى قال أعضا

المسؤولية في تزكية حجة المدعي كلّها قبل أن تثبت الجريمة، وإذا تيقنت المحكمة من حدوث 

 .)٢() فعليها أن تثبتها أو العكس،الجريمة

 . للمدعى عليهأن يكون التعديل أو التغيير الذي يطرأ على الدعوى معلوماً .٥

يجوز تعديل : ( من قانون مجلس دين الإسلام على ما يلي)٤(بند ) ٦٩(نصت المادة 

التهمة، أو تغييرها في أي وقت قبل الحكم، ولكن يتعين أن تتاح للمتهم الفرصة الكاملة للاطلاع 

تجهيز الرد أدلّة جديدة لتلبية هذا الاتهام، وة، أو ، للاستجواب، أو إعطاءه الكلمالتعديلعلى 

 .)٣()عليه

ن يعدل، أو يغير في الدعوى، فعليه أو أ المادة السابقة، إذا أراد المدعيوالمقصود من 

 ءعلى المحكمة إخبار المدعى عليه بهذا التعديل، أو التغيير، والقصد من هذا الشرط هو إعطا

 يعدل، أو أن يغير في فلا يجوز للمدعي أن للمدعى عليه للرد على الدعوى، الفرصة الكاملة

 .)٤( بهالأذىالدعوى بدون إخبار المدعى عليه؛ لأن ذلك يؤدي إلى ظلمه وإلحاق 

                                                
: انظر أيضاً. ١١٩ص، ٢ج، الاختيار تعليل المختاروالموصلي، . ١٥٥ص، ١ج، منهاج الطالبينالنووي،  )١(

م، دار الفكر الجامعي، ١، ١، طالدعوى وإثباتها في الفقه الجنائي الإسلاميحمدان، عبد المطلب عبد الرزاق، 

  . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٦الاسكندارية، 
  .م١/١٩٨٩:  دين الإسلام  في بروني رقم مجلسمقرار أعضاء لجنة التحكي : انظر)٢(
   :انظر )٣(

  Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٦٩, Page: ٤١. 
  .م١/١٩٧٥:  دين الإسلام  في بروني رقم مجلسقرار أعضاء لجنة التحكيم: انظر) ٤(
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١٧٠ 

  . شروط غير لازمة: القسم الثاني 

 إذا كان الترك في نظر الحاكم  الدعوى إذا تركها المدعي، إلاضري لا  شروطوهي

  :هما شرطانو ،)١( الظلم، أو المشقّة بالمدعى عليه إلحاقيؤدي إلى

 .و منطوقة أمام المحكمةأأن تكون التهمة مكتوبة،  .١

بغية : ( من قانون مجلس دين الإسلام بروني على ما يلي)١(بند ) ٦٣(ذكرت المادة 

لى رئيس المحكمة، وإذا كان إ توصل المحكمة للمعلومات يجب أن يجرى الكتابة، أو شفوياً

 حقيقة، أو علىن يقسم أنّه في حال الأثير تقتضي إ، يجب أن يجري كتابته قبل ذلك، وقال شفويا

 .)٢()صحة المعلومات الواردة فيه للتأكيد

 تكون الشكوى والدعوى مكتوبة، أو منطوقة أمام  أنالمادة السابقة أنّه يجبويقصد ب

المحكمة، وفي حالة ما إذا كانت منطوقة يجب على الحاكم أن يكتبها، وفي الحالتين يجب على 

 .  الدعوى والشكوى صحيحة وغير كاذبةويذكر أن يطلب من المدعي اليمين الحاكم أن

 المحكمة  قراروعلى ذلك يجب على المدعي أن يلتزم بهذه المادة قبل بدأ الدعوى، وفي

يجب على : ( قد نبه الحاكم على مدعي محكمة القاضي فقالم٦٦/١٩٩١: القضائية الكبرى، رقم

قبل أن يبدأ الدعوى؛ لأنّها داخلة في ) ١(بند ) ٦٣(لمادة مدعي محكمة القضاة أن يطبق ا

  .الإجراءات الخاصة بالدعوى حسب القانون

 إذا أهمل المدعي هذه المادة، فيجوز للحاكم أن يرد دعواه كما ورد في المادة ،ولذلك

ن ترفض أيجوز للمحكمة : ( من قانون مجلس دين الإسلام بروني على ما يلي)٢(بند ) ٦٣(

لى الاعتقاد أن إذ أي إجراء بشأن هذه المعلومات، إذا لم تكن مقنعة، بأن هناك ما يدعو اتخا

 .)٣()جريمة ما قد ارتكبت

السابقة، فإن الحاكم ) ١(بند ) ٦٣(وعليه، فإنّه إذا لم يلتزم مدعي محكمة القاضي بالمادة 

 الجريمة على المدعى بل يسمعها، ثم يثبت الحاكم) ٢) (٦٣( كما في المادة لا يرفض دعواه

                                                
  .م١/١٩٧٥:  دين الإسلام  في بروني رقم مجلسلجنة التحكيمقرار أعضاء : انظر)  ١(

    :انظر )٢(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٦٣, Page: ٣٨. 
    :انظر )٣(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٦٣, Page: ٣٨. 
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١٧١ 

عليه، فإذا طعن المدعى عليه في الحكم بحجة أن الحاكم قد أخطأ فيه؛ لأنّه قبل الدعوى من 

 من قانون )٧٧(، فلا تقبل هذه الحجة؛ لأن المادة )١(بند ) ٦٣(المدعي دون الالتزام بالمادة 

 إذا عل المحاكمة باطلة، إلاطأ في الإجراءات لا يجأن الخ: ( ذكرتمجلس دين الإسلام بروني

 .)١()ثبت أن العدالة لم تتحقّق بسبب هذا الخطأ، أو إذا كان الخطأ يضر بالمدعى عليه

 .أن يكون التعديل أو التغير مكتوباً .٢

 أو التغيير وتفهم مقصودة ومضمونة، فإنّه لا بالتعديل،إذا أخبر المدعي المدعى عليه 

ة محمد ضد مدعي قضي في أعضاء لجنة التحكيم وفي قرار .ذلكيشترط للمدعي أن يكتبهما بعد 

الخطأ بسبب عدم كتابة التعديل، أو التغيير من : (قال الأعضاءم ١/١٩٧٥: قمرمحكمة القاضي 

 من قانون مجلس دين الإسلام )٧٧( المادة  عليه كما نصت باطلاًةالمدعي لا يجعل حكم المحكم

 إذا ثبت أن العدالة لم تتحقّق  لا يجعل المحاكمة باطلة، إلاطأ في الإجراءاتن الخإ(: بروني

  .)٢()بسبب هذا الخطأ، أو إذا كان الخطأ يضر بالمدعى عليه

  

  المطلب الثاني

   وفقاً لقانون مجلس دين الإسلام برونيعند الحاكم الزنا جريمةوسائل إثبات 

  : فروعثلاثةوفيه 

  .الإقرار: الفرع الأول

  .الشهادة: الفرع الثاني

  .القرينة: الثالثالفرع 

  

                                                
    :انظر )١(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٧, Page: ٤٥. 
    :انظر )٢(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٧, Page: ٤٥. 
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١٧٢ 

  الفرع الأول

  الإقـرار

، وفيما مجلس دين الإسلام برونييتناول هذا الفرع كلّ ما يتعلق بالإقرار حسب قانون 

  :يلي بيان ذلك

  .تعريف الإقرار: أولاً

إلى القضايا في الإقرار، ولكن بعد النظر مجلس دين الإسلام بروني لم يعرف قانون 

إخبار الإنسان عن مخالفة القانون على نفسه بما يستحقّ :  نجد أن الإقرار معناهالشرعيةالمحاكم 

بالز عليه العقوبة، فالرجل إذا أقرد المقرعلى نفسه فقط دون غيره، بأنّه نا، فيكون الإقرار قد قي 

 نّصت عليه وقد وضح هذا الأمر مانون ويستحقّ العقوبة عليه بسببه، قد فعل فعلاً يخالف القا

إذا ادعى المدعي بالدعوى، وأقر : (دين الإسلام برونيمن قانون مجلس ) ٢(بند ) ٧٠(المادة 

 .)١()المدعى عليه بالدعوى، فإنّه يجوز للحاكم أن يحكم بإقراره

يحكـم بـه    اقتراف الزنـا  أنعلى   تدلّالتي في بروني القاضي   محاكمومن القضايا في    

دايغ زينون مع أواغ ماترشاد، في هذه القـضية قـد أثبـت المحكمـة               ة  قضي المقر دون غيره،  

القضائية الكبرى الزنا على دايغ زينون بإقرارها، ولم تثبت الجريمة على الرجل بـسبب عـدم                

 .)٢(الإقرار منه

، اضي ضد مدعي محكمة القس ودايغ عائشةوفي القضية الأخرى بين أواغ محمد يون

جريمة الزنا على المدعى عليهما بإقرارهما في قد أثبت  لكبرى المحكمة القضائية اقاضي

  .)٣(المحكمة

  

  .شروط الإقرار: ثانياً

  هذا القانوننّه لم يبينإ، فمجلس دين الإسلام بروني على قانون حسب اطلاع الباحث

ة شروط الإقرار لإثبات جريمة الزنا، ولكن بعد الرجوع إلى قضايا متعلّقة بالزنا في المحكم

  : على النحو الآتي وهي،الشرعية، يمكن أن نستنتج منها شروط الإقرار

                                                
    :انظر )١(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٧, Page: ٤٥. 
  .م٥/١٩٨١: قضائية الكبرى في بروني رقمقرار المحكمة ال) ٢(
  .م٣٢/١٩٩٧: مجلس دين الإسلام بروني رقمقرار أعضاء لجنة التحكيم  )٣(
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١٧٣ 

 .)١(يشترط أن يكون الإقرار بلفظ صريح .١

 الزنا، ولكن بدون تنّي قد ارتكبإوإذا قال المقر ، )٢(أن يكون الإقرار مطلقاً بدون شرط .٢

 . فلا يقبل إقراره، أو إرادتي،قصدي

 .)٣(عوى للديشترط على المقر أن يكون فاهماً .٣

 .)٤( بعاقبة إقرارهأن يكون المقر عالماً .٤

 .)٥(  أكثر من مرةلا يشترط أن يكون الإقرار .٥

لا يشترط أن يكون الإقرار أمام الحاكم، بل يجوز في خارج المحكمة مع وجود  .٦

 .)٦(الشهود

 .)٧( في إقرارهاًيشترط أن يكون المقر مختار .٧

 .)٨(أن لا يوجد تهمة في الإقرار .٨

  يالفرع الثان

  الشّهادة

مجلس دين الإسلام قانون  وفقاً ليلة الثانية لإثبات جريمة الزنايتناول هذا الفرع الوس

  : حسب القانوندة، وفيما يلي بيان ما يتعلّق بها وهي الشهابروني

  .تعريف الشهادة: أولاً

 معنى الشهادة، ولكن بعد النظر فـي المـواد          مجلس دين الإسلام بروني   لم يذكر قانون    

القانون، وإلى القضايا في المحاكم الشرعية، يمكن أن نعـرف الـشهادة    متعلّقة بالشهادة في هذا     ال

 .)١(إخبار عن مخالفة القانون بما يرتب عقوبة على الغير: بأنها

                                                
  .م٢٠٠٠/ ١٢٨:  م، ورقم١٣/١٩٦٧:  رقم في برونيمة القضائية الكبرىالمحكقرار )  ١(
  .م١/٢٠٠٣: شرعية العليا في بروني رقمقرار المحكمة ال )٢(
   :انظر )٣(

Laws of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council and Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part٣, 

section٧٠, page٤١.  
  .م١/١٩٧٤:مرق مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيمقرار  )٤(
  .م١/١٩٧٥ :رقم مجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيمقرار  )٥(
  .م١/١٩٧٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم ) ٦(
  .م٢/١٩٧٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم  )٧(

   .م١/١٩٨٩: مجلس دين الإسلام بروني رقمكيم قرار أعضاء لجنة التح )٨(
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١٧٤ 

 على هذا الفعل، وإذا  أمامه، فإن هذا الشخص يكون شاهداًفإذا شاهد شخص آخر يزني

في  إلى شهادته، وكمة أن تثبت هذه الجريمة استناداًوز للمح فيج،رفعت هذه القضية إلى المحكمة

المحكمة القضائية الكبرى قد  قضية حاجة شركية ضد مدعي محكمة القاضي، أثبت قاضي

 .)٢(جريمة الزنا عليها بالشهادة

  .شروط الشهادة: ثانياً

جريمة  المعتبرة في إثبات  شروط الشهادةمجلس دين الإسلام برونيلم يبين قانون 

 :)٣(ةالمحاكم الشرعية فإنّه يمكن استنتاج شروط الشهادة التاليي قرارات ، وبعد النظر فالزنا

  .أن يؤدي الشاهد شهادته أمام المحكمة .١

أن يكون الشاهد قد شاهد الزنا بعينه، وأن يشهد على دخول آلة الرجل في فرج المرأة  .٢

 .على الأقل قدر الحشفة

 . يشاهد الزنا من أول الفعل حتّى نزول المنيلا يشترط على الشاهد أن  .٣

 أين زنا؟ ومتى زنا؟,  فعل الزنايشترط على الحاكم أن يسأل الشهود حول .٤

أن لا يكون هناك اختلاف بين شهادة الشهود، مثل أن يشهد شاهد أنّه زنى في منطقة،  .٥

ولا تضر كن التوفيق بين شهادتهما، ه زنى في منطقة أخرى، إذ لا يمخر أنّآويشهد 

الشهادة إذا كان الاختلاف قليلاً، كاختلاف الشهود في كيفية الزنا، ولون ثوب الزاني، 

 )٤( تؤثر في الشهادة لاوغيرها من الأمور التي

  .)٥(لا يشترط أن يكون الشهود أربعة .٦

 .)٦(لا يشترط أن يكون الشهود رجالاً .٧

 .)٧(لا يشترط أن تؤدي الشهادة في مجلس واحد .٨

 .)٨( تهمة في الشهادة، بحيث لا يكون هناك عداوة بين الشاهد والمدعى عليهأن لا يوجد .٩

                                                                                                                                          
  .م٦٩/١٩٩١: ائية الكبرى في بروني رقم المحكمة القضقرار )١(
  .م٤٣/١٩٧٧:  رقمبرونيقرار المحكمة القضائية الكبرى ) ٢(
  .م١/١٩٧٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيأعضاء لجنة التحكيم قرار ) ٣(
  .م١٩٧٩/: رقم١م،  و١/١٩٧٤:  رقملإسلام بروني مجلس دين اأعضاء لجنة التحكيمقرار ) ٤(

  .م١/١٩٨١:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم  )٥(
  .م١/١٩٧٩: رقمم، و١/١٩٧٤:  رقم مجلس دين الإسلام برونيأعضاء لجنة التحكيم قرار )٦(

  .م١/١٩٧٩: مرقم، و١/١٩٧٤:  رقم مجلس دين الإسلام برونيأعضاء لجنة التحكيمقرار ) ٧(

  .م١/١٩٨٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم  )٨(
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١٧٥ 

لا تتّفق مع شروط  بعض شروط الشهادة في القانونومن الشروط السابقة يظهر لنا أن 

إن : ( لجنة التحكيم فقالواء الإسلام، وقد وضح هذا الأمر أعضاالشهادة في حد الزنا في الفقه

 غير مطلوب؛ مجلس دين الإسلام برونيفي إثبات جريمة الزنا في قانون الإتيان بأربعة شهود 

 .)١()لأن عقوبة الزنا هي عقوبة تعزيرية في القانون

فالمهم في الشهادة حسب قانون مجلس هو أن يكون الشاهد قد رأى الزنا بعينه كالمرود 

 ،)٢(م محكمة القاضيفي المكحلة، وقد وضح هذا الأمر في قضية عبد اللطيف ضد مدعي عا

إذ رد الحاكم الدعوى بسبب عجز ، محكمة القاضي عبد الوهاب مع زبيدة ضد مدعي وقضية

  .)٣(الزنا بأعينهم فعل لم يروالمدعي أن يثبت دعواه عليهم بسبب أن جميع الشهود 

  

  الفرع الثالث

  القرينة

مجلس دين الإسلام سب قانون يتناول هذا الفرع الوسيلة الثالثة في إثبات جريمة الزنا ح

  :  وهي القرينة وما يتعلّق بهابروني،

  .تعريف القرينة: أولاً

 لم ، ولكنّه)٤(جريمة الزنا القرينة وسيلةً في إثبات مجلس دين الإسلام برونييعد قانون 

يعرفها ولم يبين شروطها، وبالنظر في القضايا في المحاكم الشرعية يمكن أن نعرف القرينة 

  .  الدلائل التي تدلّ على أن المدعى عليه، أو عليها قد خالف القانون أمام المحكمة:أنهاب

، فالمرأة إذا حملت وليس لها زوج،  معينوالقرينة معناها واسع، فهي غير محددة بشيء

مجلس دين الإسلام من قانون ) ١٧٨(قرينة على أن المرأة قد خالفت المادة فيمكن أن نعد الحمل 

  .؛ لأن الحمل لا يحدث إلا بالوطء في الأصلنيبرو

 تكون مكرهة، أو أن لأن المرأة قدوالحمل وحده ليس هو دليل قطعي في إثبات الزنا؛ 

ين أنّها مكرهة، أو أنّها  عن عملية طبية، ولذلك فعليها مسؤولية البينة التي تباًيكون الحمل ناتج

، ٨٨/١٩٩٧:  رقممحكمة القضائية الكبرىال رارقفي و، )٥(عملية طبية من أجل الحملأجرت 

                                                
  .م١/١٩٧٩:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم  )١(
  .م٨٨/١٩٩٧: ائية الكبرى في بروني رقمقرار المحكمة القض) ٢(
  .م٦٩/١٩٩١: ائية الكبرى في بروني رقمقرار المحكمة القض) ٣(
   م١/٢٠٠٣ : رقم،في برونيقرار محكمة الاستئناف الشرعية  )٤(

  .م١/١٩٧٥: مجلس دين الإسلام بروني رقمقرار أعضاء لجنة التحكيم  )٥(
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١٧٦ 

نة أنّها أنجبت الولد بدون زوج، أثبت الحاكم جريمة الزنا على المدعى عليها بإقرارها، وبقري

أن : أنّه لم يقر بالزنا؛ والثاني: وأما شريكها في الجريمة فلم تثبت الجريمة عليه لسببين، الأول

  .ت أن الحمل كان منهمدعي محكمة القاضي عجز أن يثب

 إذا :ويدخل في معنى القرينة أيضاً قول، أو فعل المدعى عليه في المحكمة، ومثال ذلك

 إلى قرينة وجوده في امرأة استناداًمحكمة القاضي على شخص معين بأنّه زنى بادعى مدعي 

م النفي من المدعى ، فلم ينكر الرجل هذا الدعوى، فعد المرأة في الساعة الثالثة صباحاًغرفة نوم

عليه بما يدعى عليه قرينة تدلّ على أن الدعوى عليه صحيحة، فالحاكم يمكن أن يثبت الجريمة 

 .)١(عليه إذا وردت قرينة أخرى تقوي هذه القرينة، أو إذا أقر بفعل الزنا

ة محكمومن القرائن أيضاً إقرار الشريك في الجريمة، ومثال ذلك إذا ادعى الزنا مدعي 

قرينة ، فإقرار المرأة يمكن أن يعد ، فأقرت المرأة، ولم يقر الرجلالقاضي على رجل وامرأة معاً

تدلّ على أن الرجل زنى بها، ولكن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة، بل هي قرينة قاصرة ولا 

أن تقبل وحدها؛ لأن فيها تهمة وريبة، ولكن إذا وجدت معها قرينة أخرى، فيجوز للمحكمة 

تقبلها، وفي قضية دايغ تياوا ضد مدعي محكمة القاضي، أن المدعي قد ادعى الزنا عليها 

 إقرار  ولذلك لا يوجد حجة للمدعي إلاوأقرت، ولكن المحكمة ردت إقرارها؛ لأن فيه تهمة،

قضائية المدعى عليه الشريك في الدعوى؛ ولأن إقرار الشريك أمر خطير، فلا تثبت المحكمة ال

 .)٢(الكبرى الجريمة على المدعى عليها

  

  

  

                                                
  .م١/١٩٧٥: مجلس دين الإسلام بروني رقم أعضاء لجنة التحكيم قرار ) ١(

  .م٧٦/١٩٨٦: ائية الكبرى بروني رقم قرار المحكمة القض)٢(
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١٧٧ 

  المبحث الثالث

 في الفقه الإسلامي إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنامقارنة بين ضوابط 

  مجلس دين الإسلام برونيوقانون 

في الفقه الإسلامي وقـانون     إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا      بعد النظر في ضوابط     

 ـ اً عليها في ضوابط التنفيذ، وأمور     اً متّفق اً، نجد أن هناك أمور    سلام بروني مجلس دين الإ    اً مختلف

  :يأتي بيان ذلك في المطلبين التاليينفيها، و

  :المطلب الأول

  أوجه الاتفاق

 .تفاق من حيث حدوث الوطءالا: أولاً

الوطء،  هو حدوث  شروط إثبات الزنا على أن من المذكوراتفق الفقه الإسلامي والقانون

حد الإيلاج دخول الحشفة، ولا يشترط ج ذكر الرجل في فرج المرأة، وأن وأن يكون الوطء بإيلا

 برونيفي الوطء خروج المني، والسبب في موافقة القانون للفقه في هذا الأمر هو أن القانون في 

ن الأحكام  أ ينص صراحة على حدوث الوطء، إلامستمد من الفقه الإسلامي، وإن كان القانون لم

، تبين وتشير إلى وجوب مجلس دين الإسلام برونيالتي كانت تصدر عن لجنة أعضاء التحكيم ل

 .)١(حدوث الوطء

 .  أن يكون الوطء حصل مع امرأة محرمةاشتراطتفاق على الا: ثانياً

 على أن من ضوابط تنفيذ عقوبة الزنا، أن يكون  المذكوراتفق الفقه الإسلامي والقانون

، ولذلك إذا حدث الوطء بين رجل وامرأة بدون عقد صحيح، وثبت عند الحاكم اًطء محرمالو

 .)٢(فيستحقّ الفاعل عليه العقوبة

 .تفاق من حيث جهة إصدار الحكمالا: ثالثاً

 ذلك أنّه قد يترتب على بعض الحدود فوات أنفس ؛معلوم أن الفائت في الحدود لا يعود

يثبت الزنا ولا تنفذ محصن، لذلك اتفق الفقه والقانون على أنّه لا كحد الرجم بالنسبة للزاني ال

 من قبل الحاكم، فهو الذي يتولّى كلّ ما يتعلّق بالجرائم منذ إقامة الدعوى إلى تنفيذ عقوبته إلا

                                                
  .م١/١٩٧٩: مجلس دين الإسلام بروني رقم أعضاء لجنة التحكيم قرار: انظر )١(
  . من هذه الرسالة٣١ -٢٩: انظر صفحة) ٢(
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١٧٨ 

 من كانت له صلاحية قضية الزنا، إلاالحكم، وعليه، فإنّه لا يجوز لأحد أن يسمع، أو يحكم في 

ليل على ذلك من الفقه، ما ورد في قصة العسيف، ففي هذه القصة فإن والد الرجل، في ذلك، والد

وزوج المرأة قد سألا أصحاب رسول االله عن عقوبة الزنا المقررة على الولد والزوجة، فأخبروا 

م تنفذ إلا بعد أن حكم رسول أن عقوبتهما الجلد والتغريب للرجل، والرجم للمرأة، ولكن العقوبة ل

ولة عن إصدار الحكم هو ؤ، وكذلك في القانون فإن الجهة المس)١(الله صلى االله عليه وسلم بهاا

 .القاضي المختص بجريمة الزنا

  :المطلب الثاني

  الأمور المختلف فيها

  . من جهة مصدر ضوابط تنفيذ الحكملاختلافا: أولاً

سنّة النبوية،  هو القرآن الكريم، واليإن مصدر ضوابط التنفيذ في الفقه الإسلام

، ومثال ذلك بروني فهو القانون المطبق في ؛والإجماع، وأما مصدر ضوابط التنفيذ في القانون

فاستشهدوا أربعة : (أن الفقه الإسلامي يشترط أربعة شهود لإثبات الزنا وأصل ذلك قوله تعالى

 ،)٢()منكم

من ) ١(البند ) ٥٧(مادة  فأصله ال،وأما عدم اشتراط الشهود لإثبات الزنا في القانون

 .مالقاضي، أو الحاكالأحكام التي صدرت من ، ومن مجلس دين الإسلام برونيقانون 

  .  من جهة قابلية ضوابط التنفيذ للتعديلالاختلاف: ثانياً

إن ضوابط تنفيذ عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي لا تقبل التعديل؛ لأنّها من عند االله، وهي 

ي قطعية الثبوت والدلالة، والتي لا تقبل التغيير، والوحي قد انقطع بموت من الحدود التي ه

 تقبل الزنا فإن ضوابط تنفيذ عقوبة ؛النبي عليه السلام فلا نسخ في الشريعة، أما في القانون

، أنّها معدلة بإصدار نظام مجلس دين الإسلام برونيمن قانون ) ٦٨(التعديل كما جاء في المادة 

  ).١٨٤(: رعية رقمالمحاكم الش

                                                
  . من هذه الرسالة٦٤سبق تخريجه في صفحة ) ١(
  .١٥: سورة النساء)  ٢(
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١٧٩ 

  : من جهة الدعوىالاختلاف: ثالثاً

الأصل في الدعوى أن تكون ممن له الحق، فإن ادعى من لا حقّ له فيما يدعي به، 

كانت دعواه غير مسموعة وغير صحيحة، ويستثنى من ذلك شهادة الحسبة، وحد الزنا من 

قصر العلماء حقوق االله تعالى على شهادة حقوق االله تعالى، لذلك لم يقل العلماء بالادعاء فيها، و

 أن الفقه الإسلامي لا يشترط الدعوى لإثبات الزنا، إلا )١( فتقبل من غير من له الحقّ،الحسبة

 فيثبت الزنا، قر أنّه زنى، وكان إقراره إقراراً صحيحاًولذلك إذا جاء شخص إلى الحاكم وأ

وكذلك إذا جاء الشهود إلى الحاكم، ، )٢(صة ماعزويستحقّ العقوبة المقررة شرعاً، كما ورد في ق

 .)٣( الزنا عليهبت يزني بفلانّة، وكانت شهادتهم صحيحة فيثاًفشهدوا أنّهم شاهدوا فلان

الأشخاص الذين يجب أن ترفع من  فلا بد من الدعوى التي ،وأما إثبات الزنا في القانون

عليه، فإن القانون يختلف عن الفقه ن الدعاوى، ووى الزنا، وغيرها م القانون لإقامة دعيحددهم

شخاص الذين يجب أن ترفع الدعوى من قبلهم في جريمة الزنا حتّى تقبل هذه في تحديده للأ

  .)٤(الدعوى

قـوة أدلـة    لنا  تبين  ي،  مجلس دين الإسلام بروني   وبعد النظر في أدلة الفقه الإسلامي وقانون        

نا، وذلك استناداً إلى أحاديث رسول      عوى على جريمة الز   الشريعة الإسلامية في عدم اشتراط الد     

نا يعطـي    قصة ماعز، ثم عدم اشتراط الدعوى على جريمة الز         كحديثاالله صلى االله عليه وسلم      

 كما قال رسول االله صلى االله عليه        ينخرللأقدوة   في ذلك     ويكون   ،لتائب أن يظهر توبته   لفرصةً  

 ثم أمـر    ،بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له         مهلا يا خالد، فوالذي نفسي      (: وسلم

 .)٥(بها فصلى عليها ودفنت

  : من جهة طرق الإثباتالاختلاف: رابعاً

 ،)٦( جمهور العلماء هي الإقرار و الشهادةيوسائل إثبات الزنا في الفقه الإسلامي في رأ

وسائل إثبات الزنا في القانون فهي ولذلك لا يثبت الزنا على المرأة ولو ولدت بدون زوج، وأما 

                                                
  .٣٠٤م، ص٢٠٠٥، دار النفائس، عمان، ١، طأصول المحاكمات الشرعية الجزائيةالربابعة، أسامة علي،  ١)(
  . من هذه الرسالة٤٢:  سبق تخريجه في صفحة)٢(

  .٧٠ص، ٩ج، المغني، موفق الدين بن قدامةو. ١٠٣، ص٦ج، كشاف القناعالبهوتي، ) ٣(
  . من هذه الرسالة١٦٤ -١٦٢: انظر صفحة)  ٤(

  . من هذه الرسالة٧٩ سبق تخريجه في صفحة) ٥(
  . من هذه الرسالة١٦٠ -١٣٠ :  انظر صفحة)٦(
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١٨٠ 

 لا يشترط عدد معين في  مجلس دين الإسلام برونيقانونوفي  ،)١(الإقرار، والشهادة، والقرينة

الشهادة، ولا يشترط أن يكون الشهود رجالاً، أو عدولاً، فمجرد أن يشهد الشهود بالزنا فشهادتهم 

د الشهود أربعة، وأن يكونوا يشترط أن يكون عدمقبولة، وهذا بخلاف رأي الفقه الإٌسلامي الذي 

  . عدولاًرجالاً

وبعد النظر في هذا الاختلاف تبين دقة منهج الفقه الإسلامي في إثبات جريمة الزنا من 

قانون مجلس دين الإسلام بروني؛ لأن الشريعة الإسلامية قد وضعت شروط قاصية في إثبات 

هور العلماء، والإقرار، والشهادة، والقرينة كالحمل الزنا وهي الإقرار، والشهادة على رأي جم

من لا زوج لها على رأي بعضهم، مناسباً مع شدة عقوبة الزنا وهي الرجم على الزاني 

المحصن، والجلد والتغريب على الزاني غير المحصن، فالإقرار يشترط أن يكون أربعة مرات 

رجالٍ عدولٍ احتياطاً في قبولها، ولتكون ليكون المقر يقتنع بإقراره، والشهادة تشترط أربعة 

الشهادة بعد عن تهمة، وعدم اعتبار مجرد الحمل قرينة تدل وقوع الزنا على المرأة المتزوجة؛ 

  . لتكون الناس لا يتساهل رمى الناس بالقذف

  

  : الخلاصة

في الفقه الإسلامي وقانون بعد عرض ضوابط إيقاع العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا   

جلس دين الإسلام في بوناي والمقارنة بينهما، يتبين لنا تفوق الفقه الإسلامي على القانون م

المذكور في المنهج المتكامل والدقيق في صياغة الأحكام المتعلقة بضوابط تنفيذ عقوبة الزنا، 

وبخاصة في ما يتعلق بثبوت جريمة الزنا، وعدم قابليتها للإسقاط في حال ثبوتها ووصولها 

للحاكم، مما يعطي إشارة واضحة على ضرورة تطبيق هذه الأحكام وعدم مخالفتها، وضرورة 

   .تعديل القانون بما يتوافق معها

  

                                                
  . من هذه الرسالة١٧٦ – ١٧١:  انظر صفحة)١(
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١٨١ 

  

  

  

  الفصل الرابع

  موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا

  مجلس دين الإسلام بروني في الفقه الإسلامي وقانون 

 
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  . في الفقه الإسلامي العقوبات المتعلقة بجريمة الزناموانع تنفيذ: ولالمبحث الأ

مجلس دين في قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا  تنفيذموانع : المبحث الثاني

  .الإسلام بروني

مقارنة بين موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنّا في الفقه : المبحث الثالث

 دين الإسلام برونيجلس الإسلامي وقانون م
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١٨٢ 

  المبحث الأول

   في الفقه الإسلاميتنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزناموانع 

  

  :وفيه مطلبان

  .قبل إقامة الحدموانع التنفيذ بعد الحكم و: لأولالمطلب ا

  .موانع التنفيذ بعد الحكم وأثناء إقامة الحد: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  نفيذ بعد الحكم وقبل إقامة الحدانع التمو

  

  :وفيه ثلاثة فروع

  .الموانع المتعلقة بالمقِر أو المدعى عليه: الفرع الأول

  .الموانع المتعلقة بالشهود: الفرع الثاني

  .الموانع المتعلقة بالحاكم: الفرع الثالث
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١٨٣ 

   :تمهيد

اسم فاعل من الإعطاء، وهو خلاف (:  في اللغةالمنعالمانع أصله منع، وجمعه موانع، و

 .)١() إذا حال بينه وبين مقصوده،منع الشيء

 ومثال ذلك القتل، )٢(هو ما يلزم من وجوده عدم الحكمو ،الشرطوفي الاصطلاح ضد 

والمقصود بموانع تنفيذ عقوبة الزنا الأمور التي تمنع من تنفيذ العقوبة سبب مانع من الإرث، 

 الشارع، وهذه الموانع قد تكون بعد الحكم وقبل إقامة الحد، عتبره بسبب ما ا؛بعد وجوب إقامتها

وأثناء إقامة الحد، وقد يتعلق المانع بالمقر أو المدعى عليه، وقد يتعلق  وقد تكون بعد الحكم

  .بالشهود أو الحاكم

  

  الفرع الأول

   الموانع المتعلقة بالمقر أو المدعى عليه

عن الزاني  لقة بالمقر أو المدعى عليه، ذلك أنه قد يصدر هذا الفرع الموانع المتعيتناول

فعل أو قول منع من إقامة العقوبة عليه، وهذه الموانع بعضها محل اتفاق بين العلماء، وبعضها 

  :محل خلاف، وفيما يلي بيان هذه الموانع

، )٣(حنفية قبل الحديث عن الموانع المتعلقة بالمقر لا بد من الإشارة إلى أن الفقهاء من ال

د مانعاً من متفقون على أن التوبة بعد ثبوت الحكم لا تع )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية

ن امرأة من جهينة إ: (ما روي عن عمران بن حصين قالوالدليل على ذلك موانع تنفيذ العقوبة، 

 فأقمه علي،  أصبت حداًيا نبي االله: أتت نبي االله صلى االله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت

أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها، ففعل فأمر : فدعا نبي االله صلى االله عليه وسلم وليها، فقال

بها نبي االله صلى االله عليه وسلم، فشكّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلّى عليها فقال له 
                                                

  .٣٤٣، ص٨ جلسان العرب،ابن منظور، و .٤١٠ ص١، جالمطلع على أبواب المقنعالبعلي، ) ١(
 ،المنـاظر وجنة   روضة الناظر  ،)هـ٦٢٠:ت(،  أحمد بن محمد    محمد عبد االله بن    و أب ،موفق الدين بن قدامة   ) ٢(

، الريـاض ،  مـام محمـد بـن سـعود       جامعـة الإ  ،  )عبد العزيز عبـد الـرحمن الـسعيد        :تحقيق(م،  ١،  ٢ط

  .١٣٨ص، ٣ج، دستور العلماء نكري، أحمدو. ٥٨ص، ١جم، ١٩٧٨/هـ١٣٩٩
  .١١٠ص، ١٠ج، المبسوطوالسرخسي، . ٢١١، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام،  )٣(
  .١٣٥ص، ١٢ج، الذخيرةوالقرافي، . ٣١٣ص، ٦ج، التاج والإكليلالمواق،  )٤(
  .١٥٠، ص٤، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . ٩٧ص ،١٠ج، روضة الطالبينالنووي،  )٥(
كشف المخدرات والبعلي، . ٣٠٥، ص١، جدليل الطالبوالحنبلي، . ١٥٢، ص٩، جالمبدع ابن مفلح،) ٦(

  .٧٤٧، ص٢، جوالرياض المزهرات
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١٨٤ 

ت توبةً لو قسمت بين سبعين من أهل لقد تاب: تصلي عليها يا نبي االله وقد زنت، فقال: عمر

 .)١()المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى

وجه الدلالة من الحديث إنّه لو كانت التوبة تسقط الحد لما رجم رسول االله صلى االله و

 دليل صريح على عليه وسلم المرأة؛ لأنّها قد أتت إلى النبي بالتوبة وندمت على ما فعلت، وهذا

 .)٢(أن الحد لا يسقط بالتوبة

أما الموانع من تنفيذ عقوبة الزنا بعد ثبوت الحكم وقبل إقامة الحد والمتعلقة بالمقر أو 

  : على النحو الآتي فهي ستّة موانع؛المدعى عليه

 :رجوع المقر عن إقراره .١

على أنّه إذا رجع المقر )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(والمالكية، )٣(اتّفق العلماء من الحنفية

بن عباس رضي االله عنهما عن إقراره قبل إقامة الحد سقط الحد، والدليل على ذلك ما روي عن ا

 أو ؟ أو غمزت؟ لعلك قبلت: قال له،ى االله عليه وسلملما أتى ماعز بن مالك النبي صلّ: (قال

 .)٧() فعند ذلك أمر برجمه:قال، ي لا يكنّ؟أنكتها : قال، لا يا رسول االله: قال؟نظرت

 تؤدي إلى ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم عرض أموراً

وهذا دليل واضح على أن المقر إذا رجع عن إقراره سقط الحد؛ لأنّه  رجوع المقر عن إقراره،

عن ذلك،   عليه وسلم، لما كانت هناك فائدة من سؤال رسول االله صلّى االلهلو لم يسقط به الحد

مام ، وعليه فإنه يتبين أنه يستحب للإوهذا لا يجوز وقوعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم

مبنية على المسامحة والدرء تلقين المقر الرجوع عن إقراره؛ لأن حد الزنا من حقوق االله، وهي 

  .)٨(بخلاف حقوق الآدميين

 

                                                
  . من هذه الرسالة٧٩ سبق تخريجه في صفحة )١(
، ١١ج، ١٦٩٥:بـاب حـد الزنـا، حـديث رقـم     كتاب الحدود، ، شرح النووي على صحيح مسلم   النووي،   )٢(

   .١٩٩ص
  .٣٣٦، ص١، جمجمع الأنهروالكليبولي، . ١٦٧، ص٣، جتبيين الحقائقالزيلعي، ) ٣(
  .٥٩٥، ص١، جالثمر الدانيوالأزهري، . ٢٩٤، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق،  )٤(

  .١٤٩، ص٤، جفتح المعينوالمليباري، . ١٥٠، ص٤ج، مغني المحتاجالخطيب الشربيني، ) ٥(
  .٧٥٤، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، . ٩٩ص، ٦ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٦(
     . من هذه الرسالة١٥١ سبق تخريجه في صفحة) ٧(
، ١١ج ،١٦٩١:كتاب الحدود، باب حـد الزنـا، حـديث رقـم          ،  شرح النووي على صحيح مسلم    النووي،  )  ٨(

  .٩٤ص، ٩ج ،المبسوطوالسرخسي، . ٣٧٦ص، ١٠ج، لهداية االعناية شرحالبابرتي، و. ١٩٥ص
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١٨٥ 

 .إنكار المقر لإقراره السابق .٢

قراره، فهل يسقط العلماء في حال أقر الزاني بالزنا وشهد عليه الشهود، ثم أنكر إاختلف 

  :للعلماء في هذه المسألة قولانوكار؟ الحد بهذا الإن

إن الحد يسقط في : وقالوا )٣(والحنابلة، )٢(والمالكية، )١(وهو رأي الحنفية: القول الأول 

عليه الشهود بذلك؛ لأن إنكاره يعد رجوعاً عن الإقرار  الزاني لإقراره بالزنا، وشهد  أنكرحال

  .السابق

ن الحد لا يسقط؛ لأن إنكاره يعد تكذيباً للشهود إ :)٤(وهو قول الشافعية: القول الثاني

  . والقاضي، وعليه فلا يعد رجوعاً

  .المناقشة والترجيحـ 

 وهو ، إليه جمهور الفقهاءفإن الرأي المختار هو ما ذهبالنظر في أدلة الفريقين، بعد 

أن الحد يسقط بإنكار المقر لإقراره السابق؛ لأنّه إذا أنكر المقر إقراره فهذا يؤدي إلى إحداث 

ادرؤوا الحدود عن المسلمين : (شبهة، والحد يدرأ بالشبهات، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن فإن ، فخلوا سبيلهاً فإن وجدتم لمسلم مخرج،ما استطعتم

 .)٥()يخطئ بالعقوبة

وقد دلّ الحديث على أنّه إذا وجدت أي شبهة في عقوبة الحد، فينبغي على الإمام أن 

فإن الإمام أن يخطئ في العفو : (يوقف تنفيذها، وأكد رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثه بقوله

 إذا وجدت فهذا أيضاً دليل واضح على وجوب الكف عن الحد، )خير من أن يخطئ في العقوبة

  .أن إنكار المقر لإقراره السابق شبهةشبهة، ومما لا شك فيه 

 يؤدي إلى تكذيب  الذيوأما ما ذهب إليه الشافعية من أن إنكار المقر لإقراره السابق

أن يرجع مقر في الحقيقة يريد ن الإ؛ إذ  حجة سليمة، ولكن ذلك ليس مانعاًالشهود والقاضي فهو

رجعت عن الإقرار، :  عن ذلك؛ فإن الرجوع قد يكون بالقول، مثلعن إقراره السابق، وفضلاً
                                                

  .١٠ص، ٤ج، حاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٨ص، ٥ج، البحر الرائق، ابن نجيم )١(
 ـ٣٦٢: ت(،  عبد الوهاب بن علي بن نصر      أبو محمد ،  الثعلبيو. ٥٧٢ص،  ١ج،  الكافي،  ابن عبد البر  ) ٢(  ،)هـ

، مكـة المكرمـة   ،  المكتبـة التجاريـة   ،  )محمد ثالث سعيد الغاني   : تحقيق(م،  ٢،  ١ط،  التلقين في الفقه المالكي   

  .٤٩٩ص، ٢ج ،م١٩٨٥/هـ١٤١٥
  .٩٩ص، ٦ ج ،كشاف القناعوالبهوتي، . ٣٤٩، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )٣(
والمليباري، . ١٥٠، ص ٤، ج مغني المحتاج الشربيني،  الخطيب  و .٩٦ص،  ١٠ج ،روضة الطالبين ،  النووي )٤(

  .١٤٨، ص٤، جينفتح المع
  . من هذه الرسالة١٦: سبق تخريجه في صفحة) ٥(
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١٨٦ 

، والرجوع بالقول قد يكون بلفظ صريح،  إقامة الحد عليهالهرب حين: وقد يكون بالفعل، مثل

 .)١( ذلك الإقرار عنوعاًكار المقر لإقراره السابق رجوقد يكون بالكناية، وعندئذ يعد إن

  :زواج الزاني بمن زنا بها .٣

جل بـامرأة،   زنى ر : في القضية الآتية   )٤(، والحنابلة )٣(، والمالكية )٢(اختلف العلماء من الحنفية   

  الباحـث جـد يولـم    عقوبة الزنـا عليـه،        من تنفيذ   بعد ذلك، فهل يعد الزواج مانعاً      ثم تزوجها 

إلى رأي لهم في هذه المسألة بشكل صريح، إلا أن هنـاك مـسألة              في كتبهم ما يشير       )٥(للشافعية

إذا زنى رجل بامرأة ولم تبلـغ هـذه      :  قالوا فقد من خلالها؛  أن نستنتج رأيهم      لنا  يمكن ،يذكرونها

 أن الشافعية ذهبوا إلـى      نفهمومن هنا   ،  )٦(القضية الإمام، فلا يطلب منه أن يتزوج من هذه المرأة         

 فلا يطلب منـه أن      ،ولم تبلغ هذه القضية الإمام    : (ج؛ لأن المفهوم من قولهم    أن الحد يسقط بالزوا   

هو أن القضية إذا بلغت إلى الإمام فيطلب منه أن يتزوجها لكي يسقط الحد عنهما، أمـا                 ) يتزوج

  : هما ولهم فيها قولان،باقي الفقهاء فقد صرحوا بالنص على هذه المسألة

  :ط بالزواجن الحد لا يسقإ: القول الأول

وقد علّلوا ذلك بأن ، )٩(والحنابلة، )٨(والمالكية، )٧(جمهور الفقهاء من الحنفيةوهو رأي 

الزواج 

                                                
رجعت بما أقررت فهذا قول صريح يـدلّ        :  لفظ تتضمن معانٍ كثيرة، إذا قال المقر       والكناية ضد الصريح وه    )١(

ري  فكأن يقول المقر كنت كاذباً في إقـرا ،على أنّه يريد الرجوع عن إقراره، وقصده كف الحد عنه، وأما الكناية         

وابن حزم،  . ٢٤٤ص،  ١ج ،تحرير ألفاظ التنبيه  ،  النووي: انظر. ولم أكن أقصده، وهو يريد أن يكف الحد عنه        

، ٢، طالأصول تفسير ألفاظ تجري بين المتكلّمين في ،)هـ٤٥٦:ت(، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم     

  . ٤١٠ص، ٤ج م،١٩٨٧، وت بير،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )إحسان عباس :تحقيق(م، ١
  .٦٢، ص٧، جبدائع الصنائع والكاساني، .٣٠، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) ٢(
  .٢٩٧، ص٦، جمواهب الجليلوالحطاب، . ٨٥، ص٨ج، ، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي) ٣(
  .٣٤٩، ص٣، جوالبهوتي، شرح منتهى الإرادات. ٩٨ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
، البجيرميو. ٩٠ص، ٣جت، .، دبيروت، دار الفكر م،  ١٠ط،  .، د حواشي الشرواني  ،عبد الحميد ،  الشرواني )٥(

  .٥٧٩ص، ١ج ،حاشية البجيرمي
  . المراجع السابقة )٦(
  .٦٢، ص٧، جبدائع الصنائع والكاساني، .٣٠، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  )٧(
  .٢٩٧، ص٦، جمواهب الجليلوالحطاب، . ٨٥، ص٨ج،  خليل، الخرشي على مختصر سيديالخرشي )٨(
  .٣٤٩، ص٣، جوالبهوتي، شرح منتهى الإرادات. ٩٨ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٩(
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١٨٧ 

  .غير موجود في وقت الزنا، فلا يصلح الزواج أن يكون مسقطًا للحد

  :ن الزواج يسقط الحدإ: القول الثاني

وحجته أنّه يورث  الزواج، يسقط بالحدإن : وقال )١( يوسف من الحنفيةيوهو رأي أب

  .شبهة؛ لأن المرأة تصير محللة للزوج، فيحقّ له الاستمتاع بها

  .ــ المناقشة والترجيح

الرأي المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بعد النظر في الأقوال السابقة، فإن 

،نا مسقطاً للحدالمقصود من عقوبلأ وذلك عدم اعتبار الزواج بعد الز نا هو زجر الناس نة الز

 عن فعله، وفي الوقت نفسه إذا وجدت شبهة، فيجب الكف عن تنفيذ العقوبة، وفي هذه المسألة لا

 الزواج مسقطاً للحد، ذهبنا إلى أن شبهة؛ لأن الزواج جاء متأخراً عن فعل الزنا، وإذا توجد أي

 والفرار من العقوبة بالزواج، وعليه؛ فإن ذلك سيفتح مجالاً واسعاً للنّاس لارتكاب جريمة الزنا،

 .كفإن الغاية التي أرادها االله سبحانه وتعالى من زجر الناس عن فعل الزنا لا تتحقّق إذا قلنا بذل

  : بالعقوبةالحكمدخول الإسلام بعد . ٤

في مسألة دخـول الـذمي أو       )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢( من المالكية  العلماءاختلف  

 م في الإسلام بعد ثبوت الزنا عليه، فهل يسقط الحد عنه بذلك أم لا؟  غير المسل

ولكنّهم قالوا فـي مـسألة      ،  )٥( في هذه المسألة   اًوأما الحنفية فلم أجد لهم نصاً صريح      

ن الكافر الحربي إذا دخل في دار الإسلام وزنى بذمية، فلا يقام الحد عليـه؛ لأنّـه                 إ :أخرى

 ملتزمة بأحكام الإسـلام، واسـتناداً  لام، ويقام الحد على الذمية؛ لأنّها     غير ملتزم بأحكام الإس   

الحنفية يرون أن الكافر الحربي إذا زنى ثم دخل الإسلام           أنفإن الباحث يرى    إلى هذا القول    

 ثم دخـل    ،م عليه، ولكن إذا زنى الكافر الذمي      ليه؛ لأن الأصل أن الحد لا يقا      فلا يقام الحد ع   

 .)٦( يسقط الحد؛ لأن الأصل أن يقام الحد عليهالإسلام فلا

  : فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين هما؛أما المالكية، والشافعية، والحنابلة

  

                                                
  .٦٢، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ٣٠، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) ١(
  .٣٢١، ص٤جحاشية الدسوقي، سوقي، والد. ٨٢، ص٨ج، ، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي) ٢(
  .١٣١ص، ٥ج، حاشية الجمل، سليمان الجملو. ٤٣٢، ص٧ج ، نهاية المحتاجالرملي، ) ٣(
  .١٧٢، ص١٠، جالإنصافوالمرداوي، . ٩١ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٤(
  .٣٤ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاسانيو. ٣٤ص، ٢ج، الهداية شرح البداية المرغيناني، )٥(

  .٣٤ص، ٧ج، بدائع الصنائع، الكاسانيو. ٣٤ص، ٢ج، الهداية شرح البدايةالمرغيناني، ) ٦(
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١٨٨ 

  .ن دخول الإسلام سبب في سقوط الحد إ:القول الأول

  .ن الحد يسقط بإسلامه؛ لأنّه حق الله إ)١(وهو قول المالكية

  . لا يسقط بسبب دخول الإسلامأن الحد: القول الثاني

كسائر ن الحد لا يسقط بالإسلام؛ لأن الحد إ: وقالوا )٣(والحنابلة، )٢(الشافعيةوهو قول 

  .، كالقصاص فلا يسقط بإسلامه عليه الواجبةالحقوق

  .ـ المناقشة والترجيح

ول  فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب الق،بعد النظر في الأقوال السابقة

الثاني؛ لأن من شروط إقامة حد الزنا التزام الأحكام الشرعية، فهو ملتزم بها، فلا يسقط 

الحد بإسلامه، وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن حد الزنا حقّ االله فهو صحيح، 

د في قصة ولكن االله يأمر بالعدل في الحكم، فإذا لم يسقط حد الزنا عن المسلم بتوبته كما ور

، فلا يسقط الحد إذا دخل الذمي في الإسلام، بجامع وجود رغبة حقيقية  وامرأة جهينةماعز

 .)٤(في تطهير النفس

 .تكذيب المزني بها للمقر بالزنا .٥

لا أعرفه، هل يعد هذا : ، وأنكرت الزنا، وقالتفكذبتهإذا أقر رجل أنّه زنى بامرأة، 

  : الحد عن الرجل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما في سقوطاً وسبب،الإنكار شبهةً

  :ن الحد يسقط عن المقرإ: القول الأول

 بالفاعل المقر؛ لأن الزنا لا يقوم إلا الرجلن الحد يسقط عن إ: وقالوا )٥(وهو قول الحنفية

  .والمحلّ، فإذا لم يظهر في جانبها، امتنع الظهور في جانبه

  .أن الحد لا يسقط عن المقر: ثانيالقول ال

إن الحد لا يسقط عن الرجل المقر؛ لأن الرجل إذا : وقالوا، )٧(والحنابلة، )٦(وهو قول الشافعية

وهو  في جانب المرأة لمعنى يخصها، والثبوتزنى فقد ظهر وثبت الزنا بإقراره، وامتناع الظهور 

                                                
  .٣٢١، ص٤جحاشية الدسوقي، والدسوقي، . ٨٢، ص٨ج، ، الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي )١(
  .١٣١ص، ٥ج، حاشية الجمل، سليمان الجملو. ٤٣٢، ص٧ج ، نهاية المحتاجالرملي،  )٢(
  .١٧٢، ص١٠، جالإنصافوالمرداوي، . ٩١ص، ٦ ج ،ف القناعكشا البهوتي، )٣(
  .١٨٣/١٨٤ذلك في حديث ماعز في صفحة انظر )  ٤(

  .٦١، ص٧، جبدائع الصنائعالكاساني، و. ٩، ص٤جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين،  )٥(
   .١٥٠، ص٤جمغني المحتاج، والخطيب الشربيني، . ٩٤، ص١٠، جروضة الطالبينالنووي،  ) ٦(
  .٦١، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامةو. ٣٤٨، ص٣، جشرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )٧(
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١٨٩ 

  .إنكارها؛ فلا يمنع الظهور في جانب الرجل

 في موضوع غير أنهم تكلّموا في هذه المسألة، اً صريحاً للمالكية نص الباحثجديولم 

فيقام الحد عليهما إذا لم عيا  واد، به وأقر هذا الرجل،إن قالت زنيت معن المرأة إ:  قالواإذ ؛آخر

يتّفقون مع القول  أنّهم بينة تدلّ على صدقهما، واستناداً إلى هذا القول فإن الباحث يرىتكن هناك 

الثاني؛ لأنّه إن كانت دعوى الزوجية لا تسقط الحد بدون البينة عندهم، فهو شبهة، فلا يسقط 

الحد بإنكار الآخر؛ لأنّهم اعتقدوا أن الإقرار وسيلة للإثبات على المقر دون غيره، فإنكار الآخر 

في إقرار المقر عنه،لا يضر ١( فلا يسقط الحد(.  

 

  .ــ المناقشة والترجيح

بعد النظر في حجج الفريقين، فإن القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني 

من أن الحد لا يسقط عن الرجل المقر إذا كذبته المرأة؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم حكم 

وعلى ابنك فقال عليه السلام  في قصة العسيف بالجلد والتغريب على الرجل قبل أن يسأل المرأة،

فغدا عليها : غد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قالأجلد مائة وتغريب عام، 

 بعد وبناء عليه؛ فلا حجة لأحد، )٢()فاعترفت، فأمر بها رسول االله صلّى االله عليه وسلم فرجمت

  .حكم رسول االله صلّى االله عليه وسلم

                                                
  .٢٩٧ص، ٦ج ،مواهب الجليلوالحطاب، . ٢٠٨ص ، ١٦ج، المدونة الكبرىالإمام مالك،  )١(
  . من هذه الرسالة٦٤ سبق تخريجه في صفحة )٢(
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١٩٠ 

  الفرع الثاني

  ع المتعلقة بالشهود الموان

يتناول هذا الفرع موانع تنفيذ عقوبة الزنا المتعلقة بالشهود، وقد اتّفق العلماء في بعض 

  :الأمور، واختلفوا في بعضها الآخر، وفيما يلي بيان ذلك

  ما اتفق عليه الفقهاء: أولاً

  :رجوع الشهود عن شهادتهم .١

على أن الشهود إذا رجعوا  )٤(والحنابلة، )٣(ةوالشافعي، )٢(والمالكية، )١(اتّفق علماء الحنفية

سقط الحد ،رجوعهم يحتمل الصدق والكذب،  عن المتهمعن شهادتهم قبل إقامة الحد ؛ لأن

  .فيورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات

  :الفقهاءالأمور المختلف عليها بين : ثانياً

 :موت الشهود أو غيابهم .١

 أو غابوا قبل إقامة الحد، فهل يعد هذا شبهة، حال مات الشهود،اختلف العلماء في 

  :للعلماء في هذه المسألة قولانوفيسقط الحد؟ 

  :أن الحد لا يسقط بموت الشهود: القول الأول

، )٧(والشافعية، )٦(المالكية وقول )٥(وهو قول جمهور الفقهاء وهو رواية عن بعض الحنفية

شهود، أو غيابهم عند إقامة الحد؛ لأن العدد المطلوب في ن الحد لا يسقط بموت الإ: )٨(والحنابلة

  . الشهادة قد اكتمل قبل موتهم أو غيابهم، ولا يوجد احتمال لرجوع الشهود إذا حضروا

                                                
  .٦٢، ص٧، جنائعبدائع الصالكاساني، و. ٢٥، ص٥، جالبحر الرائقابن نجيم، ) ١(
  .٢٣٤، ص١، جالقوانين الفقهيةوابن جزي الكلبي، . ٥٠٣، ص٧، جالاستذكارابن عبد البر، ) ٢(
  .٢٥٥، ص١٧، جالحاوي الكبيروالماوردي، . ٢٩٦، ص١١، جروضة الطالبينالنووي،  )٣(
  .٧٥٣، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتوالبعلي، . ١٠٢ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٤(
  .٥١ص، ٩ج، المبسوط ،لسرخسيوا. ٢٢٧ص، ٥ج، شرح فتح القديرابن همام، ) ٥(
  .٤٤٨ص، ٨ج، منح الجليل، عليشو. ١٨٠، ص٦، جالتاج والإكليلالمواق، ) ٦(
  .١٣٢، ص٤، جأسنى المطالبوالأنصاري،  .١٥١، ص٤جمغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ) ٧(
موفق الدين بن   و. ٣٥١، ص ٣، ج شرح منتهى الإرادات   والبهوتي،   ،١٠٢ص،  ٦ ج   ،كشاف القناع البهوتي،  ) ٨(

  .٧٠، ص٩، جالمغني، قدامة
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١٩١ 

  .إن الحد يسقط بموت الشهود: القول الثاني

تمال ن الحد يسقط بموت الشهود، أو غيابهم؛ لأن ذلك شبهة لاحإ: )١(وهو قول عند الحنفية

  .رجوعهم لو حضروا

  .رجيحتـ المناقشة وال

: ما ذهب إليه أصحاب القول الأولبعد النظر في حجج الفريقين، فإن القول المختار هو 

ن الحد لا يسقط بموت الشهود، أو غيابهم؛ لأن العدد المطلوب في الشهادة قد اكتمل، ولذلك لا إ

 الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءو(: شبهة فيها، والدليل على ذلك قوله تعالى

 وكذلك قول رسول االله ،)٢() وأولئك هم الفاسقونفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً

 إن ، يا رسول االله: سعد بن عبادة قالنإ(:  رضي االله هريرةوأبصلّى االله عليه وسلم فيما رواه 

 ،)٣() نعم النبي صلى االله عليه وسلم،قال؟  بأربعة شهداءيى آتحتّأمهله أ وجدت مع امرأتي رجلاً

 ا احتمال الرجوع عن الشهادة إذا حضروا، فهو احتمال نادر لم يصل إلى درجة الشبهة؛ لأنوأم

الشهود إن كان لهم رغبة في الرجوع عن شهادتهم، فيستطيعون أن يعلنوا الرجوع عن شهادتهم 

أشخاص معينين إلى الحاكم يخبرون أن الشهود فلانا وفلانا قد رجعوا توكيل : بطرق كثيرة، مثل

عن شهادتهم في الزنا، وأما موت الشهود؛ فهو قضاء وقدر من االله، ولا يستطيع الإنسان أن 

  .)٤() ولا يستقدمونولكلّ أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعةً: (يهرب منه، لقوله تعالى

 .زوال أهلية الشهود .٢

في حال زوال أهلية الشهود قبل إقامة الحد، هل يـسقط الحـد أم لا؟              اختلف العلماء   

  :للعلماء في هذه المسألة قولانو

  .ن الحد يسقط بزوال أهلية الشهود مطلقاًإ: القول الأول

أو , ن الحد يسقط إذا ارتد أحد الشهود، أو صار أعمىإ: وقالوا، )٥(وهو رأي الحنفية

 لأن ؛ أو بعده قبل إقامة الحد، قبل القضاءباعتباره ذلك يلا فرق ف، أو الفسق، فأصيب بالخرس

  .الحدودوالقضاء شرط في الإمضاء 

                                                
  .٦٢، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ١١، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  )١(
  .٤: سورة النور)  ٢(

  .١١٣٥، ص٢، ج١٤٩٨:  رقماللعان، حديث، كتاب صحيح مسلمالنيسابوري،  )٣(
  .٣٤: لأعرافسورة ا)  ٤(

  .٦٢، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ٢٢٧، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام، ) ٥(
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١٩٢ 

  .ن الحد يسقط بفسق الشهود، ولا يسقط بالخرس، أو العمىإ:  الثانيالقول

بعد الحكم ن الحد يسقط إذا فسق الشاهد إ: )٣(والحنابلة، )٢(الشافعية ،)١( المالكيةوهو قول

  .تنفيذ، ولا يسقط الحد إذا خرس، أو عمى الشهودالقبل 

  :ـ المناقشة والترجيح 

بعد النظر في القولين السابقين فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول 

؛ لأن الشهود قبل تقديم شهادتهم أمام القاضي فلا بد عليه أن يزكّيهم، وبهذه التزكية الأول

دة الفاسق، والأعمى، والأخرس، ولكن هذه التزكية لا تضمن سلامة الشهود من خرجت شها

النقص، لاحتمال وقوع الكذب منهم، ولذلك لا بد من سقوط الحد احتياطًا، عملاً بقول رسول االله 

  .)٤(صلى االله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات

 

 .دعوى الزوجية بعد الحكم وقبل التنفيذ .٣

إذا ثبت الزعى الزاني أنّها زوجته، فقد اختلف العلماء في سقوط الحداد نة، ثمنا بالبي 

  : في هذه المسألة على قولينعنه

  :ن الحد يسقط بدعوى الزوجيةإ: القول الأول

هناك شبهة، ن الحد يسقط بدعوى الزوجية؛ لأن إ )٦(والشافعية، )٥(وهو قول الحنفية

  . في دعواهواحتمال أن يكون الزاني صادقاً

                                                
  .٢٠٣/٢٠٥ ص،٤، جحاشية الدسوقيالدسوقي،  .١٩٣، ص٧جشرح مختصر خليل، الخرشي، ) ١(

  .٢٧٨ص، ١١ ج،روضة الطالبينوالنووي، . ٢٤١ص، ١٧ج، الحاوي الكبيرالماوردي،  )٢(

مطالب أولي والرحيباني، . ٣٠٨، ص٣، جالروض المربعالبهوتي،  و.٢٣٩، ص١٠، جدعالمبابن مفلح، ) ٣(

  .١٦٦، ص٦، جالنهى
  . من هذه الرسالة١٦ : سبق تخريجه في صفحة )٤(
  .٦١، ص٧، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ١٠٦ص ،٢ج، الهداية شرح البداية المرغيناني، )٥(
  .١٤٩، ص٤، جفتح المعينوالمليباري، . ١٥١، ص٤ج مغني المحتاج،الخطيب الشربيني،  )٦(
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١٩٣ 

  :أن الحد لا يسقط بدعوى الزوجية: القول الثاني

 إن لم تكنن دعوى الزوجية لا تسقط الحد إ: وقالوا )٢(والحنابلة، )١(وهو رأي المالكية

 بمجرد  الشهادةفلا تبطل قولهما بأنهما زوجان، لأن الشهادة بالزنا تنفيذلك؛ نة تشهد ب بيهناك

  .قولهما

  :ترجيح والالمناقشةـ 

ن الحد لا يسقط بمجرد دعوى إ:  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثانيالمختارالقول 

وأما حجة   للتهرب من العقوبة المترتبة عليه،الزوجية، لكي لا تكون هذه الدعوى باباً أو حيلةً

ما يدعيه،  الحد يسقط بدعوى الزوجية؛ لأنّها شبهة لاحتمال أن يكون صادقاً فينإ :القول الأول

ط بها الحد؛ لأنّه فهي حجة مردودة؛ لأن هذا الاحتمال نادر لم يصل إلى درجة الشبهة التي تسق

 وعليه مسؤولية البينة، لأنّه في هذه الحالة أصبح مدعياً في دعواه، فعليه أن يثبته؛ إن كان صادقاً

 واليمين ،بينة على المدعيال: ( في الإثباتفقهيةكما جاء في الحديث الشريف الذي هو قاعدة 

  .)٣()على من أنكر

 :بطلان الشهادة بسبب الرجوع عن الإقرار .٤

إذا ثبت الزنا بالبينة، ثم أقر بأنّه زنى، ثم رجع بعد ذلك عن إقراره، فقد اختلف العلماء 

  :سقط الحد؟ ولهم في هذه المسألة قولانتفي ذلك، هل الرجوع شبهة 

  :ادة، ويسقط الحد بالرجوع عن الإقرارتبطل الشه: القول الأول

ن الحد يسقط؛ لأن الشهادة بطلت  إ:)٥( في القول الأولوالشافعية، )٤(وهو رأي الحنفية

  .بالإقرار، والإقرار بطل برجوع المقر عن إقراره، فتبطل الشهادة

                                                
  .٢٩٧، ص٦، جالتاج والإكليلوالمواق،  .٥٧٥، ص١، جالكافي، ابن عبد البر )١(
  .٥٩، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامةو. ٩٥ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي، ) ٢(
دعي واليمين على المدعى عليـه،      ، كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على الم          سنن الترمذي الترمذي،  ) ٣(

، حـديث  تحفـة الأحـوذي  ، المباركفوري: هذا الحديث حسن صحيح انظر. ٦٢٦ص، ٣ج، ١٣٤٠: حديث رقم 

، كتاب الأقضية، بـاب اليمـين علـى         شرح النووي على صحيح مسلم    والنووي،  . ٤٧٦ص،  ٤ج،  ١٣٤٠:رقم

  .٤٠٠ ص١، جقهيةالقواعد الفوالندوي، . ٣ص، ١٢ج، ١٧١١: المدعى عليه، حديث رقم
  .١٠، ص٤جحاشية إبن عابدين، وابن عابدين، . ٢٢٨، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام،  )٤(
  .٤٣٢، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ١٥١، ص٤ج، مغني المحتاجالشربيني، الخطيب ) ٥(
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١٩٤ 

  :لا تبطل الشهادة، ولا يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار: القول الثاني

ن الحد لا يسقط بالرجوع عن إ: )٢(والحنابلة، )١(ي الشافعية في القول الثانيوهو رأ

إذا شهد عليه ثمانية شهود فرد : مثلوهو  فيثبت الزنا بالبينة،؛ لأن عدد الشهود مكتمل، الإقرار

  .أربعة، وبقي أربعة، فهي شهادة كاملة لثبوت جريمة الزنا

 في هذه المسألة، ولكن بالنظر في قولهم في  رأياً لهم الباحثجدي فلم ،وأما المالكية

ن إ : أنّهم متّفقون مع القول الثانيت الزنا بأربعة شهود، يتّضحمسألة ظهور الرتق بعد ثبو

 .)٣(الشهادة لا تبطل بسبب رجوع المقر عن إقراره

  : ـ المناقشة والترجيح

الحد لا يسقط برجوع المقر ن إ: القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني

عن إقراره؛ لأن الزنا قد ثبت بطريقة أخرى هي البينة، ومما يؤيد هذا القول أيضاً أن الشبهة 

تأتي على المقر بسبب رجوعه عن الإقرار، وهي لا تأتي على البينة؛ لأنّها وسيلة مستقلّة في 

 ،الأول من أن البينة بطلت بحضور الإقرارإثبات الزنا، ولذلك فإن ما ذهب إليه أصحاب القول 

فهي حجة مردودة؛ لأنّه ليس هناك دليل من القران الكريم أو السنّة الشريفة، أو غيرهما يؤيد 

 لا حتىو، )٤(ن الحد لا يسقط برجوع المقر عن إقرارهإ: هذه الحجة، ولذلك؛ فإن القول المختار

  . من العقوبة في مثل هذه الحالةيتخذ الرجوع عن الإقرار وسيلة للتهرب

  

  :سقوط الشهادة بتقادم الزمان. ٥

اختلف العلماء في مسألة تأخر الشهود في شهادتهم، ومثال ذلك إذا شاهد أربعة أن رجلاً 

، ثم لم يشهدوا إلا بعد ثلاثة شهور، فهل هذا )م٢٠٠٥(شهر آذار بيتها في تاريخ وامرأةً زنيا في 

   الحد؟ فيسقطالتأخير يضر بالشهادة؟ 

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 

                                                
  .٤٣٢، ص٧، جنهاية المحتاجوالرملي، . ١٥١، ص٤ج، مغني المحتاجالشربيني، الخطيب ) ١(
  .٧٠، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامةو. ٩٩ص، ٦ ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٢(
  .٣١٩، ص٤، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و. ٨١ص، ٨ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، ) ٣(
  . هذه الرسالة في١٤٤إلى  ١٣٠انظر مشروعية الشهادة في صفحة  )٤(
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١٩٥ 

  :ن الشهادة تبطل بتقادم الزمانإ: القول الأول

أن الحد يسقط بتقادم الزمان، ولذلك       )٢( في القول الأول   حمدوالإمام أ ،  )١(وهو قول الحنفية  

خيـار بـين سـتر الزنـا       إذا تأخر الشهود في شهادتهم فإن هذا يعد شبهةً؛ لأن الشهود لـديهم              

والشهادة، فإذا اختاروا الستر فهو مستحب، ولكن إذا شهدوا بعد الستر فـإن ذلـك تهمـة فـي                   

 روي  الشهادة؛ لأن هناك احتمال أن يكون عندهم قصد معين في الشهادة، والدليل على ذلك مـا               

شـهود   فإنّما هـم  ، لم يشهدوا بحضرتهأيما شهود شهدوا بحد( :ه قال أنّ رضي االله عنه  عن عمر 

  .)٤( على التهمة فيدرأ ذلك الحدالوقت يدلّ لشهادة إلى هذاا تأخيره ولأن؛ )٣()ضغن

  :ن الشهادة لا تبطل بتقادم الزمانإ: لقول الثانيا

ن الحد لا يسقط بتقادم إ، )٧(والإمام أحمد في القول الثاني، )٦(والشافعية ،)٥(وقول المالكية

 يثبت على  حقّهنّإ و،)٨()منكمفاستشهدوا عليهن أربعة : (يةعموم الآذلك الزمان، والدليل على 

   .الزمان كسائر الحقوق نة بعد تطاول فيثبت بالبي،الفور

  :ـ المناقشة والترجيح

ذي استدلّ الالحديث ن فذهبوا إلى أاعترض أصحاب القول الثاني على أدلّة القول الأول 

 ،ومراسيل الحسن ليست بالقويةوهو من رواية الحسن،  ،حديث مرسلبه أصحاب القول الأول 

ه لو سقط بكلّ فإنّ،  والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال،غيبة أو،  لعذر التأخيريجوز أن يكونو

٩(أصلاً احتمال لم يجب حد(. 

                                                
  .١٠٥، ص٢، جالهداية شرح البدايةالمرغيناني، و. ١٠٦، ص١، جبداية المبتدي، متن الفرغاني )١(
  .١٠٣ص، ٦ج ،كشاف القناعالبهوتي، و. ٥٧٧ص، ٣ج ،شرح منتهى الإراداتالبهوتي،  )٢(
  . في هذه الرسالة١٤٣سبق تخريجه في صفحة  )٣(
  .٧٠، ص٩، جالمغني، موفق الدين بن قدامةو. ٢٧٩، ص٥، جشرح فتح القديرابن همام،  )٤(
  .١٠٣، ص٨، جالخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي، و. ٣١٣ص، ٦ج ،التاج والإكليل، المواق )٥(
  .١٥١، ص٤، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، و. ١٣٢ص، ٤، جأسنى المطالب، الأنصاري )٦(
  .٢٠٥، ص١٠، جرالشرح الكبي شمس الدين ابن قدامة،و. ١٠٣ص، ٦ج، كشاف القناعالبهوتي،  )٧(
  .١٥: سورة النساء)٨(

  .٢٣٠، ص١٣، جالحاوي الكبيرالماوردي،  )٩(
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١٩٦ 

  .ـ القول المختار

، ولا تقبل القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بأن الشهادة تسقط بالتقادم

بتطاول الزمان، ومما يؤيد هذا القول أن الشهود ربما نسوا بما شهدوا لو طالت المدة في تقديم 

الشهادة، وذلك شبهة، والحد يدرأ بالشبهات، وأما دليل القول الأول وهو عموم الآية، فهي حجة 

  .)١(اردة في الشهادةمقبولة، ولكن المنع لا يثبت بهذه الآية، وإنّما بسبب الشبهة الو

 

 :المزني بها بعد الشهادة عليها )٢(ظهور بكارة .٦

 يثبت عليها الزنا أمام المحكمة، ثم يظهر أنّهـا           التي اختلف العلماء في مسألة المرأة    

  :بكر، هل هذا  شبهة؟ فيسقط الحد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

  :رة المزني بهان الحد يسقط بظهور بكاإ: القول الأول

ن الحد يسقط بظهور بكارة المزني بها، ولو كان الزنا إ: )٤(والحنابلة، )٣(وهو قول الحنفية

  .مع بقاء البكارة حصول الزنا يتصورالبكارة، إذ لا   وهيلشبهةقد ثبت بالشهادة، لوجود ا

  :ن الحد لا يسقط بظهور بكارة المزني بهاإ: القول الثاني

  .ببكارتهانسوة  ة أربعن الحد لا يسقط في هذه المسألة، ولو شهدإ )٥(مالكيةوهو قول ال

                                                
  .من هذه الرسالة١٦الحديث إن الحد يسقط بالشبهات في صفحة  انظر)١(

: انظـر ).  والمـصدر البكـارة    ، والجمع أبكـار   ، وصاحبة البكارة  ،العذراء الباقية على حالها الأولى    : (البكر) ٢(

:  وفـي الاصـطلاح  .٧٨، ص ٤، ج لسان العـرب  ابن منظور،   و. ٢٥١ص،  ١ج،  تحرير ألفاظ التنبيه  النووي،  

  وهـي  الثيـب يحدث الوطء منهما، وضـده       كن لم ل، و في الصحيح  تزوجا   وأ ،جتزوت لم   التي  أو المرأة  الرجل(

، ١ء، ج دسـتور العلمـا   أحمد نكـري،    و. ١٧٦ص،  ١ج،  طلبة الطلبة ،  النسفي:  انظر ).في الصحيح الموطوءة  

  .١٧٢ص

  .٣٣، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، و. ١٠٧، ص٢، جدايةالهداية شرح البالمرغيناني،  )٣(
  .١٩٢، ص١٠، جالإنصافالمرداوي، . ١٠١ص، ٦ج ،كشاف القناعالبهوتي،  )٤(
  .٣١٩، ص٤، جحاشية الدسوقيالدسوقي، و. ٨١ص، ٨ج ،الخرشي على مختصر سيدي خليلالخرشي،  )٥(
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١٩٧ 

  :ن الحد لا يسقط بظهور بكارة المزني بها مطلقًاإ: القول الثالث

 يمكن إذ ؛)٢(كانت غوراءإلى أن الحد يسقط في المسألة السابقة، إلا إذا  )١(ذهب الشافعية

  .البكارة تغييب الحشفة مع بقاء

  :المناقشة والترجيحـ 

 فإن القول المختار منها هو ما ذهب إليه أصحاب القول ،بعد النظر في الأقوال السابقة

وذلك لقوة أدلّتهم، ومما يؤيد هذا القول أن الزنا يحتمل أن يحدث مع بقاء البكارة، , الأول

لمرأة، وفي الحقيقة أنّه أن الذكر قد دخل في فرج اويحتمل أنّه لم يحدث، ولكن الشهود ظنّوا 

 فإن حدوث الزنا في هذه الحالة محتمل وغير مؤكد، ولذلك يسقط الحد بسبب ؛ وعليه.غير ذلك

 وجدتم لمسلم  فإن،ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم: (هذه الشبهة فيه كما أمر رسول االله

  .)٣()يخطئ بالعقوبة فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن ، فخلوا سبيلهمخرجاً

 
  :ظهور رتق المزني بها، أو أن يظهر أن الرجل مجبوباً بعد الشهادة عليها .٧

أن الرجل مجبوب بعد الشهادة ، أو رتق المزني بهااختلف العلماء في مسألة ظهور 

  : وذلك على قولينفيسقط الحد؟، عليهما، هل هذا الرتق أو الجب شبهةً

  .أو الجب, ط بظهور الرتقن الحد يسقإ: الأولالقول 

ن الحد إ :في القول الراجح في مذهبهم )٦(والحنابلة، )٥(والشافعية، )٤(وهو قول الحنفية

   . في حالهماقلأن الزنا لا يتحقّن الزاني مجبوب؛ إيسقط، إذا ظهر أن الزانية رتقاء، أو 
                                                

الوسيط الغزالي، . ١٥١، ص٤، جمغني المحتاجني، والخطیب الشربی. ١٣٥ص، ٥ج، فتح الوھابالأنصاري، ) ١(

  .٤٤٨، ص٦، جفي المذهب
، ٣ج،  المطالبيأسنالأنصاري، :  انظر)التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر الأبكارهي : ( الغوراء)٢(

  .٤١٦ص، ٢ج، الإقناع، الشربيني الخطيبو. ١٢٧ص
  . هذه الرسالةفي ١٦: سبق تخريجه في صفحة  )٣(
السرخسي، و. ١٩١ص، ٣ج، تبيين الحقائقالزيلعي، و. ٢١٨ص، ٥ج، شرح فتح القديرهمام، ابن  )٤(

  .٥٠، ص٩، جالمبسوط
على شرح جلال الدين   قليوبيحاشية، )هـ١٠٦٩:ت(،  شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة،القليوبي) ٥(

، بيروت، ر الفكردا، )مكتب البحوث والدراسات: تحقيق(م، ٤، ١، طالمحلي على منهاج الطالبين

، مغني المحتاجالشربيني،  والخطيب .٤٤، ص٧، جالأمالإمام الشافعي، و. ١٨٣، ص٤، جم١٩٩٨/هـ١٤١٩

  .١٥٠، ص٤ج
 ،المغنـي ، موفق الدين بن قدامةو. ١٠١ص، ٦ج ،كشاف القناعالبهوتي،  و.٧٨ص، ٩ج،  المبدع ابن مفلح،    )٦(

  .٧١ص، ٩ج
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١٩٨ 

    :ن الحد لا يسقط بظهور الرتق أو الجبإ: القول الثاني

ن الحد لا يسقط في إ : مذهبهمفيفي القول المرجوح  )٢(ةوالحنابل، )١(ي المالكيةوهو رأ

  .هذه المسألة

  

  :والترجيحـ المناقشة 

 فإن القول ؛هذه المسألة تشبه المسألة السابقة وهي ظهور البكارة بعد الشهادة، ولذلك

يؤيد هذا القول أيضاً هو أنّه إن المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلّتهم، ومما 

كان الحد يسقط بحدوث الوطء مع بقاء البكارة لاحتمال عودة البكارة بعد الوطء، فمن باب أولى 

أن الحد يسقط بظهور أن المرأة رتقاء، أو أن الرجل مجبوب؛ لأن الوطء لا يمكن أن يحدث 

 .)٣(بسبب عدم الآلة

 أو غيرها من ، أو السنّة الشريفة،لة من القرآن الكريم فليس لديهم أد،وأما القول الثاني

 . لذلك فإن قولهم في هذه المسألة مرجوح؛الأدلّة التي تقوي قولهم

  

                                                
الخرشـي،  و. ٢٥٠، ص ١٦، ج الكبـرى  المدونةالإمام مالك،   و. ٣١٩، ص ٤، ج حاشية الدسوقي الدسوقي،  ) ١(

  .٨١ص، ٨ج ،مختصر سيدي خليل الخرشي على
  .١٩٢ص، ١٠ج ،الإنصافوالمرداوي، . ٣١٤ص، ٣ج، الروض المربعالبهوتي،  )٢(
  .٥٠، ص٩، جالمبسوطالسرخسي، )  ٣(
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١٩٩ 

  الفرع الثالث

  الموانع المتعلقة بالحاكم

يتناول هذا الفرع الموانع المتعلّقة بالحاكم، فهل يشترط بقاء الحاكم الذي أصدر الحكم في 

 موته مسقطاً للحد ومانعاً من تنفيذه؟ دعهل ي و لا يشترط ذلك؟أنّه تنفيذ الحد أم حتى يتم, منصبه

  .للعلماء في هذه المسألة قولانو

  : أو عزله،ن الحد يسقط بموت الحاكمإ: القول الأول

فإذا عزل القاضي قبل أن يرجم الزاني، أو قبل أن يجلده، وولي ، )١(وهو قول الحنفية

 الحد، أو امتنع عن حضور إقامة إقامةالقاضي قبل إقامة الحد، أو غاب حين غيره، أو مات 

إمضاء الحد ؛ لأننا بالإقرار، سقط الحدمن البداية إذا ثبت الز يكون منه يجب أنالحد  .  

أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار، فيجب على الإمام أن يبدأ بإقامة الحد، وإن  )٢(والأصل عند الحنفية

 في إقامة الحد ثم الإمام، فإذا امتنع الإمام عن يباشروا بالبينة، فيجب على الشهود أن ثبت

يسقط لعدم اكتمال شروط إقامة الحد الأمرين السابقين؛ فإن الحد.  

  :ن الحد لا يسقط بموت الحاكم أو عزلهإ: القول الثاني

 لهم نصاً صريحاً فـي هـذه        لباحث ا جديفلم   ،)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(وأما المالكية 

 عندهم أن الإمام لا يجب أن يبدأ في إقامـة            وجد المسألة في كتبهم، ولكن بعد النظر في الأصل       

 أنّهم لا يتّفقون مع الحنفية في هـذه المـسألة، ولـذلك          ارتأى الباحث  وقدالحد إن ثبت بالإقرار،     

 .)٦(، أو عزلهذهبوا إلى أن الحد لا يسقط بموت الحاكم، أو غيابه

                                                
  .٢٢٨، ص٥ج، شرح فتح القدير، وابن همام، ١١، ص٤، جحاشية ابن عابدينابن عابدين، ) ١(
  .١١، ص٤، جحاشية ابن عابدينوابن عابدين، . ٩٦، ص٢جالهداية شرح البداية، المرغيناني،  )٢(
  .٢٤١ص، ١٦ج، المدونة الكبرىالإمام مالك، و. ٣٢٢ و٣٢٠، ص٤،جحاشیة الدسوقيالدسوقي،  )٣(
  .١٣٣ص، ٤ج،  المطالبىأسنالأنصاري،  و.٩٩ص، ١٠ج، روضة الطالبین، النووي  )٤(
  . ١٦٦، ص٦، جمطالب أولي النھىوالرحیباني، . ٣٠٨، ص٣، ج المربعالروضالبھوتي،  )٥(
  . ف هذه الرسالة١١٤: انظر إلى صفحة)  ٦(
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٢٠٠ 

  .ـ القول المختار

القول المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، ومما يؤيد هذا القول أن الزنا 

قد ثبت عند الحاكم، فحياته وحضوره في وقت إقامة الحد غير مطلوب، بدليل أن رسول االله 

  .)١(لم يحضر رجم ماعز

، ولا بد من الحاكم أن يبدأ الحد إذا ثبت وأما حجة الحنفية أن إمضاء الحد منه

  .؛ لأنّه لا يوجد نص يدلّ على ذلك الأمرمرجوحةبالإقرار، فهي حجة 

  

  المطلب الثاني

موانع التنفيذ بعد الحكم في أثناء إقامة الحد  

يتناول هذا المطلب موانع التنفيذ بعد الحكم في أثناء إقامة الحد، وبيان ما يتعلّق بهذا 

  :وانع من مسائلالم

 : في أثناء إقامة الحدالرجوع عن الإقرار: المانع الأول

، هل هذا الرجوع يعد مانعاً في هذه الحالةاختلف العلماء في رجوع المقر عن إقراره 

  :من تنفيذ الحد؟ ولهم في هذه المسألة قولان

  :ة الحد عليه أثناء إقام فين الحد يسقط برجوع المقر عن إقرارهإ: القول الأول

 :وقالوا )٥(والحنابلة في القول الراجح   ،  )٤(والشافعية،  )٣(والمالكية،  )٢(وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية     

             ؛ لأنعن إقراره في أثناء إقامة الحـد يسقط إذا رجع المقر الحد الرجـوع خبـر يحتمـل الـصدق         إن 

                                                
  . هذه الرسالةفي ١١٤ :انظر صفحة)  ١(

مجمع والكليوبلي،  . ١٦٧، ص ٣، ج تبيين الحقائق الزيلعي،  و. ١٠٥ص،  ١ج،  بداية المبتدي متن  ،  الفرغاني )٢(

  .٣٣٦ص، ١، جالأنهر
ابـن عبـد البـر،       و .٢٠٨، ص ٢، ج الفواكه الـدواني  ،  النفراويو. ٢٩٤، ص ٦، ج التاج والإكليل المواق،  ) ٣(

  .٤٩٨ص، ٧ج، الاستذكار
، الماورديو. ١٥٠، ص٤، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . ١٤٩، ص٤، جفتح المعين المليباري، )٤(

  .٢١٠ص، ١٣ج، الحاوي الكبير
ج ، شرح الزركشيالزركشي، و. ٩٩ص، ٦ ج ،كشاف القناعوالبهوتي، . ٥٢ص، ٩ج، المبدعابن مفلح،  )٥(

  .١١١، ص٣
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٢٠١ 

 .)١(والكذب، وعليه فإن الرجوع يورث الشبهة

  : أثناء إقامة الحد عليه في لا يسقط برجوع المقر عن إقرارهالحدن إ: لثانيالقول ا

ن الحد لا يسقط برجوع إ :وقالوا )٢(وهو القول الثاني عند الحنابلة وهو قول مرجوح

  .  أثناء إقامة الحد فيالمقر عن إقراره

  .ـ القول المختار

 الحد يسقط برجوع المقر عن إقراراه العلماء من أن جمهورالقول المختار هو ما ذهب 

لما أتى ماعز بن مالك ( :قال بن عباسما روي عن ا أثناء إقامة الحد، ومما يؤيد هذا القول في

 ،  لا يا رسول االله: قال؟ أو نظرت؟ أو غمزت؟ لعلك قبلت: قال له،ى االله عليه وسلمالنبي صلّ

 ).٣()مه فعند ذلك أمر برج:قال،  لا يكنّي؟ أنكتها:قال

 وجه الدلالة من الحديث أن رسول االله حثّ ماعزاً أن يرجع عن إقراره، وهذا الدليلو

 أن الحد يسقط برجوع المقر عن إقراره السابق؛ لأنّه لو كان رجوع المقر لا يسقط الحد، على

ن فعل الرسول  فإ، أن الرجوع لا يسقط الحدولولما حثّ رسول االله صلّى االله عليه وسلم ماعزاً، 

 .)٤( وذلك محال عليه،االله صلى االله عليه وسلم يكون من باب العبث
  

 :أثناء تنفيذ العقوبةفي الهروب : المانع الثاني

 أثناء إقامة الحد عليه، هل هو  فياختلف العلماء على هذه المسألة في هروب المحدود

  : الحد عنه؟ على قولينكفّشبهة في

 : عن المقر بهروبه أثناء إقامة الحد عليهنّه يكفُّإ: القول الأول

والحنابلة في القول ، )١(والشافعية، )٦(والمالكية، )٥(وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنيفة

 أثناء تنفيذ العقوبة، يجب الكفُّ عنه، والدليل على  فينّه إذا هرب المقرإ :)٢(الراجح في مذهبهم

                                                
  .١٦٣ص، ١٠ج، الإنصافالماوردي، ) ١(
  .١٦٣ص، ١٠ج، الإنصاف، الماورديو. ١٩٥، ص١٠، جالشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة) ٢(

ب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، با     صحيح البخاري البخاري،   )٣(

  .٢٠٢: انظر. ٢٥٠٦، ص٦ج. ٦٤٣٨: غمزت، حديث رقم
  . من هذه الرسالة١٥١سبق تخريجه في صفحة  )٤(
الاختيـار  والموصـلي،    .٦١، ص ٧، ج بدائع الصنائع والكاساني،  . ١٦٧ص،  ٣ج ،قن الحقائ يتبي،  الزيلعي) ٥(

  .٨٨، ص٤، جلتعليل المختار
 .٥٧٢ص،  ١ج ،الكـافي ،  وابـن عبـد البـر     . ٨٠، ص ٨ج،  شي على مختصر سيدي خليل    الخرالخرشي،   )٦(

  .٢٣٧ص، ٤ج ،بلغة السالكوالصاوي، 
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٢٠٢ 

 فخرج عبد االله بن أنيس من : قال،الحجارة جزع فاشتدا مسته لم(ذلك ما جاء في رجم ماعز 

 فذكر للنبي صلى االله عليه وسلم ، ورماه الناس حتى قتلوه، فصرعه،بوظيف حمار  فرماه،باديته

  .)٣()ه يتوب ويتوب االله عليه هلا تركتموه لعلّ: فقال،فراره

  :د عليه أثناء إقامة الح فيه لا يكفُّ عن المقر إذا هربإنّ: القول الثاني

,  أثناء تنفيذ العقوبة لا يوجب الكف عنه فيوهو القول المرجوح عند الحنابلة، أن الهرب

سقط الحد٤(ولا ي(. 

  :ـ المناقشة والترجيح

ول أن القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلّتهم، ومما يؤيد هذا الق

 ربما أنّه هرب :ثانيهاوأنّه أراد أن يرجع عن إقراره،  ربما :أولها: الهرب من الحد له تأويلان

 .)٥( شبهة، والحد يدرأ بالشبهاتوهذان التأويلانبسبب الألم الذي أصابه، 

 فإنّهم لا يذكرون دليلاً يؤيد قولهم في هذه المسألة، ولذلك يظهر ،وأما القول الثاني

خاصة حديث النبي صلّى االله عليه ب قولهم، ولا يستطيع أن يرد حجج جمهور الفقهاء، وضعف

 . في رجم ماعزوسلم

ثم اختلف العلماء بعد ذلك، هل الهرب يدلّ على أنّه رجع عن إقراره أم لا؟ وذلك على 

  :قولين هما

                                                                                                                                          
. ١٣٢، ص ٤، ج أسـنى المطالـب    والأنـصاري،    .١٥١، ص ٤ج،  مغنـي المحتـاج   الخطيب الـشربيني،     )١(

  .٣٤٥ص، ٢ج، المهذبوالشيرازي، 
كـشف  البعلـي،  و. ٥٨٨ص، ٤ج، الكـافي ، ن قدامةموفق الدين ب  و. ٩٩ص،  ٦ ج   ،كشاف القناع البهوتي،   )٢(

  .٧٥٤، ص٢، جالمخدرات والرياض المزهرات
هذا وقال . ٤٠٤، ص٤، ج٨٠٨٢: ، كتاب الحدود، حديث رقم     على الصحيحين  المستدركالحاكم النيسابوري،   ) ٣(

، البدر المنيـر  ،ابن الملقن: انظر. وجاء في البدر المنير أن الحديث صحيح   .  ولم يخرجاه  ،حديث صحيح الإسناد  

  .٦١٤ص، ٨ج
  .١٦٣ص، ١٠ج، الإنصافالماوردي، )  ٤(

  . هذه الرسالة في١٦: سبق تخريجه صفحة )٥(
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٢٠٣ 

  :ن الهرب دليل على رجوع المقر عن إقرارهإ: القول الأول

ن الهرب دليل على  رجوع إ )٣(والحنابلة، )٢(والمالكية، )١(وهو قول الجمهور من الحنفية

المقر عن إقراره؛ لأنّه شعر بالعذاب والألم فهرب، وهذا دليل على أن المقر رجع عن إقراره، 

بخلاف ما إذا هرب المقر قبل إقامة الحد فلا يسقط؛ لأنّه ليس هناك دليل يدلّ على أنّه رجع عن 

  .إقراره

  :مقر عن إقراره على رجوع الن الهرب ليس دليلاًإ: القول الثاني

أن الهرب لا يدلّ على أن المقر رجع عن إقراره، ولكن يجب أن  )٤(وهو قول الشافعية

  . فيقام الحد عليه هربه، فإن رجع يقبل رجوعه، وإلايكفّ عنه الحد، ويسأل عن سبب

  :ـ المناقشة والترجيح

لرجوع، ولكن يكفّ ن الهرب لا يدلّ على اإ: القول المختار هو ما ذهب إليه الشافعية

هلا تركتموه لعله : (الحد عنه، ويسأل، والدليل على ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

لماذا لم تكفوا عن رجمه، فربما يريد أن : والمقصود من الحديث، )٥() ويتوب االله عليه،يتوب

 .)٦(؟يرجع عن إقراره

عذاب والألم دليل على الرجوع فهي  الهرب بعد الشعور بالإن: وأما حجة القول الأول

الهرب في الوقت نفسه دليل على أن المحدود لا يستطيع أن يصبر على  حجة مقبولة، ولكن

  .الألم، ولذلك هرب، ومن طبيعة الإنسان أنّه لا يصبر على العذاب الذي وقع عليه 

  

  

  

                                                
والموصـلي،   .٦١، ص ٧، ج بدائع الـصنائع  الكاساني،  و. ١٠٠، ص ٢، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،   )١(

  .٨٨، ص٤، جالاختيار لتعليل المختار
. ٨٠، ص ٨ج،  ، الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل        والخرشي. ٢٩٤، ص ٦، ج التاج والإكليل المواق،   )٢(

  .٢٣٧ص، ٤ج ،بلغة السالكوالصاوي، 
موفق الدين و .٣٤٩، ص٣جشرح منتهـى الإرادات،  والبهوتي، . ١١١، ص٣، جشرح الزركشيالزركشي،   )٣(

  .٥٨٨ص، ٤ج، الكافي، بن قدامة
 والـشيرازي،   .٤٣٢، ص ٧، ج نهاية المحتاج والرملي،  . ١٥١، ص ٤ج،  مغني المحتاج الخطيب الشربيني،    )٤(

  .٣٤٥ص، ٢ج، المهذب
  . في هذه الرسالة٢٠٢ سبق تخريجه في صفحة) ٥(

  .٢١٣ص١٣، جالحاوي الكبير الماوردي، )٦(
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٢٠٤ 

  

  المبحث الثاني

  مجلس دين الإسلام برونيانون قفي  العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا تنفيذ موانع 

  

  :وفيه مطلبان

  .مجلس دين الإسلام برونيموانع مصدرها قانون : المطلب الأول

  .موانع مصدرها الحكم القضائي: المطلب الثاني

  

  

  المطلب الأول

   مجلس دين الإسلام برونيالموانع التي مصدرها قانون 

  

  :وفيه أربعة فروع

  .العفو من السلطان: الفرع الأول

  .ضمان حسن السلوك: الفرع الثاني

  .التنازل عن الدعوى: الفرع الثالث

  .الاستئناف: الفرع الرابع
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٢٠٥ 

  الفرع الأول

  العفو من السلطان

 الأول من موانع تنفيذ العقوبة في القانون وهو العفو من المانعيتناول هذا الفرع 

   :السلطان، وفيما يلي بيان ذلك

لصاحب : (دين الإسلام برونيمن قانون مجلس ) ١(ند في الب) ٧٤( ذكرت المادة رقم

قضاة الالجلالة السلطان الحق في تخفيف وتأجيل وإنقاص الأحكام التي تصدر عن محاكم 

 .)١()المناطق، والمحكمة القضائية الكبرى، وأعضاء لجنة التحكيم، كلّها أو جزء منها

ي البند المذكور سابقًا مما يمس، أوليس الوارد هنا؛ : (لمادة السابقةمن ا) ٢( وفي البند

لى من يشاء من  والعفو ع،أو يؤثر على حقّ صاحب الجلالة في ممارسة صلاحيته في الصفح

  ). عقوبة الزنا فقطت وليس جميعها،العقوباتالمجرمين، في 

فهاتان المادتان المذكورتان تبينان ما يتعلق بصلاحية السلطان في إلغاء عقوبة الزنا عن 

رم ولو بعد ثبوت جريمة الزنا، ويعد هذا في القانون حقاً خاصاً للسلطان، إذ ليس لأحد المج

لم والجدير بالذكر أنه  .بعد استقراء القضايا في المحاكم الشرعية غيره حقّ في العفو عن المجرم

يسبق للسلطان أن قام بالعفو عن أحد المجرمين، على الرغم من أن القانون يعطيه الحق في 

  . )٢(لكذ

  :ـ رأي الباحث

بعد النظر في هذه المادة، ومقارنتها بالفقه الإسلامي، يظهر أن هناك فرقاً كبيراً في هذه 

بين الفقه الإسلامي والقانون، فبينما نجد أن حكم الزنا إذا ثبت في الفقه الإسلامي عند  المسألة

لزنا حقّ االله، وهي من الحدود التي الحاكم، فليس لأحد الحقّ في العفو عن المجرم؛ لأن عقوبة ا

 فإن هذه المادة لا تنسجم مع الشريعة ؛ وعليه.أو الإسقاط إذا ثبتت عند الحاكم لا تقبل العفو،

 .)٣(من القانون، ولا بد من إلغائها الإسلامية

                                                
  :انظر )١(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٤, Page: ٤٤. 

 يوليـو   ٢م، فـي    ٢٠٠٧م إلـى    ١٩٨١بلة مع حاج إبراهيم بن كاميس، مدعي لمحكمة القاضي منذ سنة            مقا)  ٢(

  .في بروني صباحا، في المحكمة الشرعية ١٠:٠٠، يوم الاثنين، ساعة ٢٠٠٧

دليل على أن العفو لا يجوز بعد ثبوت الزنا هو قصة امرأة من بني مخزوم التي سرقت، فحاولت عائلتها أن  )٣(

البخاري،  :انظر. ع لها عند النبي عليه السلام عن طريق أسامه بن زيد، فرفض رسول االله هذا الطلبتشف
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٢٠٦ 

  الفرع الثاني

  ضمان حسن السلوك

مجلس دين الإسلام ا في قانون يتناول هذا الفرع المانع الثاني من موانع تنفيذ عقوبة الزن

  : وفيما يلي بيان ذلك،، وهو ضمان حسن السلوكبروني

إذا : (مجلس دين الإسلام بروني على أنهمن قانون ) ١(في البند ) ٧٣ (رقم المادةت نص

المحكمة أي شخص، فإنّه يجوز للمحكمة أن تقوم بتحذيره، بدلاً من الحكم عليه، وأي إدانة 

نّة لمحكمة أن تضع عليه التزام يضمن حسن سلوكه لمدة لا تتجاوز سشخص يدان، فيجوز ل

 .)١() منهواحدة، كما ويجوز قبول ضمانٍ ماليٍ

ن العقوبة، كما يجوز لها  المجرم متعفِينّه يجوز للمحكمة أن أ:  المادة هذهومعنى

ان حسن السلوك ، بأن تحكم بضمالقانون المذكورمن ) ١٧٨(العقوبة المذكورة في المادة استبدال 

، يقدره القاضي حسب رأيه، وبالإضافة من مجرم في مدة لا تزيد عن سنة، أو بدفع ضمان نقدي

  : من قانون مجلس دين الإسلام بروني بينت عدة أمور، منها ما يلي) ١٧٨(إلى ذلك، فإن المادة 

للمحكمة الصلاحية في أن تحذر المجرم ولا توقع عليه العقوبة بضمان حسن  .١

وك لا غير، وفي الغالب يحكم الحاكم بذلك إذا رأى أن هناك مجالاً في السل

 إذا كان المجرم طالب مدرسة، أو إذا : ذلكمثلومن مصلحة الفرد أو الأمة، 

 . )٢(كان المجرم قد ارتكب هذه الجريمة لأول مرة

  

 

                                                                                                                                          
، ٣، ج٣٥٢٦: ، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة بن زيد رضي االله عنه، حديث رقمصحيح البخاري

  .١٣٦٦ص
  :انظر )١(

  Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٣, Page:٤٤. 
 حتـى الآن،    م٢٠٠٣مقابلة مع حاج محمد بحرين بن حاج إلياس حاكم المحكمة الشرعية الدنيا مـن الـسنة                 ) ٢(

، وحـاكم  م٢٠٠٧ إلى  م٢٠٠١وفغيران محمد الدين بن حاج علي أكبر مسجل المحكمة الشرعية الدنيا من السنة              

 صباحاً، فـي    ١٠:٠٠، يوم الأربعاء، ساعة     ٢٠٠٨ آذار   ١٢في  م حتى الآن    ٢٠٠٧سنة  المحكمة الشرعية من ال   

  .بروني  فيالمحكمة الشرعية
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٢٠٧ 

للمحكمة الصلاحية في أن تحذر المجرم، أو تعفيه من العقوبة بضمان حسن  .٢

 .)١(مدة لا تزيد عن السنة، مع قبول أي مبلغ كضمانة مالية من المجرم السلوك

للمحكمة الصلاحية في أن تحذر المجرم، أو تعفيه من العقوبة بضمان حسن  .٣

 . )٢(سلوك على المجرم، مدة لا تزيد عن السنة بوجود كفيل يضمنه

  :ـ رأي الباحث

مادة أيضاً لا توافق الشريعة  أن هذه ال الباحثرىيبعد النظر في المادة السابقة 

 حد الزنا عن الزاني بعد إسقاط لا تعطي للحاكم أو القاضي السمحةالإسلامية؛ لأن الشريعة 

عديلها بما تبدل العقوبة المقدرة شرعاً بغيرها، ولذلك فإنّه يجب إلغاء هذه المادة وتثبوتها، أو أن 

 .)٣( الشريعة الإسلامية أحكامينسجم مع

  

  ثالثالفرع ال

  التنازل عن الدعوى

مجلس دين الإسلام يتناول هذا الفرع المانع الثالث من موانع تنفيذ عقوبة الزنا حسب 

  :وفيما يلي بيان ذلك, ، وهو التنازل عن الدعوىبروني

: دين الإسلام بروني على أنهمن قانون مجلس ) ١٣(في البند ) ٧٠( المادة رقم نصت

دعوى في أي مرحلة من مراحل المحاكمة قبل صدور الحكم من يجوز للمدعي الانسحاب من ال(

  .)٤()القاضي، وإذا انسحب المدعي فتكون الدعوى ملغية

  

  

                                                
 حتـى الآن،  م٢٠٠٣مقابلة مع حاج محمد بحرين بن حاج إلياس حاكم المحكمة الشرعية الدنيا مـن الـسنة               )١(

، وحـاكم  م٢٠٠٧ إلى  م٢٠٠١من السنة   وفغيران محمد الدين بن حاج علي أكبر مسجل المحكمة الشرعية الدنيا            

 صباحاً، فـي    ١٠:٠٠، يوم الأربعاء، ساعة     م٢٠٠٨ آذار   ١٢في  م حتى الآن    ٢٠٠٧ الشرعية من سنة     المحكمة

  .في برونيالمحكمة الشرعية 
  .المرجع السابق) ٢(
   . من هذه الرسالة٢٠٥ في صفحة )العفو من السلطان( انظر رأي الباحث في الفرع الأول ) ٣(
    :انظر )٤(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٠, Page: ٤٣. 
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٢٠٨ 

محكمة القاضي التنازل عن الدعوى في أي مرحلة أنّه يجوز لمدعي : نى هذه المادةمع

لمحكمة لعي مدالأن : الجدير بالذكروعوى تلغى مباشرة،  فإن الد؛قبل إصدار الحكم، وعليه

 بينة المدعي غير قوية لأن  ؛الشرعية قد يتنازل عن الدعوى إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك

  .)١(لثبوت الدعوى

 قضية الحاج عبد القادر مع سري سوكاسه ضد المدعي الشرعي ،والدليل على ذلك

 بسبب الحمل، أثبت الحاكم الجريمة على المدعى عليهاففي هذه القضية للمحكمة الشرعية، 

خلي سبيله من الدعوى في أثناء أ فقد ؛وحكم عليها بالسجن عشرة أيام، وأما المدعى عليه

 .)٢(المحكمة لعدم وجود القرينة القوية الثابتة التي تدلّ على أن الحمل منه

  .رأي الباحثـ 

عة  لا تتعارض مع الشريالتنازل عن الدعوى  الباحثرىيبعد النظر في هذه المادة، 

 عن إقراره، أو رجوع الشاهد عن شهادتهم، ولذلك فلا يضر الإسلامية التي أباحت رجوع المقر

، وأن يعد الرجوع عن الإقرار مانعاً من  هذه المادةمجلس دين الإسلام بروني أن يبقيقانون 

  .)٣(تنفيذ حكم العقوبة على جريمة الزنا

  

  

  الفرع الرابع

  الاستئناف

مجلس دين لمانع الرابع من موانع  تنفيذ عقوبة الزنا حسب قانون يتناول هذا الفرع ا

  :وفيما يلي بيان ذلك, ، وهو استئناف الحكم من قبل المحكوم عليهالإسلام بروني

التي صدر في حالة الاستئناف ترسل المحكمة ): (١(في البند ) ٧٥(نصت المادة رقم 

 إذا كان الاستئناف ضد طرق الإثبات، أو الذي يجب أن يتضمن فيماعنها الحكم ملف القضية، 

الحكم، أو كليهما معاً، وأسس الاستئناف ودفع الرسوم المقررة، إن وجدت، ويجب أن تقدم هذه 

                                                
محكمة القاضي، وفريجان حاج جودين المدعي الشرعي منـذ سـنة           لة شخصية مع حاج إبراهيم مدعي       مقاب) ١(

  .بروني  فيصباحاً، في المحكمة الشرعية ١٠:٠٠، يوم الأربعاء، الساعة م٢٠٠٨ آذار ٢٤في م، ٢٠٠٠
  .م٨٤/٢٠٠٠: ، رقمبرونيقرار المحكمة الشرعية العليا ) ٢(
  . من هذه الرسالة١٨٤ انظر رجوع المقر عن إقراره صفحة)  ٣(
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٢٠٩ 

 الذي دين الإسلاممجلس أعضاء  من تاريخ صدور الحكم إلى لعريضة خلال أربعة عشر يوماًا

 .)١()ا الحكم إلى السلطان للموافقةينظر في هذه القضية، وبعد إصدار الحكم يرفع المجلس هذ

 إلى الاستئناف عن طريق المحكمة التي أصدرت الحكم يجب أن يقدم أنّه: ومعنى المادة

  . الذي ينظر فيها ثم يرفع الحكم لسلطان للموافقة على الحكمأعضاء مجلس دين الإسلام بروني

 دفع الرسوم المطلوبة،  ويجوز الاستئناف لعدم ثبوت الجريمة، أو الحكم، أو كليهما بعد

  .أربعة عشر يوماً من وقت إصدار الحكم) ١٤(ويجب أن يكون الاستئناف خلال 

الاستئناف حول :  هي،وهذه المادة بينت أن الاستئناف في القانون يقسم إلى ثلاثة أقسام

  .ثبوت الجريمة، والاستئناف عن الحكم، والاستئناف عن كليهما

  : الإثباتالاستئناف ضد وسائل: أولاً

 جريمة تففي قضية حاج عبد القادر مع سري سوكاسه ضد مدعي المحكمة الشرعية ثبت

الحكم ستأنفت اولم تقبل الحكم عليها، و، )٢(الزنا على سري سوكاسه في المحكمة الشرعية العليا

إثبات الجريمة بسبب الحمل، وقد نجحت في هذا الاستئناف، ولذلك ألغت المحكمة ب المتعلقة

 .)٣(شرعية العليا الحكمال

  :الاستئناف ضد الحكم: ثانياً

 المحكمة جريمة الزنا على تأثبتالقاضي، محكمة  ففي قضية محمد يوسف ضد مدعي

ولم يرض ، )٤(، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أسابيع)٣(البند ) ١٧٨(المدعى عليه حسب المادة 

جنة التحكيم لكي يعدل الحكم من السجن إلى  عليه بما حكم عليه، فاستأنف إلى أعضاء لالمدعى

هـ ١٣٨٧ ربيع الآخر ٣عقوبة التغريم بالمال، وبعد استماع حجة الاستئناف من المجرم، في 

 .)٥( عدل أعضاء لجنة التحكيم الحكم من السجن إلى التغريم بالمالم١١/٧/١٩٦٧الموافق 

                                                
    :انظر )١(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٥, Page: ٤٤. 
  .م٨٤/٢٠٠٠:  رقمفي برونيقرار المحكمة الشرعية العليا ) ٢(
  . م٢٠٠٣/ ١:  رقمفي برونيقرار محكمة الاستئناف الشرعية ) ٣(
  .م٥٥/١٩٦٦:  رقمفي برونيقرار المحكمة القضائية الكبرى ) ٤(
  .م٣/١٩٦٧:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم ) ٥(
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٢١٠ 

لمجرم الحكم عليه ، استأنف ااضيمحكمة القوفي قضية أخرى بين عمران ومدعي 

وقد ، )١()٣(في البند ) ١٧٧(بالسجن لمدة ستة شهور لثبوت جريمة الزنا بمقتضى المادة رقم 

إن عقوبة السجن لمدة ستة شهور هي عقوبة (: رفض أعضاء لجنة التحكيم استئنافه، وقالت

 .)٢ () مرات)٦(زوجته جامع بنت مناسبة له، بل هي قليلة؛ لأن المجرم قد 

  .الاستئناف ضد كليهما: اًثالث

ثبتت الجريمة على المدعى عليه، القاضي، محكمة في قضية أحمد بن يحيى ضد مدعي 

ولذلك ، )٣()٣(بند ) ١٧٨(وحكم بالسجن لمدة سنة على المجرم لثبوت الجريمة بمقتضى المادة 

لطان أعضاء لجنة استأنف المجرم على ثبوت الجريمة، والحكم معاً إلى السلطان فقبل، فأمر الس

 تئناف، رفض الأعضاء الحجة، وأبقيالتحكيم أن يستمعوا للاستئناف، وبعد استماع حجة الاس

 .)٤(الحكم بالسجن عليه

ثبتت الجريمة على المدعى عليه، اضي، محكمة القوكذلك في قضية عبد االله ضد مدعي 

بند ) ١٧٨( المادة  استناداً إلىلثبوت الجريمة عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور وحكمت المحكمة

 ،واستأنف بعد ذلك على ثبوت الجريمة والحكم، )٥( من قانون مجلس دين الإسلام بروني)٣(

 .)٦(ولكن لم ينجح في استئنافه

  :مجلس دين الإسلام برونيـ الاستئناف المعدل في قانون 

في ) ١٨٤: (الرقمالسابقة بإصدار قانون نظام المحاكم الشرعية ذات ) ٧٥(عدلت المادة 

 في المادة م٢٠٠٥عام ) المعدل( وبإصدار قانون نظام المحاكم الشرعية م،١٩٩٨السنة 

 .)٧()أ()٢٠(

 :)٨(ن تكون إجراءات الاستئناف كما يليين القانونيوبعد إصدار هذ

                                                
  .م٦٢/١٩٧٥:  رقمفي برونيكمة القضائية الكبرى  المحقرار) ١(
  .م١/١٩٩٦:  رقممجلس دين الإسلام بروني أعضاء لجنة التحكيم  قرار)٢(
  .م٧٩/١٩٧٨:  رقمفي برونيقرار المحكمة القضائية الكبرى ) ٣(
  .م٢/١٩٧٩:  مجلس دين الإسلام بروني، رقمأعضاء لجنة التحكيمقرار ) ٤(
  .م١٠٥/١٩٧٩:  رقمفي برونية الكبرى قرار المحكمة القضائي) ٥(
  .م١/١٩٨٠:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم ) ٦(
  :انظر )٧(

Jabatan Kehakiman Negara, Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negara Brunei 

Darussalam, page:١١٣. 

    :انظر) ٨(
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٢١١ 

إذا كان الاستئناف على الحكم للمحكمة الشرعية الدنيا؛ فالاستئناف يقدم إلى المحكمة  .١

 .علياالشرعية ال

إذا كان الاستئناف على حكم للمحكمة الشرعية العليا، فالاستئناف يقدم إلى محكمة  .٢

 .الاستئناف الشرعية

يوماً بعد صدور ) ١٤(تبلغ مدة الاستئناف في المحكمة الشرعية العليا أربعة عشر  .٣

 .الحكم

 .ور الحكميوماً بعد صد ) ٣٠(تبلغ مدة الاستئناف في محكمة الاستئناف الشرعية ثلاثين  .٤

الاستئناف في الحكم للمحكمة الشرعية الدنيا؛ ويجوز تثبيت الجريمة، أو مدة الحكم، أو  .٥

 .كليهما

الاستئناف في الحكم للمحكمة الشرعية العليا، إلّا في المسائل القانونية المتعلقة لا يجوز  .٦

 .بمصالح الناس العامة

 

  :ـ رأي الباحث

ها من ، وما يتعلّق بمجلس دين الإسلام برونيمن قانون ) ٧٥(بعد النظر إلى المادة 

 أن الاستئناف هو طريق صحيح في  الباحثرىيفبروني، استئناف الحكم للمحكمة الشرعية في 

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات : (نقض الحكم، وقصده إقامة العدل كما أمر االله سبحانه وتعالى

 من تنفيذ العقوبة حتى ولذلك يعد مانعاً، )١()العدلإلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ب

 .)٢(من المحكمة الأعلى درجة تستمع القضية مرةً ثانيةً، ويصدر الحكم قطعياً

  

                                                                                                                                          
Laws of Brunei, Syariah Courts Act ١٨٤, part ٢, section ١٨, page٣٧٨ and Laws of 

Brunei, Syariah Act (Amendment) order, ٢٠٠٥,section ٧, page ٢٢٠. 
  .٥٨: سورة النساء)  ١(

، ٢م، ج٢٠٠٤م، مكتبة دار الثقافة، عمان، ٢، ١، طأصول المحاكمات الشرعية الشيخ أحمد محمد علي داود،      ) ٢(

  .٧٦٥ص
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٢١٢ 

  المطلب الثاني

  موانع مصدرها الحكم القضائي

  

  : وفيه فرعان

  .الموت: الفرع الأول

  .طول مدة المحاكمة: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  الموت

 إلى الحكم القضائي من ل من تنفيذ عقوبة الزنا استناداًاول هذا الفرع المانع الأويتن

  :المحكمة وهو الموت، وفيما يلي بيان ذلك

أثناء إقامة الحد، وفي الشريعة في قد يموت الزاني قبل الحكم عليه، أو بعد الحكم أو 

 .)١(قط الحد عنه؛ لعدم وجود محلهالإسلامية إذا مات الزاني سواء بعد الحكم، أو قبل الحكم يس

ص، ولكن بعد  فلا يذكر هذه المسألة بشكل خامجلس دين الإسلام بروني،قانون وأما في 

 أنّه لا خلاف بين الفقه الإسلامي  في بروني تبين للباحثمحكمة الشريعةالنظر في القضايا في 

مصطفى وحجة   قضية:لى ذلك في هذه المسألة، والدليل عمجلس دين الإسلام برونيوقانون 

ي هذه القضية حكمت المحكمة بالسجن لمدة ستة شهور على فالشرعي، فسنة ضد المدعي 

البند ) ١٧٨(المجرم، وثلاثة شهور على المجرمة لثبوت جريمة الزنا عليهما حسب المادة رقم 

)٢()٣(. 

اجتمعت ) م٢٠٠٣(إبريل ) ٢٩(وقد استأنف الحكم إلى جلالة السلطان فقبله، وفي 

المحكمة الشرعية الاستئناف لتسمع حجتهما، فحضرت حجة سنة وحدها، ولم يحضر مصطفى؛ 

 بأن المحكمة الشرعية الاستئناف قراراً يقضيم، وبموته أصدرت ١/٤/٢٠٠١لأنّه قد مات في 

 .)٣(الحكم للمحكمة القضائية الكبرى منسوخ بسبب موت المستأنف

  

                                                
  .٧٤٨، ص٢، جكشف المخدرات والرياض المزهراتالبعلي،  و.٤٤٣، ص٦، جعكشاف القناالبهوتي، ) ١(

   .م١٩٨٧/ ١٥٩:  رقمفي برونيقرار المحكمة القضائية الكبرى ) ٢(
  .م١/٢٠٠١:  رقمفي برونيقرار محكمة الاستئناف الشرعية ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢١٣ 

  الفرع الثاني

  اكمةطول مدة المح

يتناول هذا الفرع المانع الثاني من موانع تنفيذ عقوبة الزنا استناداً إلى الحكم القضائي 

  .من المحكمة وهو طول مدة المحاكمة

 أن  في في استماع المحاكمة أو إصدار الحكم، إذ لا شك طويلاًاًفقد تأخذ المحكمة وقت

مجلس دين ى عليه، وشهودهم، فقانون هذا التأخير يؤدي إلى المشقّة على المدعى، والمدع

 لا يبين أن طول مدة المحاكمة يسقط عقوبة الزنا، ولكن بعد النظر إلى القضايا الإسلام بروني

 ء أعضا المحاكمة يسقط العقوبة، وقد قال تبين أن طول مدةفي برونيفي المحكمات الشرعية 

 قبول الحجة القانونية من المستأنف على قد أجمعت المحكمة على: (لجنة التحكيم في هذه المسألة

ن أالأُمور المتعلّقة بطول مدة المحاكمة قبل إصدار الحكم، وفي هذه القضية عدت المحكمة 

 .)١()عقوبة السجن ثلاثة شهور قد جرت على المستأنفة بسبب طول المحاكمة

  :ـ رأي الباحث

 الزنا بسبب طول مـدة فـي        بعد النظر في حجة أعضاء لجنة التحكيم في إسقاط عقوبة         

 أن هذا القرار صحيح؛ لأن التأخير فـي المحاكمـة أو        يرى الباحث المحاكمة أو إصدار الحكم، ف    

وإذا حكمتم بين   : (كما قال االله تعالى    )٢(إصدار الحكم يؤدي إلى ظلم كلّ الأطراف، فالظلم مردود        

بسبب احتمال نـسيان الـشهود بمـا        وهو أيضاً يؤدي إلى الشبهة      ،  )٣()الناس أن تحكموا بالعدل   

 .)٤()ادرؤوا الحدود بالشبهات: (شهدوا، فهذا موافق مع قول رسول االله صلّى االله عليه وسلم

                                                
  .م١/٢٠٠١:  رقمفي برونيمحكمة الاستئناف الشرعية القرار )  ١(

  .٩٣ص، ٧ج، الأم، الإمام الشافعي )٢(
  .٥٨: سورة النساء)  ٣(

  . من هذه الرسالة١٦ سبق تخريجه في صفحة)  ٤(
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٢١٤ 

  المبحث الثالث

مقارنة بين موانع تنفيذ العقوبات المتعلقة بجريمة الزنّا في الفقه الإسلامي 

  دين الإسلام برونيوقانون مجلس 

ن لنبعد النظر في المبحث الأوا أن هنالك أموراً متّفقاً عليها ل والثاني من هذا الفصل تبي

موانع تنفيذ ب ما يتصل في، بينهماا، وهناك أمور مختلف فيه المذكورقانونالالفقه الإسلامي وبين 

  .عقوبة الزنا

  .أوجه الاتفاق: أولاً

م القاضي قابل  إن الفقه والقانون يتّفقان على أن الحد يسقط بموت الزاني، وأن حك

للتغيير إذا وجدت هناك شبهة فيه، ومثال ذلك رجوع المقر عن إقراره في الفقه، أو استئناف 

  . المدعي عليه الحكم في القانون؛ لأن الحاكم أخطأ في وسائل إثبات الجريمة

  . أوجه الاختلاف: ثانياً

  :الاختلاف من حيث جهة مصدر الحكم -١

قوبة في الفقه الإسلامي هو القرآن الكريم، والسنة النبوية إن مصدر موانع تنفيذ الع

 قول رسول االله :الشريف، وما استنبط منهما صراحة أو دلالة، وكذلك الإجماع، ومثال ذلك

، فهو دليل على أن الحد يسقط برجوع المقر عن )١()لعلك غمزت: (صلى االله عليه وسلم لماعز

 .إقراره

، ومثال ذلك أن بروني فهو القانون المطبق في ، القانونوأما مصدر موانع تنفيذ في

من قانون ) ١(في البند ) ٧٤(السلطان له حقّ في تعديل الحكم على الزاني استناداً إلى المادة 

 .)٢(مجلس دين الإسلام بروني

  . من حيث قابلية عقوبة الزنا للتعديل أو التبديل الاختلاف-٢

  يل أو التبديل، فهي شبهة ي الفقه الإسلامي ثابتة لا تقبل التعدإن موانع تنفيذ عقوبة الزنا ف

                                                
  .  من هذه الرسالة١٥١ :سبق تخريجه في صفحة)  ١(

   :انظر )٢(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, م١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٤, Page: ٤٤. 
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٢١٥ 

وأما ، )١()ادرؤوا الحدود بالشبهات: ( إلى قول رسول االله صلى االله عليه وسلماستناداً

في البند ) ٧٥( فتقبل التعديل والتبديل كما حدث في المادة ،موانع تنفيذ عقوبة الزنا في القانون

 .)٢(ن الإسلاممن قانون مجلس دي) ١(

  .لحاكم في  العفو عن عقوبة الزنا من جهة سلطة ا الاختلاف-٣

 كما روي عن ، فلا يجوز العفو عنها في الفقه،إذا رفعت الجريمة إلى الحاكم وحكم بها

من يكلم فيها النبي صلّى االله : ن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالواإ: (عائشة رضي االله عنها

إن بني إسرائيل كان إذا سرق : ترئ أحد أن يكلمه، فكلّمه أسامه بن زيد فقالعليه وسلم، فلم يج

وأما في . )٣(فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، ولو كانت فاطمة لقطعت يدها

  .)٤( فيجوز للسلطان أن يعفو عن الزاني ولو كان ذلك بعد الحكم؛القانون

 مدى يرى الباحث دين الإسلام بروني مجلس قانونو الإسلاميوبالمقارنة بين الفقه 

، وذلك الزاني على القانون المذكور من حيث عدم جواز إسقاط العقوبة عن تفوق الفقه الإسلامي

يرجع إلى طبيعة عقوبة الزنا في الفقه الإسلامي، وهي أنّها عقوبة حدية لا تقبل الإسقاط، ذلك 

افظة على المقاصد الضرورية الخمسة التي لا تقوم الحياة أن هذا النوع من العقوبات جاءت للمح

بدونها، كما أنّها جاءت لتحقيق مصلحة المجتمع، وفي العفو عنها وإسقاطها بعد وصولها للحاكم 

لذلك كله؛ فإن الباحث يوصي . ح المجتمع وإنقاص من هيبة الشرع والدولةالضرر كبير بمص

   .باتباع الفقه الإسلامي في ذلك

                                                
  . من هذه الرسالة١٦: ه في صفحة سبق تخريج)١(

    :انظر )٢(

 Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٥, Page: ٤٤. 
   هذه الرسالةفي ٢٠٦: سبق تخريجه في صفحة)  ٣(

    :انظر )٤(

Law of Brunei, Chapter ٧٧, Religious Council And Kadis Courts Act, ١٩٨٤, Part ٣, 

Section ٧٤, Page: ٤٤.  
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٢١٦ 

  . من جهة الرجوع عن الإقرارلاختلاف ا-٤

 عن إقراره قبل الحكم أو بعده، كما الرجوعب المقر في أجاز الفقه الإسلامي بل رغّ

هلا تركتموه لعله يتوب : (فقد ورد فيه قوله، ورد في قول رسول االله في قصة ماعز بن مالك

 .)١( )ويتوب االله عليه

ده، كما ورد في قرار أعضاء لجنة  لا بعالحكم  فقد أجاز رجوع المقر قبل،وأما القانون

 ن رجوع المقر عن إ: ( فقالوا،محكمة القاضيمدعي التحكيم في قضية بين حاج أبو بكر ضد

 مجلس دين الإسلام بروني إقراره بعد الحكم لا يجوز في الأمر؛ لأن العقوبة المطبقة في قانون

  .)٢()هي عقوبة تعزيرية وليست حداً

 حرص الفقه الإسلامي على درء الحد عن الزاني إذا رجع ا سبق يتبين لنا م خلالومن

وعليه؛ فإن الفقه الإسلامي يتفوق على . عن إقراره، سواء كان هذا الرجوع قبل الحكم، أو بعده،

     . وبناء على ذلك؛ يجب تعديل القانون لينسجم مع قوانين الفقه الإسلامي. القانون المذكور

 .ي هروب الزاني  من العقوبة ف الاختلاف-٥

:  كما ورد في قصة ماعز،أثناء إقامة الحد رجوعاًفي عد الفقه الإسلامي هروب الزاني 

ي زنيت فأقم في كتاب  يا رسول االله إنّ:فقال ى االله عليه وسلمصلّ جاء ماعز بن مالك إلى النبي(

ا مسته الحجارة جزع  فلم،ات قال اذهبوا به فارجموهى جاء أربع مر فأعرض عنه حتّ،االله

ى اس حتّ ورماه النّ،بوظيف حمار فصرعه  فخرج عبد االله بن أنيس من باديته فرماه: قال،فاشتد

 .)٣()ه يتوب ويتوب االله عليههلا تركتموه لعلّ( :ى االله عليه وسلم فراره فقال فذكر للنبي صلّ،قتلوه

جوع عن الإقرار، الرب دليلاً على قانون مجلس دين الإسلام بروني، فلا يعد الهروأما 

 حكم هه يعده جريمة أخرى وهي إنكار ورفضإن من موانع تنفيذ العقوبة، بل ولا يعده مانعاً

  .)٤(الحاكم

 الفرق بين الفقه والقانون، يرجع إلى الفرق في طبيعة العقوبة بينهما، ويظهر وسبب

ويظهر حرص الفقه على درء الحد عن للباحث تفوق الفقه الإسلامي على القانون في ذلك، كما 

   .الزاني

                                                
  . من هذه الرسالة٢٠٢: سبق تخريجه في صفحة)  ١(

  .م١/١٩٦٤:  رقممجلس دين الإسلام برونيقرار أعضاء لجنة التحكيم ) ٢(
  . هذه الرسالةفي ٢٠٢سبق تخريجه في الصفحة )  ٣(

)٤  (  Laws of Brunei, Syariah Act (Amendment) order, ٢٠٠٥,section ١٢, page ٢٢٢.  
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٢١٧ 

  . من جهة ظهور البكارة أو الرتق بعد الحكمالاختلاف -٦

 ؛ لأنظهور البكارة، أو الرتق بعد الحكم سبب في سقوط الحد ذهب جمهور العلماء أن

بعد الحكم  فلا يعد ظهور البكارة، أو الرتق ؛وأما القانون. )١(ذلك شبهة، والحد يدرأ بالشبهات

 المحكوم عليه الحكم استأنف إذا ن الحكم قد صدر عن القاضي، إلاسبب لسقوط الحد مباشرة؛ لأ

  .)٢(نتيجة الاستئنافلحين ظهور عقوبة الالصادر عن القاضي في فترة الاستئناف، فحينئذ تكفّ 

  نا عن الزالز ناة، وذلك وهذا الفرق يظهر لنا منهج الفقه الإسلامي وحرصه على درء حد

عند وجود شبهة تمنع من تنفيذ الحد، ذلك أن الحد قد يترتب عليه فوات نفس، والشريعة جاءت 

لحفظ النفس، فكانت الشبهة مانعة من إقامة الحد، لذلك يجب تعديل هذا الأمر في القانون بما 

  .يوافق أحكام الفقه الإسلامي

  

 

                                                
  .  هذه الرسالةفي ١٦ سبق تخريجه في صفحة )١(

  .  هذه الرسالةفي ٢١١ - ٢٠٨ : انظر صفحة)  ٢(
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٢١٨ 

  ةــاتمـالخ

  :ات فيما يأتييمكن تلخيص أهم النتائج والتوصي

الزنا في الفقه الإسلامي وطء مكلف فرج آدمي مشتهاة محرماً عينه خال عن الملك  .١

والشبهة تعمداً، أما في قانون مجلس دين الإسلام بروني، فهو الجماع الجنسي الذي لا 

يصل لمرتبة الاغتصاب، ويكون بين رجل وامرأة ليست زوجته، أو إحدى النساء اللاتي 

 . منهن حسب نظام الشريعة الإسلاميةيحرم الزواج

الركن المادي، والركن الشرعي، : لجريمة الزنا في الفقه الإسلامي ثلاثة أركان، هي .٢

والركن الأدبي، ويتفق قانون مجلس دين الإسلام بروني مع الفقه الإسلامي في هذه 

 .الأركان من حيث الجملة

الجلد مائة جلدة، والتغريب، : هيلجريمة الزنا في الفقه الإسلامي ثلاثة عقوبات،  .٣

عقوبة : والرجم حتى الموت، أما في قانون مجلس دين الإسلام بروني؛ فهي عقوبتان

 .السجن، وعقوبة الغرامة المالية

أن الزنا جريمة خطيرة تؤدي إلى فساد الأسرة والمجتمع، ولذلك يجب على المسلمين  .٤

ة هذه الجريمة، ومنع اربوم الدول بمحكما يجب أن تق ،بوا الوقوع في هذه الجريمةيجتن

 .كل ما يقرب إليها، من اختلاط وتبرج، وغير ذلك

اتفق العلماء على ثبوت جريمة الزنا بالإقرار وشهادة أربعة شهود، واختلفوا في ثبوت  .٥

جريمة الزنا بالقرينة، أما في قانون مجلس دين الإسلام بروني، فإن جريمة الزنا تثبت 

 . هادة، والقرينةبالإقرار، والش

الأصل أن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات، وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء، وقد  .٦

اتفقوا على أن بعض الأمور شبهة يدرأ بها الحد، كرجوع المقر عن إقراره قبل إقامة 

 . الحد عليه، واختلفوا في أمور أخرى

موانع تتعلق بالمقر أو المدعى : اع، هيتتنوع موانع تنفيذ عقوبة الزنا إلى ثلاثة أنو .٧

عليه، وموانع تتعلق بالحاكم، وموانع تتعلق بالشهود، وقد اتفق العلماء على أن رجوع 

المقر عن إقراره قبل تنفيذ العقوبة مانعاً من تنفيذها، وكذلك اتفقوا على أن رجوع 

 .ماء في بقية الموانعالشهود عن شهادتهم مانعاً من موانع تنفيذ العقوبة، واختلف العل

؛  مجلس دين الإسلام برونيعقوبة الزنا في الإسلام أشد وقعاً من عقوبة الزنا في قانون .٨

من حدود االله سبحانه وتعالى لا تقبل الإسقاط إذالأن نا في الإسلام حدوصلت   عقوبة الز
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٢١٩ 

 في القانون ، بينما هي عقوبة تعزيريةفرت الشروط لوجوب تنفيذهاا وتو،للحاكم وثبتت

 .المذكور

عقوبة الزنا في الإسلام شديدة جداً، ولكن ضوابط تنفيذها صعبة، وموانع تنفيذها سهلة،  .٩

ثبات جريمة الزنا لا لإالرجم وهي عقوبة ثقيلة، وعقوبته فإذا ثبت الزنا على المحصن، ف

رجع ل بد من الإقرار أو شهادة أربعة شهود قد رأوا دخول الذكر في الفرج، وفي حا

المقر عن إقراره يسقط الحد. 

الأصل في نظرة الإسلام إلى جريمة الزنا هو الستر، ولا ترفع هذه الجريمة إلى الحاكم،  .١٠

  اتخاذ الوسائلفيولكن إذا انتشر الزنا بين الناس، فيجب أن يكون هناك دور للحاكم 

  . لردع الناس عن هذه الفاحشة، وإلا تفشى بين الناسالمناسبة

  

  

  توصياتال

التوصيات فيما يأتييمكن تلخيص أهم : 

تعديل تعريف الزنا في قانون مجلس دين الإسلام الحالي إلى التعريف المختار في هـذه                .١

 .وطء مكلف قبل آدمي مشتهاة محرماً عينه خال عن الملك والشبهة تعمداً: الرسالة وهو

نون مجلس دين الإسلام بروني؛     إلغاء عقوبتي السجن والتغريم بالمال لجريمة الزنا في قا         .٢

لأن هاتين العقوبتين لا تحققان ردع الناس عن الزنا، فضلاً عن أنهما مخالفتين لأحكـام               

 .الشريعة الإسلامية

 من قانون مجلس دين الإسلام بروني واستبدالها بمـادة تـنص علـى              ١٧٨إلغاء المادة    .٣

ئة جلدة مع عقوبـة التغريـب   عقوبات جريمة الزنا كما نصت الشريعة الإسلامية؛ أي ما   

 . على الزاني غير المحصن، وعقوبة الرجم حتى الموت بحق الزاني المحصن

 من القانون والتي تعطي الحقّ للسلطان، وللحاكم، في العفـو عـن   ٧٣ و٧٤إلغاء المادة   .٤

 .عقوبة الزنا إن كانت الجريمة موجبة للحد، وذلك لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية

افة مواد جديدة إلى قانون مجلس دين الإسلام، وذلك لبيان أركـان جريمـة الزنـا                 إض .٥

 :وشروطها كما يلي
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٢٢٠ 

ومثال  النص على أركان وشروط جريمة الزنا حسب أحكام  الشريعة الإسلامية            أ 

 . أن يكون الزناة بالغين، وغير مكرهينذلك

وافقـة لأحكـام    النص على طرق الإثبات التي تثبت بها جريمة الزنا لتكـون م             ب  

إن كانت جريمة الزنا موجبـة للحـد فطـرق    :  الإسلامية، وهي نوعان الشريعة

إثباتها يكون بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس، أو شـهادة أربعـة رجـال         

عدول، أو القرينة القاطعة مثل حمل المرأة التي لا زوج لها مع وجـود قرينـة                

يو اللذين يدلّان على حدوث الوطء مـن        فيلم وفيد : أخرى تؤيد قرينة الحمل مثل    

المرأة ، أما النوع الثاني؛ فهي مقدمات الزنا من التقبيـل واللمـس والمفاخـذة               

 . وغيرها، فطرق إثباتها هي طرق الإثبات في عقوبات التعزير

اعتبارتقادم الزمان في عدم قبول الشهادة سواء كان الزنا موجب للحد أو غيـر                ج 

 .موجب

ة الزوج على زوجته في إثبات جريمة الزنـا، وكـذلك العكـس       عدم قبول شهاد    د 

 .سواء كانت جريمة الزنا موجبة للحد أو غير موجب

اشتراط عدم الاختلاف في شهادة الشهود سواء كانت جريمة الزنا موجبة للحـد               ه 

 .أو غير موجبة

ن لا تشترط الدعوى أمام الحاكم في إثبات جريمة الزنا، بل يجوز على فاعلـه أ                و 

 .يحضر ويقر مباشرة أمام الحاكم

 .رجوع المقر عن إقراره قبل الحكم أو بعد الحكم يعد مانعاً من تنفيذ العقوبة  ز  

 . توقف العقوبة بحقّ المقر إذا هرب في أثنا تنفيذها  ح 

عدم اعتبار موت الحاكم أو الشهود بعد الحكم مانعاً من تنفيـذ عقوبـة جريمـة          ط 

 .الزنا

 : كور إلا بعد خمس سنوات، وذلك للأسباب التاليةلا يطبق التعديل لمذ .٦

الإعلان  في وسائل الإعلام المختلفة من صحف، وتلفاز، وغيرهمـا مـن    : أولاً

طرق الإعلان عن أن الحكومة ستقوم بتعديل عقوبة جريمة الزنا بمال يتناسـب             

مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبيان هذه العقوبات من جلد وتغريب ورجم لكـي            

  . لا يكون لهم حجة في جهل هذه العقوبات

نشر التربية الإسلامية الصحيحة بين الناس، وذلك من خلال تفعيل دور           :    ثانياً

المسجد والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة، والقضاء على الأسباب كلها التـي           
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٢٢١ 

تقرب الناس من جريمة الزنا، كالاختلاط في المدارس والجامعات، وغيرها من           

سسات الدولة، وإلزام النساء باللباس الشرعي الكامل، وتشجيع الشباب علـى           مؤ

  .الزواج، وتيسير سبله، ومحاربة العنوسة

بيان مخاطر جريمة الزنا والتحذير من عقوبتها الدنيوية والأخرويـة فـي            : ثالثاً

المدارس، وعقد الندوات التي تبين ذلك من المختصين مـن علمـاء الـشريعة              

  .  التلفازوالأطباء في

قيام الحكومة في هذه الفترة بتجهيز الأمـور المطلوبـة لتطبيـق هـذه              : رابعاً

بناء المكان المناسب لتطبيق عقوبات الزنـا كـالرجم والجلـد،           : العقوبات منها 

وإرسال موظفين من المحكمة الشرعية إلى الدول الإسلامية التـي قـد تطبـق              

المملكة العربيـة الـسعودية؛     : ة، مثل عقوبة الزنا وفق أحكام الشريعة الإسلامي     

ليكتسبوا الخبرة المطلوبة في ذلك، كما يجب على الحكومـة ابتعـاث مـوظفي              

  .المختلفة لدراسة الفقه الإسلاميالمحكمة الشرعية إلى الجامعات الإسلامية 

أن ينص القانون على عقوبات كالسجن والجلد عشرين جلدة على من يرتكـب أي فعـل         .٧

  يلاج بين الفخذين، والمباشرة خـارج الفـرج،        الإنا مثل القبلة، والعناق،     من مقدمات الز

 .، وغيرهاوالقبلة، والعناق، والنوم معها في فراش واحد

 المسلمين   من برونيأن تطبق عقوبات الزنا على كل من يرتكب جريمة الزنا من سكان              .٨

قانون الصادر من   وغيرهم؛ لأن بروني دولة إسلامية؛ فيجب على سكانها أن يخضعوا لل          

 .الحكومة

 أن يـتم تنفيـذ   فلا بد منلكي تحقق عقوبات جريمة الزنا الردع والزجر للفاعل ولغيره،   .٩

 .كما أمر االله عز وجلعلانيةً هذه العقوبات من جلد، ورجم 
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٢٢٢ 

  المصادر والمراجع

 ،)٢ط(، عون المعبود شرح سنن أبي داود). م١٩٩٥(الآبادي، محمد شمس الحق العظيم،  •

 . دار الكتب العلمية: بيروت

 :دار بيروت، )١ط(، الإحكام في أصول الأحكام). ت.د(، علي بن محمد أبو الحسن، الآمدي •

  .سيد الجميلي. د: تحقيق ،الكتاب العربي

منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من ). م٢٠٠٠(إبراهيم بن محمد بن ضويان،  •

 .محمد ناصر الدين الألباني : لمكتب الإسلامي، خريج أحاديثها :بيروت، )١ط (إرواء الغليل،

). م١٩٧٢(إبراهيم، مصطفى، والزيات أحمد حسن، وعبد القادر حامد، والنجار محمد علي،  •

 .، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع)٢ط(، المعجم الوسيط

دستور العلماء أو  ،)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ (القاضي عبد النبي بن عبد الرسول، نكري، الأحمد •

: ، بیروت)٢ط( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون،

 .دار الكتب العلمیة

محاضرات في الأحكام العامة لقانون ، )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(أحمد عبد الرحمن توفيق،  •

  . دار وائل: ، عمان)١ط(العقوبات، 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ). ت.د (الأزهري، صالح عبد السميع الأبى، •

 .المكتبة الثقافية: ، بيروت)ط.د(،ابن أبي زيد القيرواني

الزاهر في غريب ألفاظ ). م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(، محمد بن أحمد بن الأزهر، الأزهري •

  .محمد جبر الألفي. د: حقيق، ت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت،)١ط(، الشافعي

، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(لأصبهاني، أحمد بن عبد االله، ا •

 .دار الكتب العربي: ، بيروت)٤ط(

   . دار الفكر:، بيروت)ط.د(التقرير والتحبير،  .)م١٩٩٦/هـ١٤١٦(ابن أمير الحاج،  •

جريمة الاغتصاب في الفقه الإسلامي، ). م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨(أواغ حاج أماي، نوراسيه ، •

  .جامعة آل البيت: ، عماندراسة مقارنة بقانون بروني

 الحدود الأنّيقة والتعريفات .)م١٩٩١/هـ١٤١١(صاري، زكريا بن محمد بن زكريا، نّالأ •

  .مازن  :دار الفكر المعاصر، تحقيق: بيروت ،)١ط( .الدقيقة

. أسنى المطالب شرح في روض المطالب). م٢٠٠٠(ــــــــــــــــــ،  •

 .  محمد تامر:  دار الكتب العلمية، تحقيق:، بيروت)١ط(
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٢٢٣ 

فتح الوهاب بشرح منهج ). م١٩٩٨/هـ١٤١٨(ــــــــــــــــــ،  •

 . دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط. (الطلاب

، )ط.د(، غاية البيان شرح زيد ابن رسلان). ت.د(ــــــــــ، ــــــــ •

 . دار المعرفة: بيروت

: ، بيروت)ط.د(، العناية شرح الهداية). ت.د( بن محمود، البابرتي، الإمام أكمل الدين محمد •

   .دار الفكر

تحفة الحبيب على شرح ). م١٩٩٦/هـ١٤١٧(،  سليمان بن محمد بن عمر،لبجيرميا •

  .  دار الكتب العلمية:بيروت، )١ط(، الخطيب

حاشية البجيرمي على شرح منهج ). ت.د(ــــــــــــــــــــ،  •

 . المكتبة الإسلامية:، ديار بكر)ط.د(، الطلاب

، )ط.د(، كشف الأسرار). م١٩٩٧/هـ١٤١٨(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،  •

  . عبد االله محمود محمد عمر: دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت

صحيح ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله بن إسماعيل،  •

 .النجاةدار طوق : ، بيروت)١ط (البخاري،

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(أبو البركات مجد الدين،  •

 .المملكة العربية السعودية. ، الرياض)٢ط(، حنبل

أصول المعروف ب، كنز الوصول إلى معرفة الأصول. )ت.د(علي بن محمد،  البزدوي، •

  . مطبعة جاويد بريس:، كراتشي)ط.د(البزدوي، 

شرح صحيح ). م٢٠٠٣ (علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن ابن بطال، •

   .أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق،  مكتبة الرشد:الرياض، )٣ط(، البخاري

، المطلع على أبواب المقنع). م١٩٨١(البعلي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن الفتح،  •

 .ير الأدلبيالمكتب الإسلامي، تحقيق محمد بش: ، بيروت)ط.د(

كشف المخدرات والرياض المزهرات ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله،  •

 .دار البشائر الإسلامية: ، بيروت)١ط(، لشرح أخصر المختصرات

، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام). م١٩٥٦(، علي بن عباسالبعلي،  •

  .محمد حامد الفقي: تحقيق،  المحمدية مطبعة السنة:القاهرة، )ط.د(

: المكتب الإسلامي، تحقيق: ، بيروت)ط.د (مسند أبي بكر،). ت.د(أبو بكر، أحمد بين علي،  •

 . شعيب الأرناؤوط
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٢٢٤ 

شرح منتهى الإرادات ). م١٩٩٦/هـ١٤١٦(البهوتي، منصور بن يونس ابن إدريس،  •

 .لم الكتبعا: ، بيروت)٢ط(، المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى

الروض المربع في شرح ). م١٩٧٠/ـه١٣٩٠(ــــــــــــــــــــ،  •

 .مكتبة الرياض الحديثة: ، الرياض)ط.د(، زاد المستقنع

، كشاف القناع عن متن الإقناع). م١٤٢٣/٢٠٠٣(ــــــــــــــــــــ،  •

 .دار عالم الكتب، تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد : ، الرياض)طبعة خاصة(

، تفسير البيضاوي). ت.د(، الشيرازي سعيد عبد االله بن عمر ناصر الدين أبوضاوي، البي •

  .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(

، مكة )ط.د. (سنن البيهقي الكبرى). م١٩٩٤/هـ١٤١٤(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي،  •

 . محمد عبد القادر عطا: مكتبة دار الباز، تحقيق: المكرمة

دار : ، بيروت)ط.د(، الجامع الصحيح لسنن الترمذي). ت.د(الترمذي، محمد بن عيس،  •

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: إحياء التراث العربي، تحقيق

السياسة الشرعية في ). ت.د( الحراني، أحمد بن عبد الحليم بن تيميةابن تيمية، أبو العباس  •

 .دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(، صلاح الراعي والرعيةإ

، المسودة في أصول الفقه .)ت.د(م، وعبد الحليم، وأحمد بن عبد الحليم، آل تيمية، عبد السلا •

 .محمد محيى الدين عبد الحميد: تحقيق، : ، القاهرة)ط.د(

التلقين في الفقه ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد، الثعلبي •

  .ثالث سعيد الغانيمحمد : تحقيق،  المكتبة التجارية:مكة المكرمة، )١ط(، المالكي

 في إرشاد لزيننهاية ا). ت.د(، محمد بن عمر بن علي بن نووي، أبو عبد المعطي، الجاوي •

  . دار الفكر:بيروت،  )١ط (،المبتدئين

الكتاب   دار:بيروت، )١ط(، التعريفات ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(، بن محمد علي، الجرجاني •

  .إبراهيم الأبياري :العربي تحقيق

دار : ، بيروت)١ط(، القوانين الفقهية). ت.د(، أبو قاسم محمد بن أحمد، ابن جزي الغرناطي •

 .الكتب العلمية

، )ط.د(، أحكام القرآن). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(،  بن علي الرازيأحمدالجصاص، أبو بكر  •

  .محمد الصادق قمحاوي:  تحقيق، دار إحياء التراث العربي:بيروت

، )١ط (،ل في الأصولالفصو). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(ـــــــــــــــــــ،  •

  . عجيل جاسم النشمي : تحقيق، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية:الكويت
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٢٢٥ 

نجيب :  تحقيق،كارخانه تجارت كتب، )ط.د(، مجلة الأحكام العدلية). ت.د(، جمعية المجلة •

  .هواويني

، الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري حاشية الشيخ سليمان، )ت.د(الجمل سليمان ،  •

  .دار الفكر: بيروت) ط.د(

 .دار المؤلفات القانونية: ، بيروت)ط.د ( الموسعة الجنائية،).م١٩٤١(جندي عبد الملك،  •

حقوق المرأة أثناء الزوجية وبعد ، )٢٠٠٦(فغارة، حاج معطي، حاج عبد الرحمن بن  •

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن ،الفرقة

، )١ط(، المستدرك على الصحيحين). م١٩٩١/هـ١٤١١(د بن عبد االله، الحاكم، محم •

 .دار الكتب العلمية: بيروت

مؤسسة : ، بيروت)ط.د(، صحيح ابن حبان). م١٩٩٣/هـ١٤١٣(ابن حبان، محمد بن حبان،  •

 .شعيب الأرنؤوط: الرسالة، تحقيق

، )ط.د(، لهدايةالدراية في تخريج أحاديث ا). ت.د(ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي،  •

 .السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: دار المعرفة، تحقيق: بيروت

، )ط.د(، فتح الباري شرح صحيح البخاري). ت.د(، ـــــــــــــــــــ •

 .محب الدين الخطيب: دار المعرفة، تحقيق: بيروت

: ، بيروت)١ط(، تهذيب التهذيب). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(ــــــــــــــــــ، •

 .فكردار ال

 تلخيص الحبير في أحاديث). م١٩٦٤/هـ١٢٩٤(ـــــــــــــــــــ،  •

  .االله هاشم اليماني المدني السيد عبد: تحقيق، )ن.د: (المدينة المنورة، )ط.د(، الرافعي الكبير

تغليق التعليق على صحيح ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(ـــــــــــــــــ،  •

  . سعيد عبد الرحمن موسى القزقي: قتحقي، المكتب الإسلامي: بيروت، )١ط (،البخاري

تفسير ألفاظ ). م١٩٨٧/م١٤٠٧(، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الأندلسيابن حزم  •

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر:بيروت، )٢ط(، الأصول تجري بين المتكلّمين في

  .إحسان عباس .د: تحقيق

 كفاية الأخيار في حل غاية ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤(، الحسيني، أبو بكر تقي الدين بن محمد •

  .علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان: دار الخير، تحقيق: ، دمشق)١ط(الاختصار، 

شرح تنوير  الدر المختار .)م١٩٦٦/هـ١٣٨٦ (،الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي •

   . دار الفكر:، بيروت)٢ط(، الأبصار

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٢٦ 

مواهب الجليل لشرح ). م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن المغربي،  •

 . دار الفكر: ، بيروت)٢ط(، مختصر الخليل

 .مؤسسة قرطبة: ، مصر)ط.د(، مسند الإمام أحمد بن حنبل). ت.د(ابن حنبل أحمد ،  •

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل ). م١٩٦٩/هـ١٣٨٩(الحنبلي، مرعي بن يوسف،  •

 .ميالمكتب الإسلا: ، بيروت)٢ط(، أحمد بن حنبل

الدعوى وإثباتها في الفقه الجنـائي  ). م٢٠٠٧/هـ١٤٢٦(حمدان، عبد المطلب عبد الرزاق،      •

  .دار الفكر الجامعي: ، الاسكندارية)١ط(، الإسلامي

، دار الكتب العلمية: بيروت، )ط.د (،درر الحكام شرح مجلة الأحكام ).ت.د(، عليحيدر  •

  . المحامي فهمي الحسيني :تعريب: تحقيق

 . دار الفكر للطباعة: ، بيروت)ط.د(،  الخرشي على مختصر سيدي خليل).ت.د(، الخرشي •

مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن ). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الخرقي، عمر بن الحسين،  •

 .المكتب الإسلامي: ، بيروت)٣ط(، حنبل

مختصر خليل في فقه إمام ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(ابن اسحاق، خليل بن اسحاق بن موسى،  •

 .أحمد علي حركات: دار الفكر، تحقيق: بيروت). ط.د(،  الهجرةدار

دار : ، بيروت)ط.د(، سنن الدارقطني). م١٩٦٦/هـ١٣٨٦(الدارقطني، علي بن عمر،  •

 . السيد عبد االله هاشم يماني المدني: المعرفة، تحقيق

:  ، عمان)١ط(، أصول المحاكمات الشرعية). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(داود أحمد محمد علي، •

 . ة دار الثقافةمكتب

: دار الفكر،  تحقيق: ، بيروت)ط.د(، سنن أبي داود). ت.د(أبو داود، سليمان بن الأشعث،  •

 . محمد محيي الدين عبد الحميد

، )١ط(، العقوبات في الإسلام). م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(الداود، عبد الرحمن بن عبد العزيز،  •

 . كلّية العلوم الشرعية: الرياض

محمد : دار الفكر، تحقيق: بيروت )ط.د(الشرح الكبير، ). ت.د(أحمد، الدردير، أبو البركات  •

 .عليش

، )ط.د(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ). ت.د(الدسوقي، شمس الدين محمد عرفه،  •

  .  دار الفكر: بيروت

أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠(الدسوقي، عزت مصطفى،  •

  . مكتبة النهضة المصرية: ، مصر)١ط(، والشريعة الإسلامية
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٢٢٧ 

   اللباب في علوم الكتاب، .)م١٩٩٨/هـ١٤١٨( الدمشقي، أبو حفص بن علي بن عادل، •

 والشيخ علي ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود:  تحقيق، دار الكتب العلمية:بيروت). ١ط(

  .محمد معوض

 المختصرات في الفقه أخصر، )م١٩٩٠/هـ١٤١٠(الدمشقي، محمد بن بدر الدين بن بلبان،  •

 . بيروت، دار الفكر). ط.د(، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ). ت.د(الدمياطي، أبو بكر بن السيد محمد شطا،  •

  .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(، المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

حياة الحيوان ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(يسى، الدميري، كمال الدين محمد بن موسى بن ع •

 .أحمد حسن بسج: ، تحقيقالكتب العلمية  دار:، بيروت)٢ط (،الكبرى

مقدمة في  ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد االله البخاريالدهولي،  •

  . سلمان الحسيني الندوي: تحقيق، دار البشائر الإسلامية:  بيروت، )٢ط(، أصول الحديث

، ميزان الاعتدال في نقد الرجال). م١٩٩٥/هـ١٤١٤(بي، شمس الدين محمد بن أحمد، الذه •

الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل احمد : دار الكتب العلمية، تحقيق: ،  بيروت)١ط(

 .عبد الموجود

  دار:الجديدة، )ط.د(، ائرــالكب). ت.د(ــــــــــــــــــــــ،  •

 .الندوة 

، )١ط(، التفسير الكبير). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠(، د بن عمر التميميفخر الدين محم، الرازي •

  .  دار الكتب العلمية: بيروت

طبعة (، مختار الصحاح). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  •

 .محمود خاطر: مكتبة لبنان ناشرون، تحقيق: ،  بيروت)جديدة

 ،المحصول في علم الأصول). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(، محمد بن عمر بن الحسين، الرازي •

  .طه جابر فياض العلواني: ، تحقيقجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:  الرياض، )١ط(

، )١ط(، أصول المحاكمات الشرعية الجزائية). م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥(الربابعة، أسامة علي،  •

  .دار النفائس: عمان

دمشق،  ،)ط.د( النهى، مطالب أولي). م١٩٦١/هـ١٣٨١(الرحيباني مصطفى السيوطي،  •

  .دار الغرب

: ، عمان)١ط(، حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦(أبو رخية، ماجد،  •

  . مكتبة الأقصى
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٢٢٨ 

،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد.)ت.د(ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد،  •

   . دار الفكر:، بيروت)ط.د(

، )٢ط( ،شرح حدود ابن عرفة). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(، نّصاريمحمد بن قاسم الأ الرصاع،  •

 .دار الفكر: بيروت

 ،)ط.د(،  في جريمة الزنايهالإسلام ورأ). م١٩٧٥/هـ١٣٩٥ (رفعت مصطفى كمال، •

  . مؤسسة دار الشعب:القاهرة

، غاية البيان شرح زيد بن رسلان). ت.د(، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمدالرملي،  •

  . دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(

إلى شرح نهاية المحتاج ). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(ـــــــــــــــــــــ،  •

 . دار الفكر: ، بيروت)ط.د( ، المنهاج

:  دمشق،)٢ط(شرح القواعد الفقهية،  .)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(أحمد بن الشيخ محمد، ، الزرقا •

   .صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقادار القلم، 

شرح الزركشي على ، )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣(حمد بن عبد االله، الزركشي، شمس الدين م •

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط(، مختصر الخرقي

: ، القاهرة)ط.د (،فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي). م١٩٦٣/هـ١٣٨٣ (أبو زهرة، محمد، •

   .معهد الدراسات العربية العالية

تبيين الحقائق شرح كنز ). هـ١٣١٣(الزيلعي، العلامة فخر الدين عثمان بن علي الحنفي،  •

 .دار الكتاب الإسلامي: ، القاهرة)٢ط(، الدقائق

، )ط.د(، نصب الراية لأحاديث الهداية). هـ١٣٥٧(الزيلعي، أبو محمد عبد االله بن يوسف،  •

 .محمد يوسف البنوري: دار الحديث، تحقيق: مصر

شرح المنهاج على منهاج الإبهاج في ). م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤(، علي بن عبد الكافي، السبكي •

جماعة من  : تحقيق، دار الكتب العلمية:بيروت، )١ط(، الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  .العلماء

 دار : بيروت،)ط.د( المبسوط، .)ت.د(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل،  •

 . المعرفة

 : بيروت،)ط.د(أصول السرخسي،  .)ت.د(، ــــــــــــــــــــــ •

  . المعرفةدار 
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٢٢٩ 

، )١ط(شرح قانون الأحوال الشخصية، ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧(السرطاوي، محمود علي،  •

  .دار الفكر: عمان

، )١ط(، ملتقى الأبحر مجمع الأنهر في شرح). م١٩٩٩/هـ١٤١٩(السرمدي داماد أفندي،  •

 . دار الكتب العلمية: بيروت

عالم :  بيروت، )١ط( ،الأفعال. )م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(دي، أبو القاسم علي بن جعفر، غالس •

   .الكتب

غذاء الألباب شرح منظومة . )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢(السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم،  •

   .محمد عبد العزيز الخالدي: تحقيق، دار الكتب العلمية: بيروت، )٢ط(، الأداب

دار الكتب : ، بيروت)١ط(، تحفة الفقهاء). م١٩٨٤/هـ١٤٠٤(، علاء الدين، السمرقندي •

  .ةالعلمي

:  بيروت،  )ط.د(، تفسير السمرقندي). ت.د( ،نصر بن محمد بن أحمد  أبو الليث،السمرقندي •

 . محمود مطرجي :تحقيق، دار الفكر

، الأشباه والنظائر). م١٩٩٣/هـ١٤٠٣(، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين، السيوطي •

  . دار الكتب العلمية:بيروت،  )١ط(

، )١ط(، معجم مقاليد العلوم). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤(ــــــــــــــــــــ،  •

  .د محمد إبراهيم عبادة.أ: تحقيق، مكتبة الآداب: مصر

، إتمام الدراية لقراء النقاية ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(ـــــــــــــــــــ،  •

  .الشيخ إبراهيم العجوز: تحقيق، دار الكتب العلمية: بيروت، )١ط(

، )ط.د(، أصول الشاشي). م١٩٨٢/ـه١٤٠٢(، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاقالشاشي،  •

  .دار الكتاب العربي :بيروت

 .دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(، الموافقات). ت.د(إبراهيم بن موسى، الشاطبي،  •

 .دار المعرفة: ، بيروت)٢ط (الأم ،). م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(الشافعي، محمد بن إدريس،  •

: بيروت، )ط.د(أحكام القرآن، ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(ـــــــــــــــــ،  •

  .عبد الغني عبد الخالق: دار الكتب العلمية، تحقيق

دار المؤمن، : القاهرة، )ط.د(، الرسالة). م١٩٣٩(ــــــــــــــــــ،  •

  .أحمد محمد شاكر: تحقيق

، )١ط (،اختلاف الحديث). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(ــــــــــــــــــــ،  •

  .عامر أحمد حيدر :تحقيق، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت
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٢٣٠ 

 .دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(، مسند الشافعي، )ت.د(لإمام الشافعي، ا •

مغني المحتاج إلى معرفة ). ت.د(الخطيب الشربيني، الشيخ شمس الدين محمد بن محمد،  •

 .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(، معاني ألفاظ المنهاج

الإقناع في حل ألفاظ أبي ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(ــــــــــــــــــــ،  •

 .مكتب البحوث والدراسات : دار الفكر، تحقيق: ، بيروت)ط.د(، الشجاع

، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ).ت.د(، عبد الحميد، الشرواني •

 .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(

تنقيح تحقيق أحاديث ). م١٩٩٨/هـ١٤١٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي،  •

 .أيمن صالح شعبان:  الكتب العلمية، تحقيقدار: ، بيروت)،)١ط(التعليق، 

أضواء البيان في ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(،  محمد الأمين بن محمد بن المختار،الشنقيطي •

  .مكتب البحوث والدراسات: تحقيق، دار الفكر: بيروت، )ط.د(، يضاح القرآن بالقرآنإ

 فقه الإمام المهذب في). ت.د(الشيرازي، الشيخ أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف،  •

 .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(، الشافعي

، التبصرة في أصول الفقه). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(ـــــــــــــــــــ،  •

  .محمد حسن هيتو :تحقيق، دار الفكر: دمشق، )١ط(

، التنبيه في الفقه الشافعي). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(ـــــــــــــــــــ،  •

  . أحمد حيدرعماد الدين: تحقيق، عالم الكتب: بيروت، )١ط(

إلى مذهب  لأقرب المسالك بلغة السالك). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(الصاوي، أحمد بن محمد،  •

  . دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط(، الإمام مالك

، )٢ط(، مصنف عبد الرزاق). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣(الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،  •

  .ظميجبيب الرحمن الأع: المكتب الإسلامي، تحقيق:  بيروت

المحيط ). م١٩٩٤(،  القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريسوأب، الطالقاني •

  .  الشيخ محمد حسن آل ياسين:، تحقيقعالم الكتب: تحقيق: (، بيروت)١ط(، في اللغة

، )٢ط(، المعجم الكبير ).م١٩٨٣(، سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم، الطبراني •

  المجيد السلفي حمدي بن عبد: تحقيق، زهراءمكتبة ال: الموصل

دار : القاهرة، المعجم الأوسط). م١٩٩٥/هـ١٤١٥ (،أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبراني •

  . عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيو ،طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق، الحرمين

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 
 

٢٣١ 

 تأويل آي القرآن جامع البيان عن). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد،  •

  .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(المعروف بتفسير الطبري، 

ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(الطراونة محمد،  •

  . دار وائل: ، عمان)١ط(

، حاشية ابن عابدين). م٢٠٠١/هـ١٤٢١(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،  •

 . لفكر للطباعةدار ا: ، بيروت)ط.د(

 ،)٢ط(، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤ (يوسف حامد، العالم، •

 .الدار العالمية للكتاب الإسلامي: الرياض

، )١ط(، الكافي في فقه أهل المدينة). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله،  •

  .دار الكتب العلمية: بيروت

: ، بيروت)٢ط(، التاج والإكليل). م١٩٧٨/هـ١٣٩٨(سف أبي القاسم، العبدري، محمد بن يو •

  .دار الفكر

، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني). هـ١٤١٢(العدوي، علي الصعيدي،  •

  .يوسف الشيخ محمد البقاعي: دار الفكر، تحقيق: ، بيروت)ط.د(

المحصول في أصول  ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩(محمد بن عبد االله،  بكر والقاضي أبابن العربي،  •

  . سعيد فودة و حسين علي اليدري: تحقيقدار البيارق، : ،  عمان)١ط(، الفقه

دار الفكر، : ، بيروت)ط.د(، أحكام القرآن). ت.د(ــــــــــــــــــــ،  •

  .محمد عبد القادر عطاء: تحقيق

 الإسلامي، فردية العقوبة وأثرها في الفقه). م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨(عطايا إبراهيم رمضان،  •

 .دار الفكر الجامعي: ، مصر)١ط(

المحكوم فيه في ظلّ مقاصد التشريع ). م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨(العساف، عدنان محمود،  •

 -٢٢٣. (،  جامعة الإمارات العربية المتحدة)٣٣(، مجلة الشريعة والقانون، الإسلامي

٢٨٦.(  

، )١ط (،ال الصحابةإجمال الإصابة في أقو). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(، خليل بن كيكلديالعلائي،  •

  . محمد سليمان الأشقر :تحقيق، جمعية إحياء التراث الإسلامي: الكويت

، )ط.د(، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل). م١٩٨٩/هـ١٤٠٩(، محمد، عليش •

  . دار الفكر:  بيروت
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٢٣٢ 

المستجدات في وسائل الإثبات في العبـادات       ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣(عمرو، أيمن محمد عمر،      •

مركز البحـوث والدراسـات   : ، باقة الغربية )١ط (لات والحقوق والحدود والجنايات،   والمعام

 .الإسلامية أكاديمية القاسمي، كلّية الشريعة والدراسات الإسلامية

: ، بيروت)ط.د(، مسند أبي عوانة). ت.د(،  عوانة يعقوب بن إسحاقو الإمام أبأبو عوانة، •

  . دار المعرفة

دار : ، بيروت)١ط (، في الإسلامالتشريع الجنائي ).م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥ (عبد القادر،، عودة •

  .الكتب العلمية

، )ط.د(،  عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري      ). ت.د(،  بدر الدين محمود بن أحمد    ،  العيني •

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت

حجية الشهادة والقرائن بين الشريعة ). م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨(أبو غابة، خالد عبد العظيم،  •

 .دار الكتب القانونية: ، مصر)١ط(، لإسلامية والتشريعات الوضعيةا

، الوسيط في المذهب). م١٩٩٧/هـ١٤١٧(، محمد بن محمد بن محمد أبو حامد، الغزالي •

  .محمد محمد تامرو, أحمد محمود إبراهيم : تحقيق، دار السلام: القاهرة، )١ط(

دار : ، بيروت)١ط(، لمستصفىا). م١٩٩٣/هـ١٤١٣(الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد،  •

 . الكتب العلمية

الإحسان في تقريب صحيح ابن ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨(الفارسي، علاء الدين علي بن بلبان،  •

 .شعيب الأرناؤوط: بيروت تحقيق وتخريج الأحاديث ،)١ط(حبان، 

مكتبة : بيروت). ٥ط(،  المعجم القانوني).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٨(الفاروقي، حارث سليمان،  •

  .لبنان

: ، الدار البيضاء)ط.د(، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). ت.د(الفاسي، علال الفاسي،  •

 .مكتبة الوحدة العربية

مهدي : ، مكتبة الهلال، تحقيق)ط.د(، كتاب العين). ت.د(، الخليل بن أحمد، الفراهيدي •

 .إبراهيم السامرائي والمخزومي

، )٢ط(، صفة الصفوة). م١٩٧٩/هـ١٣٩٩(أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد،  •

  . محمود فاخوري، ورواس قلعه جي: دار المعرفة، تحقيق: بيروت

،  عبد االله محمدو الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين أبوبرهان الدين أب، بن فرحونا •

الشيخ جمال : تحقيقدار الكتب العلمية، : ، بيروت)ط.د(، الحكام تبصرة ).م٢٠٠١(

  .الكتب العلمية دار، )مرعشلي
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٢٣٣ 

متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي . )ت.د(الفرغاني، برهان الدين علي بن أبي بكر،  •

   . مكتبة ومطبعة محمد:القاهرة، )ط.د(، حنيفة

 .مؤسسة الرسالة: بيروت, )ط.د(، القاموس المحيط). ت.د(، محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي •

، اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصب). ت.د(، أحمد بن محمد، الفيومي •

 .المكتبة العلمية: ،بيروت)ط.د(

مشارق الأنوار على ). ت.د(السبتي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض،  •

 .، مكتبة العتيقة ودار التراث)ط.د(، صحاح الآثار

عات رابطة العالم  مطبو،)ط.د (، في الشريعة الإسلاميةانحد الز ).ت.د ( محمد رشيد،قباني •

  .الاسلامي

، )١ط(، غريب الحديث). م١٩٧٧/هـ١٣٩٧(، عبد االله بن مسلم بن قتيبةابن قتيبة، أبو محمد  •

  .عبد االله الجبوري :تحقيق، مطبعة العاني: بغداد

 ،وجنة المناظر روضة الناظر ).ت.د(، عبد االله بن أحمد قدامة المقدسي، أبو محمد ابن •

  . عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. د: تحقيق، مام محمد بن سعودجامعة الإ: الرياض، )٢ط(

المغني والشرح الكبير على متن المقنع، ). م١٩٩٢(ـــــــــــــــــــ،  •

 .دارالفكر: ،  بيروت)ط.د(

دار : ، بيروت)١ط(، الشرح الكبير. )هـ١٤٠٥(، ـــــــــــــــــــ •

 .الفكر

 مكتبة الطرفين :الطائف، )ط.د(، فقهعمدة ال ).ت.د(ـــــــــــــــــــ،  •

   . محمد دغيليب العتيبي،عبد االله سفر العبدلي: تحقيق

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد . )ت.د( أحمد،  محمد عبد االله بنو أبابن قدامة المقدسي، •

  .المكتب الأسلامي: ،  بيروت)ط.د(، بن حنبل

 .دارالغرب: ، بيروت)ط.د(، الذخيرة). م١٩٩٤(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  •

، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق .)م١٩٩٨(، ـــــــــــــــــ •

  .خليل المنصور:  حقيق، دار الكتب العلمية:، بيروت)١ط(

الاستذكار الجامع ). م٢٠٠٠(، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، القرطبي •

، و سالم محمد عطا: تحقيق، دار الكتب العلمية: بيروت، )١ط(، لمذاهب فقهاء الأمصار

  . محمد علي معوض
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٢٣٤ 

، رسالة دكتوراة، جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية). م١٩٧١(القضاة، محمد أحمد حسن،  •

 .جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

لى ع  قليوبيحاشية، )م١٩٩٨/هـ١٤١٩(،  شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة،القليوبي •

مكتب : ، تحقيق دار الفكر:بيروت، )١ط(، شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين

 .البحوث والدراسات

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ ). هـ١٤٠٦(، قاسم بن عبد االله بن أمير عليالقونوي،  •

 .لكبيسيأحمد بن عبد الرزاق ا. د: دار الوفاء، تحقيق: ، جدة)١ط (،المتداولة بين الفقهاء

 دار: ، القاهرة)ط.د(، تهذيب المدونة). ت.د(، أبو سعيد خلف بن أبي القاسمالقيرواني،  •

  . المؤمن

دار : ،بيروت)ط.د(، يرسالة القيروان). ت.د(، عبد االله بن أبي زيد أبو محمد، القيرواني •

  .الفكر

إعلام  .)م١٩٧٣(، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القيم الجوزية •

 . سعدطه عبد الرؤوف : تحقيقدار الجيل، :  بيروت،)ط.د(، عن رب العالمين الموقعين

 ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية). ت.د( ،ـــــــــــــــــــــ •

  .محمد جميل غازي. د: تحقيق، مطبعة المدني: القاهرة، )ط.د(

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،. )م١٩٨٢(الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود،  •

 .دارالكتب العربي: ، بيروت)٢ط(

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل ). هـ١٤١٠(، مرعي بن يوسف، الكرمي •

  .أسعد محمد الحطاب: تحقيق، دار حراء: مكة المكرمة، )١ط(، المعاصي بالقدر

يات معجم في المصطلحات لكلّا). م١٩٩٨(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيالكفوي،  •

 .محمد المصري وعدنان درويش: ، تحقيقمؤسسة الرسالة: بيروت، )ط.د(، والفروق اللغوية

 دار : بيروت،)٢ط(مصباح الزجاجة،  .)هـ١٤٠٣(الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل،  •

   .محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق، العربية

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ). هـ١٤٠٩(الكوفي، أبو بكر عبداالله بن محمد،  •

 . كمال يوسف الحوت: مكتبة الرشد، تحقيق: الرياض ،)١ط(

مدى صلاحية الحاكم بالتعزير بالحبس، والغرامة المالية في ). م١٩٨٧(كوكش يحيى رامز،  •

 .، الجامعة الأردنية، كلّية الشريعة، الأردنية)١ط(، الفقه الإسلامي
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٢٣٥ 

الرفع والتكميل في الجرح ). هـ١٤٠٧( الهندي، سنات محمد عبد الحيأبو الحاللكنوي ،  •

 .عبد الفتاح أبو غدة :تحقيق، مكتب المطبوعات الإسلامية:  حلب،  )٣ط (،والتعديل

 ، دار الفكر:، بيروت)ط.د(سنن ابن ماجه،  .)ت.د(، أبو عبد االله محمد بن يزيد، ابن ماجه •

  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

دار إحياء التراث العربي، :  ،  مصر)ط.د (موطأ الإمام مالك،). ت.د(بن أنس، مالك،  •

 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

دار : ، بيروت)ط.د(، المدونة الكبرى). ت.د(ــــــــــــــــــــ،  •

 .صادر

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ). م١٩٩٩(الماوردي، علي بن محمد بن حبيب،  •

الشيخ علي محمد : دار الكتب العلمية، تحقيق: ، بيروت)١ط(، شرح مختصر المزنيوهو 

  .معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

: بغداد، )ط.د(الأحكام السلطانية، . )م٢٠٠١(ــــــــــــــــــــ،  •

 .مطبعة المجمع العلمي

 بشرح فة الأحوذيتح .)ت.د(،  أبو العلاءالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، محمد عبد •

   .ط.د( دار الكتب العلمية، :بيروت، )ط.د(، جامع الترمذي

 .دار إحياء التراث: ، بيروت)ط.د(، الإنصاف). ت.د(المرداوي، علي بن سليمان،  •

الهداية ). م١٩٩٠(المرغياني، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني،  •

 .دار الكتب العلمية: ت،  بيرو)١ط(، شرح البداية

مسائل ). م٢٠٠٤(، إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوبالمروزي،  •

خالد بن محمود :  تحقيق، دار الهجرة: الرياض، )١ط(، الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه

  . جمعة فتحي، و وئام الحوشي،الرباط

، )٢ط(، مختصر المزني .)هـ١٣٩٣( ، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى الشافعي،المزني •

 . دار المعرفة:بيروت

دارالكتب : ، بيروت)١ط(، الفروع وتصحيح الفروع). هـ١٤١٨(ابن مفلح المقدسي، محمد،  •

 . العلمية، بيروت

المبدع في ، )هـ١٤٠٠(، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبليابن مفلح،  •

  .الإسلامي المكتب :بيروت، شرح المقنع
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٢٣٦ 

: عمان ،)١ط(، مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات). م٢٠٠٥(بني ملحم، بركات أحمد، •

  .دار النفائس

البدر المنير في ). م٢٠٠٤(،  حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمدوأب، ابن الملقن •

: قتحقي، دار الهجرة: ضالريا، )١ط(، تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

  .  وياسر بن كمال، وعبداالله بن سليمان،مصطفى أبو الغيط

) ط.د(، شرح قرة العينفي فتح المعين ). ت.د(المليباري، زين الدين بن عبد العزيز،  •

 . دار الفكر:بيروت

: دار العاصمة، تحقيق:  ،  الرياض)ط.د(، الفتح السماوي). ت.د(المناوي، عبد الرؤوف،  •

 .أحمد مجتبى

، )١ط(، فيض القدير شرح الجامع الصغير). هـ١٣٥٦( الرؤوف المناوي، المناوي، عبد •

  .المكتبة التجارية الكبرى: مصر

 :، بيروت)١ط(التوقيف على مهمات التعاريف،  .)هـ١٤١٠(المناوي، محمد عبد الرؤوف،  •

  .محمد رضوان الداية: حقيقت ،دار الفكر المعاصر

 من الحديث الشريف، الترغيب والترهيب). هـ١٤١٧(المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي،  •

  . دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط(

: ، بيروت)١ط (لسان العرب،). ت.د(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  •

 .دار صادر

: بيروت، )٣ط(،الاختيار تعليل المختار).م٢٠٠٥(، عبد االله بن محمود بن مودودالموصلي،  •

  .عبد اللطيف محمد عبد الرحمن: تحقيق، ةدار الكتب العلمي

: ، المكة المكرمة  )ط.د(،  زاد المستقنع ). ت.د(،  موسى بن أحمد بن سالم المقدسي     ،  أبو النجا  •

 .علي محمد عبد العزيز الهندي :تحقيق، مكتبة النهضة الحديثة

شرح الكوكب ). ـه١٤١٣(، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليابن النجار،  •

 محمد الزحيلي، : تحقيق، معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى:المكة المكرمة). ٢ط(،المنير

  .نزيه حمادو

 دار :بيروت، )٢ط (،البحر الرائق شرح كنز الدقائق). ت.د(، زين الدين ابن نجيمابن نجيم،  •

  . المعرفة

ة مؤلفاتها نشأتها، تطورها، دراس القواعد الفقهية مفهومها،). م٢٠٠٤(الندوي، علي أحمد،  •

  .دار القلم: ، دمشق)٦ط(، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
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٢٣٧ 

دار الكتب العلمية،  :  ، بيروت)١ط(، سنن النسائي الكبرى). م١٩٩١(النسائي، أحمد بن شعيب،  •

 .عبدالغفر سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. د: تحقيق

 ة في الإصطلاحاتطلبة الطلب ).م١٩٩٥ (نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد،، النسفي •

 .خالد عبد الرحمن العك: حقيق ، تدار النفائس: عمان، )ط.د(، الفقهية

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم ). م١٩٩١(،وجماعة من علماء الهندالشيخ  ،نظام •

 .دار الفكر: ، بيروت)ط.د(، أبي حنيفة النعمان

فواكه الدواني على رسالة ابن ال). م١٩٩٥/هـ١٤١٥(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم،  •

 . دار الفكر: ، بيروت)ط.د(، أبي زيد القيرواني

مكتبة دار : ، عمان)١ط(دراسات في فقه القانون الجنائي، ). ٢٠٠٤(نمور محمد سعيد،  •

  . الثقافة

، )٢ط(روضة الطالبين، ). هـ١٤٠٥(النووي، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف،  •

  .المكتب الإسلامي: بيروت

 ،مشرح النووي على صحيح مسل). هـ١٣٩٢(ـــــــــــــــــــ، •

 .دار إحياء التراث: ، بيروت)٢ط(

 منهاج الطالبين وعمدة المفتين ).م١٩٩٦(النووي، محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف، •

 دار الكتب العلمية: ، بيروت)١ط(في فقه مذهب الإمام الشافعي، 

 دار :، بيروت)١ط (، الاسماء واللغاتتهذيب )م١٩٩٦(،ــــــــــــــــــ •

  . مكتب البحوث والدراسات: تحقيق، الفكر

صحيح ). هـ١٤٢١(النيسابوري، الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري،  •

 .جمعية المركز الإسلامي) ط.د (مسلم،

 دار :، دمشق) ١ط(، تحرير ألفاظ التنبيه) ـه١٤٠٨(ــــــــــــــــــ،  •

  .عبد الغني الدقر:  تحقيق،لمالق

: ، بيروت)ط.د(، شرح فتح القدير). ت.د( كمال الدين محمد بن عبد الواحد، ابن همام، •

 .دارالفكر

كنز العمال في سنن الأقوال  .)١٩٩٨(الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين،  •

  .لدمياطيمحمود عمر ا: تحقيق،  دار الكتب العلمية:، بيروت)١ط(والأفعال، 

: ، بيروت)ط.د(موارد الظمآن،). ت.د(الهيثمي، أبو حسن علي بن أبي بكر الهيثمي،   •

  . محمد عبدالرزاق حمزة: دارالكتب العلمية، تحقيق
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٢٣٨ 

دارالكتب : ، بيروت)ط.د(الفوائد،  مجمع الزوائد ومنبع). ت.د(الهيثمي، علي بن أبي بكر،  •

  .العربي

 .، الكويت)ط.د(، الموسوعة الفقهية). ت.د(لكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ا •

 .دارالفكر: ، دمشق)٩ط(الفقه الإسلامي وأدلته، ). ٢٠٠٦(وهبة الزحيلي،  •
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٢٣٩ 

  ـ المصادر والمراجع الأجنبية

• Akademi Pengajian Brunei Universiti Brunei Darussalam, (٢٠٠٣), Jejak-Jejak: 

Kumpulan Kertas Kerja Allahyarham Dato Paduka Seri Setia Professor Dr. 

Haji Awang Mahmud Saedon bin Awang Othman, (First Edition), Brunei 

Darussalam: Asia Printers. 

• Attorney General's Chambers Brunei Darusssalam, (٢٠٠٤), Judgments of The 

Courts of Brunei Darussalam, (First published), Brunei Darussalam: 

Government Printing Department. 

•  Constitution of Brunei Darussalam, (١٩٩٩). Emergency (Islamic Family) 

Order. 

• Dato Dr. Haji Mahmud Saedon Awang Othman, (١٩٩٦). Perlaksanaan dan 

Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Negara Brunei Darussalam: Satu 

Tinjauan, Brunei: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

• Jabatan Kehakiman Negara, (١٤٢٦/٢٠٠٥). Sejarah Penubuhan Mahkamah 

Syariah Negara Brunei Darussalam, (First published), Brunei Darussalam: 

Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. 

• Law of Brunei, (١٩٨٤), Religious Council And Kadis Courts Act. 

• Law of Brunei, Old Brunei Law and Custom, (١٩٩٦), Brunei Darussalam: 

Dewan Bahasa dan Pustaka. 

• Mohammad Daud Ismail, (٢٠٠٢/١٤٢٣), Proses Pendakwaan kes Jenayah 

Khalwat Dan Persetubuhan Haram Di Mahkamah Syariah, Jabatan Syariah, 

Institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei 

Darussalam, Negara Brunei Darussalam.  

• Zuraini Binti Haji Sharbawi, (١٤٢٥/٢٠٠٤), Persetubuhan Haram Dan Rogol 

Dalam Perundangan Jenayah Islam Dan Perlaksanaannya Di Negara Brunei 

Darussalam, Brunei Darussalam: Jabatan Syariah, Institut Pengajian Islam Sultan 

Hj Omar Ali Saifuddien, Universiti Brunei Darussalam. 
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٢٤٠ 

  :ـ المقابلات الشخصية

 .م٢٠٠٧مقابلة مع حاج إبراهيم بن كاميس، المدعي للمحكمة القاضي في  •

  .م٢٠٠٨حمد بحرين بن حاج إلياس حاكم المحكمة الشرعية الدنيا حاج ممقابلة مع  •

لدنيا، وحاكم  مقابلة مع فغيران محمد الدين بن حاج علي أكبر مسجل المحكمة الشرعية ا             •

  .م٢٠٠٨المحكمة الشرعية 

  .م٢٠٠٨فريجان حاج جودين المدعي الشرعي  مقابلة مع •

 حاج سـليمان، مـساعد حـاكم       اتصال هاتفي مع السيد شهر البهار      عبرمقابلة شخصية    •

 .م٢٠٠٨المحكمة الشرعية 

  

  :ـ المواقع الإلكترونية

• .htm=hhtp://khayma.com/rf/٧/stories.php-id.  م٢٠/٧/٢٠٠٧تاريخ الرجوع  

• http://www.moheet.com/newsPrint.aspx?nid=تاريخ الرجـوع     .١٥٤١٧٨ 

  م٢٨/٨/٢٠٠٨

•   http://www.awan.com/node/٩٩٧٣١ .م٢٨/٨/٢٠٠٨.     تاريخ الرجوع  

• . http://www.alarabiya.net/save_print.php?print=١&cont_id=٤٦٨٤٩. 

  تاريخ الرجوع.٢٠٠٨/٨/٢٨م

• http://news.bbc.co.uk/hi/arabia/news/newsid_٢٤٣٣٠٠٠/٢٤٣٣٣٤٣.stm. 

  تاريخ الرجوع.٢٠٠٨/٨/٢٨م

• http://www.daerah-brunei.gov.bn/task.htm .م٢٠٠٨/ ٩ / ٢٧  تاريخ الرجوع .

• http://www.religiousaffairs.gov.bn/index.php?ch=bm_about_div&pg

=bm_div_undang&ac.٢٠٠٧/١٢/٢م. تاريخ الرجوع   
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(ABSTRACT)  
 

This study is trying to expose the punishment of adultery crime and its 

prohibition to effective according to Islamic jurisprudence comparative 

with Brunei Islamic Council Law; it is dividing into four chapters: 

Chapter one: definition of adultery crime, its judgment, elements, clauses.  

Chapter two: Punishment of crime adultery in Islamic jurisprudence: 

stroke, banishment, and lapidate pelt to death, and its punishment in Brunei 

Islamic council law is prison, or fine, or both of them. 
Chapter three: conditions to apply punishment of adultery crime in Islamic 

jurisprudence and Brunei Islamic council law with describe agreement and 

disagreement between them. 

Chapter four: Prohibition to effective punishment of adultery crime in 

Islamic jurisprudence comparative with Brunei Islamic Council Law with 

describes agreement and disagreement between them.  
 

 

   

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it


